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المقدّمة
يـــةً في البنـــاء  يحتـــلّ النظـــام الداخلـــي الـــذي يرعـــى عمـــل المجالـــس التشريعيـــة مكانـــةً محور

الدســـتوري للدولـــة الحديثـــة. فالديمقراطيـــة القائمـــة اليـــوم هـــي ديمقراطيـــة تمثيليـــة، أي إنـّــه 

ــا  ــه تفويضهـ ــل عليـ ــاشرة، بـ ــيادته مبـ ــارس سـ ــيادة، أن يمـ ــكان الشـــعب، صاحـــب السـ ليـــس بإمـ

إلى مُمثِّلـــن يتولّـــون التعبـــر عـــن إرادتـــه ضمـــن برلمانـــات مُنتخَبـــة. لذلـــك تصبـــح الديمقراطيـــة 

انعكاسًـــا للحيـــاة البرلمانيـــة بحيـــث تتجلّـــى حقيقتهـــا في وجـــود نقـــاش حـــرّ وشـــفّاف داخـــل 

المجالـــس التمثيليـــة، ممّـــا يعطـــي النائـــبَ والكتـــلَ السياســـية القـــدرة علـــى التعبـــر عـــن آرائهـــم 

ســـاتية تســـمح باتخّـــاذ القـــرار  والدفـــاع عـــن مصالـــح المجتمـــع وفقًـــا لقواعـــد وأصـــول مؤسَّ

ــه وعلـــي. يـ بشـــكل نز

فالنظـامُ الداخلـي لمجلـس النـوّاب شـديدُ الارتبـاط بالطبيعـة الديمقراطيـة للنظـام السـياسي، 

بين  كالفصـل  البرلمـاني،  النظـام  طبيعـة  وتفترضهـا  الدسـتور  يكرسّـها  التي  المبـادئ  كلّ  إنّ  إذ 

السـلطات وتوازنهـا وعلنيـة النقـاش ومسـألة النصـاب والغالبيـة، تصبـح مـن دون جـدوى فعليًّـا 

في حـال لـم تكـن مُكرَّسـة بشـكل واضـح في النظـام الداخلـي مـن خلال أحـكام تضمنهـا وآليّـات 

تسـمح بحسـن تطبيقهـا. مـن هـذا المنطلـق، يمكـن القـول إنّ الحقيقـة الديمقراطيـة لأيّ نظـام 

سـياسي لا تظهـر فعليًّـا في دسـتوره، بـل يتوجّـب أيضًـا دراسـة الآليّـات التي تحكـم عمـل مجلسـه 

التمثيلـي، ذلـك أنّ النظـام الداخلـي الديمقراطـي وحـده يعطـي الديمقراطيـة التمثيليـة كامـل 

معناها السـياسي، وإلّ يتحوّل البرلمان إلى جزء من سـلطة أوليغارشـية تخدم مصالحها الخاصّة 

بمعـزل عـن مصالـح المجتمـع.

وقـــد عـــرّ الأمـــن العـــام لرئاســـة مجلـــس النـــوّاب الفرنـــي العلّمـــة “أوجـــن بيـــار” )1848-

يـــة النظـــام الداخلـــي للمجالـــس  1925( في كتابـــه المرجعـــي حـــول القانـــون البرلمـــاني عـــن أهمِّ

التشريعيـــة قائـــاً:

“وفي الظاهـر يبـدو أنّ النظـام هـو القانـون الداخلـي الـذي يرعـى عمـل المجالـس التشريعية، هو 

مجموعـة التدابير التي مـن شـأنها إرسـاء منهجيـة عمـل مُعيَّنـة مـن أجـل تنظيـم اجتمـاع حيـث 
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هـات المُتناقِضـة. في الحقيقـة، يُعَدّ النظام الداخلي أداة خطيرة في يد  تتعـارض العديـد مـن التوجُّ

الأحـزاب، نظـرًا إلى قدرتـه علـى التأثير في سير الأعمـال تأثيرًا يفـوق تأثير الدسـتور نفسـه”1.

ولا شـكّ في أنّ مـا تضمّنـه هـذا النـصّ مـن كلامٍ رأى في النظـام الداخلـي أداةً خطيرة بيـد الأحـزاب 

والكتـل، جاعلاً تأثيره يفـوق، في بعـض الأحيـان، تأثير الدسـتور نفسـه، يعرّب عـن المبـادئ التي كانت 

يـة الثالثـة في فرنسـا )1875-1940( والمُتعلِّقـة بسـيادة البرلمـان وغيـاب  سـائدة خلال الجمهور

ية القوانين، وهو يعني أنّ إرادة البرلمان كانت الإرادة العليا في الدولة بوصفها  الرقابة على دستور

التجسـيد الوحيد للسـيادة الوطنية. وسنرى لاحقًا كيف أدّى إنشـاء المجلس الدسـتوري الفرنسي 

يـة الخامسـة )1958( وتراجـع فكـرة سـيادة البرلمـان، لا بـل أفولهـا، إلى تعديـل دور  في الجمهور

النظـام الداخلـي وموقعـه، بحيـث لـم يعـدْ بالإمـكان القـول إنـّه قـد يصبـح أهـمّ مـن الدسـتور في 

تنظيـم الشـأن العام.      

الصلاحيـات  يـع  بتوز تتعلّـق  سياسـية  صراعـاتٍ  الحديـث  السـياسي  يخـه  تار خلال  لبنـان  عـرف 

ية، لكـنّ النقـاش غالبًـا مـا كان ينحصر في التـوازن بين أركان السـلطة  سـات الدسـتور بين المؤسَّ

ية والحكومة. فالدسـتور يشير، في العديد من موادّه، إلى  التنفيذية، لا سـيّما بين رئيسَ الجمهور

يبًا عن  يـن، بينمـا لا يُذكَـر رئيـس مجلس النـوّاب إلّ نادرًا، بل إنهّ يغيب تقر صلاحيـات هذَيـن الأخيَر

الغالبيـة السـاحقة مـن مـوادّ الدسـتور. وهكـذا، انحصر النقـاش لسـنوات طويلـة بـأركان السـلطة 

التنفيذيـة الأكثر بـروزًا، في حين غـاب النقـاش عـن رئيـس مجلـس النـوّاب الـذي تمكـّن مـن إخفـاء 

تناولـه في  يتـمّ  الـذي لا يحظـى بالاهتمـام كالدسـتور، ولا  الداخلـي  النظـام  سـلطته وراء أحـكام 

وسـائل الإعلام إلّ عَرَضًـا.

وقـد تفاقـم هـذا الخلـل مـع احتلال الشـخص ذاتـه، وهـو السـيّد نبيه برّي، موقع رئاسـة مجلس 

النـوّاب منـذ العـام 1992 وحتىّ اليـوم، مـا سـمح له، مع الوقت، بالهيمنـة على الحياة البرلمانية 

1. « Le règlement n’est en apparence que la loi intérieure des assemblées, un recueil de 
prescriptions destinés à faire procéder avec méthode une réunion où se rencontrent et se 
heurtent beaucoup d’aspirations contradictoires. En réalité c’est un instrument redoutable aux 
mains des partis ; il a souvent plus d’influence que la constitution elle-même sur la marche des 
affaires publiques » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-
Imprimeries réunies, Paris, 1924, p. 490).
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يّ مـن النـوّاب الذيـن،  وفـرض تأويلـه الخـاص للدسـتور والنظـام الداخلـي مـن دون اعرتاض جـدِّ

يـة  بغالبيتهـم السـاحقة، انتُخِبـوا للمـرةّ الأولى بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة. عـادةً مـا تتيـح التجر

كـرة تحصّـن الطابـع الديمقراطـي للحيـاة  يقـة، عرب السـنوات، تشـكيل ذا البرلمانيـة الطويلـة والعر

النيابيـة، غير أنّ مجلـس النـوّاب في لبنـان شـهد، بعـد العـام 1992، قطيعـةً مـع ماضيـه أفقدتـه 

سـاتية كي تحـلّ مكانهـا ممارسـات تغلـب عليهـا الاعتباطيـة والتوافقـات المصلحيـة  كرتـه المؤسَّ ذا

بين الجهـات السياسـية المُهيمِنـة علـى المجلـس.

يـة عرب وسـائل الإعلام، منـذ الجلسـة الأولى التي  شـكلّ نقـلُ جلسـات انتخـاب رئيـس الجمهور

يـخ 29 أيلـول 2022، فرصـةً ثمينـة لمراقبـة الكيفيّـة الفعليـة التي تتـمّ بهـا إدارة  عُقِـدت في تار

بـه رئيـس المجلـس مـن خلال ترؤسـه تلـك  النـوّاب والـدور المحـوري الـذي يضطلـع  مجلـس 

الجلسات. وبات من الواضح أنّ هذا الأخير لا يكتفي بتأدية الدور المألوف الذي يقوم به رئيس 

أيّ هيئـة تقـوم سـلطتها علـى اتخّـاذ القـرارات بعـد التـداول، إنمّـا تخطّـى هـذا الجانـب الإداري 

بأشـواط، إذ أجاز لنفسـه الحلول مكان مجلس النوّاب للفصل اعتباطيًّا في المواضيع الإشـكالية 

غات  التي يثيرهـا تطبيـق الدسـتور أو النظـام الداخلـي، مـن دون تبريـر موقفـه أو تقديـم المُسـوِّ

يـة لذلـك. وقـد تجلّـى هـذا الواقـع، بشـكل سـاطع، في مجموعـة مـن القـرارات  القانونيـة الضرور

التحكُّميـة التي فرضهـا رئيـس مجلـس النـوّاب علـى الرغـم مـن تداعياتهـا الخطيرة علـى الطبيعـة 

الديمقراطيـة للعمـل البرلمـاني الـذي يُفرَتض أن يقـوم علـى الشـفافية والنقـاش العـام واتخّـاذ 

القـرارات بشـكل جماعـي.

جـراّء مـا تقـدّم، يتبينّ لنـا أنّ النظـام الداخلـي المعمـول بـه حاليًّـا لـم يعـد صالحًـا لتأديـة وظيفته 

يقة ديمقراطية، ولا يرجع ذلك إلى الخلل في أحكامه فقط، وهو  لجهة تنظيم الحياة النيابية بطر

مـا ستناقشـه هـذه الورقـة البحثيـة بإسـهاب، إنمّـا هـو ناتـجٌ أيضًـا مـن الأداء السـياسي للجهـات 

ف لمقولة “المجلس سيّد نفسه” 
ِ
المُسيطِرة على البرلمان، والذي بات ينطلق من فهم مُنحر

بغيـة تحويـل الدسـتور والنظـام الداخلـي إلى مُجـرَّد وجهـة نظـر تتبـدّل وفقًـا للمصالـح السـلطوية 

والتوافقـات السياسـية للكتـل النيابيـة الكبرى. 

العمــل  الديمقراطيــة في  المعايــر  دة بغيــاب  المُنــدِّ ارتفعــت في الآونــة الأخــرة الأصــوات  وقــد 

البرلمــاني، وزاد عــدد النــوّاب الذيــن يتقدّمــون باقتراحــات مــن أجــل تعديــل النظــام الداخلــي؛ 
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يقــة الاعتباطيــة الــي تتــمّ بهــا إدارة مجلــس النــوّاب ليســت بجديــدةٍ، لكنّهــا  صحيــحٌ أنّ الطر

ــد لســلطة رئيــس مجلــس النــوّاب، وتفاقــم 
ِ
باتــت ظاهــرة للعيــان اليــوم نتيجــة التحــدّي المُتزاي

كــر حــدّةً بعــد  الأزمــة السياســية الــي يعيشــها لبنــان، والــراع الدائــم بــن الزعمــاء الــذي أصبــح أ

العــام 2005. وقــد ظهــر ذلــك جليًّــا عنــد كلّ اســتحقاق دســتوري، إذ بــات رئيــس مجلــس النــوّاب 

ية” يكــون هدفهــا الفعلــي الدفــاع عــن موقعــه في النظــام  يضطــرّ إلى اتخّــاذ “مواقــف دســتور

الــذي يهيمــن عليــه الزعمــاء.

ر فيـه”، ذلـك أنّ الصراع السـياسي كان  لقـد كان النظـام الداخلـي، لفرتة طويلـة، هـذا “اللامُفَكّـَ

يته، بل لخطورته في النظام السياسي اللبناني.  ية من دون التنبُّه لأهمِّ يتستّ دائمًا بذرائع دستور

قـد لا يكـون تشـخيص “أوجين بيـار” لـدور النظـام الداخلي صالحًا في فرنسـا اليـوم، لكنّه يحتفظ 

بـكلّ قوّتـه في الحالـة اللبنانيـة لأسـباب سـنشرحها لاحقًـا. لذلـك أصبـح مـن الرضوري الانتقـال 

بالنظام الداخلي من “اللامُفَكَّر فيه” إلى مجال يخضعه إلى النقاش العلني والانتقاد والمُراجَعة. 

فالسـلطة الاعتباطيـة تفضّـل دائمًـا أن تمـارس في الخفـاء كي تسـتمرّ مـن دون معارضـة، مـن هنـا 

ية والسياسـية معًـا كي نتمكـّن  ضرورة تشريـح النظـام الداخلـي تشريحًـا يطـال الناحيتَين الدسـتور

مـن تحديـد موقعـه الحقيقـي في النظـام السـياسي اللبناني.

بنـاءً عليـه، سـتعمد هـذه الورقـة البحثيـة إلى معالجـة النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب انطلاقًـا 

البنـاء  ضمـن  مـن  وموقعـه  للنظـام  القانونيـة  الطبيعـة  تحديـد  إلى  أوّلً  تهـدف  منهجيـة  مـن 

يخـي للنظـام الداخلـي والمراحـل  الدسـتوري للدولـة اللبنانيـة، وثانيًـا إلى اسـتعراض التطـوّر التار

المختلفـة التي مـرّ بهـا منـذ إعلان دولـة لبنـان الكبير في العـام 1920 وحتىّ اليـوم، وأخيرًا إلى 

تحليـل الإشـكاليات الكربى لأحـكام النظـام الداخلـي المعمـول بـه حاليًّـا وتحديـد مـدى توافقهـا 

مـع المبـادئ الديمقراطيـة التي يجـب أن ترعـى عمـل المجالـس التمثيليـة. 
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يشـكلّ النظـام الداخلـي الامتـداد الطبيعـي للدسـتور، إذ هـو يحتـوي علـى أحـكام تجـد مُرتكَزهـا في 

هـذا الأخير وتتعلّـق بتنظيـم الصلاحيـات التشريعيـة والرقابية والمالية والانتخابيـة لمجلس النوّاب. 

ا في  يّـً ية، وهـو يُعَـدّ جـزءًا محور لذلـك، يحتـلّ أيّ نظـام داخلـي موقعًـا حاسـمًا في الحيـاة الدسـتور

البنـاء القانـوني للدولـة بالرغـم مـن فرادتـه وخصائصـه المميزّة التي لا تسـمح لنـا بإدراجـه ضمـن 

ية قصوى للنظام  هرميـة النصـوص التقليديـة. إنّ هـذا التناقـض الظاهري الذي يولي من جهة أهمِّ

ية، يضعه من جهة أخرى في موقع فريد بحيث لا يمكن لنا  سـات الدسـتور الداخلي في عمل المؤسَّ

التعاطـي معـه مثـل سـائر النصـوص القانونيـة التي تُصدرهـا السـلطات العامـة، وهـو موقـعٌ يتطلّـب 

قًـا للغايـة مـن وجـوده أوّلً، ومـن ثـمّ تحديـد طبيعتـه القانونيـة ثانيًـا، كي نخلـص في النهاية  شرحًـا مُعمَّ

إلى فهـم وظيفتـه السياسـية.

أوّلً: الاستقلالية التنظيمية للبرلمان

النـوّاب  التي جعلـت مجلـس  الغايـة  إلّ مـن خالل فهـم  الداخلـي  النظـام  لا يمكـن فهـم فلسـفة 

يسـتقلّ في وضعه. فقد نصّت المادّة 43 من الدسـتور اللبناني على أنّ “للمجلس أن يضع نظامه 

يـة تامّـة، كتحديـد عـدد  الداخلـي”، أي إنـّه يسـتطيع أن يضـع القواعـد التي ترعـى عملـه الداخلـي بحرِّ

يـر  اللجـان، وكيفيّـة التصويـت، وتعيين الإجـراءات الواجـب اتبّاعهـا عنـد اسـتجواب الحكومـة أو وز

د. فالهدف من النظام الداخلي هو حماية السـلطة التشريعية من هيمنة السـلطة التنفيذية  مُحدَّ

يـة الهيئـات التمثيليـة وتعمـل جاهـدة  التي كانـت، في زمـن المَلَكيّـات والنظـم السـلطوية، تصـادر حرِّ

للحـدّ مـن اسـتقلالها. لذلـك كان مـن الضروري، بعـد انتشـار النظـام البرلمـاني وانتصـار الديمقراطيـة 

يـة المجالـس المُنتخَبـة وتخويلهـا إقـرار أنظمتها  التمثيليـة، ترسـيخ هـذه المُكتسَـبات عرب ضمـان حرِّ

الداخليـة بنفسـها. فالغايـة مـن تفـرُّد مجلـس النـوّاب بوضـع نظامه الداخلي ضمـانُ فعالية التمثيل 

ية عند  يته، وليس تكريس اعتباطية السـلطة التشريعية وتفلُّتها من القواعد الدسـتور الشـعبي وحرِّ

ممارسـتها صلاحياتِهـا. 
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تُبيّ السوابق التاريخية الترابط بين استقلال المجالس التمثيلية بوضع نظامها الداخلي والطبيعة 

الديمقراطيـة للنظـام السـياسي. فخالل الحكـم الإمبراطـوري السـلطوي في فرنسـا، سـواء في ظـلّ 

حكـم نابوليـون الأوّل )1804-1814( أو نابوليـون الثالـث )1852-1870(، كان يتـمّ إقـرار النظـام 

الداخلـي للمجالـس التمثيليـة بمرسـوم صـادر عـن رئيـس الدولـة أو بنصّ تشريعي خـاص يحتاج إلى 

ـب انتظار الإصلاحـات الليبرالية التي أدخلها الإمبراطور  ـل هـذا الأخير وموافقتـه. لا بـل كان يُتوجَّ تدخُّ

نابوليـون الثالـث في نهايـة حكمـه كي يتـمّ منـح هـذه المجالـس التمثيليـة الحـقّ في وضـع أنظمتهـا 

الداخليـة، وذلـك بموجـب المـادّة الثامنـة مـن النـصّ التشريعـي الصـادر في 8 أيلـول 1869 والتي 

ـا، إذ اعتربت أنّ تنظيـم العلاقـات بين حكومـة الإمبراطـور ومجلـس الشـيوخ  ظًـا مهمًّ أضافـت تحفُّ

والمجلـس التشريعـي يتـمّ بمرسـوم إمبراطـوري2، مـا يعني اقتصـار النظـام الـذي تنفـرد المجالـس 

ل رئيس الدولة في القرن التاسع عشر  بإقراره على الشؤون الداخلية حصًرا. مع الإشارة إلى أنّ تدخُّ

كان يتجلّى أيضًا في حقّه في تعيين رئيس المجالس التمثيلية مباشرة أو بناءً على لائحة تضمّ عددًا 

مُعيَّنًـا مـن الأسـماء التي يقترحهـا النوّاب.

حتَّـم التطـوّر الديمقراطـي الـذي شـهدته الـدول في النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عرش التخلّـي 

ـل السـلطة التنفيذيـة في الشـأن الداخلـي للمجالـس التشريعيـة المُنتخَبـة، وذلـك  يجيًّـا عـن تدخُّ تدر

اليـوم هـو حـقّ  بـات سـائدًا  الـذي  العـام  المبـدأ  إنّ  بـل  السـلطات. لا  بين  الفصـل  احترامًـا لمبـدأ 

المجلـس في وضـع نظامـه الداخلـي حتىّ وإن لـم ينـصّ الدسـتور صراحـة علـى ذلـك، كـون الحدّ من 

هـذا الحـقّ اسـتثناء يحتـاج إلى نـصّ خـاص، وبغيابه يجب التسـليم حُكمًا بقـدرة المجلس على إقرار 

نظامـه الداخلـي3.  

2. « Les rapports réglementaires entre ces pouvoirs (le gouvernement de l’empereur, le Sénat 
et le Corps législatif) sont établis par décret impérial. - Le Sénat et le Corps législatif font leur 
règlement intérieur » (Sénatus-consulte du 8 septembre 1869).
3. « En vertu des principes généraux, toute assemblée a le droit de faire son règlement, à moins 
qu’un texte de loi le lui interdise et la réglemente d’autorité en tout ou partie. Cela résulte de ce 
que cette réglementation est indispensable pour le fonctionnement même de l’Assemblée. Qui 
veut la fin veut les moyens : en donnant l’existence et l’activité aux Chambres, la Constitution 
leur donne par cela même le droit de faire leur règlement. Un texte n’était pas nécessaire pour 
affirmer cette prérogative; un texte eût été nécessaire pour la supprimer ou la restreindre » (A. 
Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Tome 2, Librairie de la Société du 
Recueil Sirey, Paris, 1921, p. 366).
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 l’autonomie réglementaire du( التنظيميـة  البرلمـان  اسـتقلالية  أنّ  يتبينّ  وهكـذا، 

parlement( تنبـع ضرورةً مـن مبـدأ الفصـل بين السـلطات، وهـي لا تتجلّـى فقـط في اسـتقلالية 

البرلمـان تجـاه الحكومـة، إنمّـا في اسـتقلالية كلّ غرفـة مـن غـرف البرلمـان بوضـع نظامهـا الداخلـي 

بشـكل أحـادي الطـرف مـن دون حاجتهـا إلى الحصـول علـى موافقـة الغرفـة الثانيـة4. وقـد كـرسّ 

الآتي:  علـى  متـه  مُقدِّ مـن  “هــ”  الفقـرة  ـت  نصَّ إذ  بشـكل صريـح،  المبـادئ  اللبنـاني هـذه  الدسـتور 

“النظام قائم على مبدأ الفصل بين السـلطات وتوازنها وتعاونها”، بينما كانت المادّة 43 القديمة 

مـن الدسـتور عنـد إقرارهـا في العـام 1926، وقبـل إلغـاء مجلـس الشـيوخ في العـام 1927، تعلـن أنّ 

“لـكلٍّ مـن المجلسَين أن يضـع نظامـه الداخلـي”. فالمجالس التمثيلية، بوصفها مُنتخَبة وتتجسّـد 

ية كي تتمكـّن  فيهـا الشرعيـة الشـعبية، لا يمكـن إلّ أن تكـون مُسـتقِلّة عـن سـائر السـلطات الدسـتور

يـة. فالاسـتقلالية التنظيميـة هـي من أهمّ الوسـائل التي يضمن بها مجلس  مـن القيـام بدورهـا بحرِّ

يتـه السياسـية.  النـوّاب في لبنـان حرِّ

عــة مــن التدابــر، كمــا في المــادّة  وكذلــك، تظهــر الاســتقلالية التنظيميــة للبرلمــان في مجموعــة مُتنوِّ

46 مــن الدســتور اللبنــاني الــي تنــصّ علــى الآتي: “للمجلــس دون ســواه أن يحفــظ النظــام في داخلــه 

ية الخاصــة  بواســطة رئيســه”. ونشــر إلى أنـّـه لــم يكــن لهــذه المــادّة وجــود في القوانــن الدســتور

ــا أدُرجــت في النظــام الداخلــي لــكلّ  ــة الثالثــة الفرنســية، الصــادرة في العــام 1875، وأنهّ ي بالجمهور

مــن مجلــيَ الشــيوخ والنــوّاب الفرنســيَّين، وقــد تــمّ إدخالهــا في مــن الدســتور اللبنــاني، علمًــا أنهّــا، 

في حقيقــة الأمــر، مــادّة تنظيميــة كان يمكــن الاكتفــاء بوضعهــا في النظــام الداخلــي. ويعلّــق إدمــون 

ربـّـاط علــى المــادّة 46 قائــاً إنـّـه كان “مــن الطبيعــي أن يتفــرّع عــن حــقّ البرلمــان بوضــع نظامــه 

يــة حقّــه بــأن يتــولّ بنفســه، أي بواســطة رئيســه، أمــر حفــظ انضبــاط  الداخلــي وتشــكيل هيئتــه الإدار

أعضائــه وموظّفيــه في داخــل المجلــس، وأن يختــصّ وحــده بصلاحيــة المحافظــة علــى ســامته )...( 

وذلــك بمنــع أيّ قــوّة عامــة مــن الحضــور إلى المجلــس، إلّ بطلــب رســمي مــن الرئيــس، وكلّ ذلــك 

4. « Dans les régimes démocratiques représentatifs, il est admis, comme un axiome, que chaque 
Chambre doit pouvoir établir son règlement et le modifier à volonté par voie de résolution 
unilatérale. La nécessité d’assurer l’indépendance chaque Chambre vis-à-vis de son égale et 
surtout vis-à-vis du Gouvernement, commande cette solution » (Joseph-Barthélemy et Paul 
Duez, Traité de droit constitutionnel, Librairie Dalloz, paris, 1933, p. 522). 
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لجعــل البرلمــان في وضعيــة مــن الاســتقلال، إزاء الســلطة الإجرائيــة، تمكنّــه مــن أن لا يلجــأ إليهــا إلّ 

في الحــالات العصيبــة”5.

لا يمكـن في الحقيقـة فهـم المـادّة 46 إلّ مـن خالل العـودة إلى السـياق التاريخـي الـذي أحاط بظهور 

النظـام البرلمـاني، حيـث كان الرصاع السـياسي يتجلّـى أساسًـا في علاقـة رئيـس الدولـة بالمجالـس 

النيابيـة، وفي الخطـر الدائـم المُتمثِّـل في اسـتخدام هـذا الأخير القـوى العسـكرية مـن أجـل اقتحـام 

مقـرّ البرلمـان وفـرض إرادتـه علـى مُمثِّلـي الشـعب. يكمـن الهـدف المبـاشر مـن اسـتقلالية البرلمـان 

يـة النقـاش وتمكين النـوّاب مـن إبـداء آرائهـم والتـداول في الشـؤون العامـة  التنظيميـة في ضمـان حرِّ

يـة  كـراه أو ضغـط6، كمـا في تمكينهـم مـن الوصـول إلى مقـرّ البرلمـان بحرِّ مـن دون أن يتعرضّـوا لأيّ إ

من دون أن يتعرضّوا للمنع أو الخطر. وقد كرسّـت الفقرة الأخيرة من المادّة الخامسـة من النظام 

الداخلـي الحـالي هـذا المبـدأ، إذ أعلنـت أنّ رئيـس المجلـس “يحفـظ الأمـن داخـل المجلـس وفي 

الأصـل  مـع  المجلـس،  حـرم  بشـموله  النـصّ،  هـذا  ويتوافـق  العقوبـات”.  ويطبّـق  ويلفـظ  حرمـه، 

الفرنسي الـذي نجـده في النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب الفرنسي، والـذي تـمّ إقـراره في العـام 

1915، بحيـث نـصّ علـى أنّ رئيـس المجلـس يحفـظ الأمـن داخـل المجلـس وخارجـه7. لا بـل إنّ 

المـادّة 214 مـن أوّل نظـام داخلـي مُتكامِـل لمجلـس النـوّاب اللبنـاني، والـذي تـمّ إقـراره في العـام 

1930، هـي ترجمـة حرفيّـة للنـصّ المذكـور الموجـود في النظـام الداخلـي الفرنسي، إذ جـاءت علـى 

الشـكل الآتي: “المحافظـة علـى النظـام العـام والأمـن داخـل المجلـس وحولـه وعلـى النظـام فيـه 

مـن اختصـاص الرئيـس وحـده، ويقـوم بهـا الرئيـس باسـم المجلـس. وللرئيـس أن يحـدّد قـوّات 

الأمـن »الجندرمـة والبوليـس« التي يراهـا كافيـة لهـذا الغـرض، فتقيـم في الأمكنـة الخاصـة مـن بنـاء 

المجلـس وتكـون تحـت إمرتـه”.

5. إدمون رباّط، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للملايين، بيروت، 1970، ص. 820-819.
6. « Pour que les délibérations d’une Assemblée soient libres, il faut que nulle force étrangère 
ne puissent pénétrer dans l’enceinte où elle siège ; il faut qu’elle exerce seule et souverainement 
la police de cette enceinte » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 
Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1924, p. 1273).
7. Article 129: « Le président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de la 
Chambre. A cet effet, il fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires; elles sont 
placées sous ses ordres ».
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وتتجسّـد الاسـتقلالية التنظيميـة لمجلـس النـوّاب في انفـراده أيضًـا بتحديـد موازنتـه “لكي لا يشـعر 

بأيـّة تبعيـة ماليـة نحـو السـلطة الإجرائيـة التي تتـولّ زمـام الرصف في الدولـة”8. وقـد جـاء الدسـتور 

اللبنـاني خاليًـا مـن هـذه الضمانـة التي تجـد مصدرهـا في التقليـد البرلمـاني، وتـمّ تكريسـها في الفقـرة 

الرابعـة مـن المـادّة الثامنـة مـن النظـام الداخلـي التي تنـصّ علـى أنّ مكتب المجلس يتـولّ “تنظيم 

موازنـة المجلـس السـنوية والإشراف علـى تنفيذهـا”. إذ يتـمّ إرسـال مرشوع موازنـة المجلـس إلى 

وزارة الماليـة التي تقـوم بإدراجهـا في الموازنـة العامـة كمـا وردَتهـا، مـن دون تعديـل، ومـن ثـمّ تصـدر 

ـص لنفقـات مجلـس النـوّاب  في قانـون الموازنـة العامـة حين يتـمّ إقـراره تحـت البـاب الثـاني المُخصَّ

المختلفـة، وذلـك احترامًـا لمبـدأ وحـدة الموازنـة الدسـتوري الـذي يحتّـم لَحْـظ جميع نفقـات الدولة 

ووارداتهـا في نـصّ واحـد.

يـة الثالثـة قائاًل إنهّـا كاملـة  وقـد وصـف “أوجين بيـار” اسـتقلالية البرلمـان الماليـة خالل الجمهور

ـل، لا مـن الحكومـة مُمثَّلـةً بـوزارة الماليـة، ولا من القضاء المالي  ـظ أو تدخُّ وتامّـة ولا تحتمـل أيّ تحفُّ

الـذي يجسّـده ديـوان المحاسـبة؛ فهـذه الاسـتقلالية هـي أقـرب إلى المجـال السـيادي الـذي ينحرص 

فيـه القـرار بمجلـس النـوّاب وحـده9.

8. إدمون رباط، المرجع نفسه، ص. 820.
9. « L’indépendance des Chambres exige que chacune d’elles ait son propre budget, préparé par 
elle seule, voté souverainement et définitivement apuré par elle seule, sans aucune immixtion 
du ministère des Finances ni de la Cour des comptes. Le total du crédit mis chaque année à la 
disposition des Questeurs du Sénat et de la Chambre des députés ne figure que pour la forme au 
budget de l’Etat et par une nécessité d’écriture publique. Les détails dont il se compose ne sont ni 
communiqués au ministre des Finances pendant la période de préparation du budget, ni soumis à 
la Commission du budget pendant son examen, ni discutés en séance avec les crédits généraux de 
l’Etat, ni contrôlés par la Chambre qui n’y est pas intéressée. L’autonomie sur ce point est complète, 
absolue, sans réserve » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 
Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1924, pp. 13431344-).
النفقة  انفراد البرلمان بوضع نظامه المالي الذي يحدّد أصول عقد  أيضًا في  أنّ الاستقلالية المالية تظهر  تجدر الإشارة هنا إلى 
وتصفيتها وكلّ التفاصيل المُتعلِّقة بتنفيذ الموازنة. ففي حين تمّ تحديد هذا النظام في فرنسا بقرار خاص من مكتب الجمعية 
أنّ حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود  النوّاب في لبنان على  الداخلي لمجلس  النظام  الثامنة من  المادّة  الوطنية، نصّت 
النفقات يجب توقيعها من الرئيس أو نائبه مع أحد أمينَ السرّ وأحد المُفوَّضين، »على أن تُطبَّق بشأنها أحكام قانون المحاسبة 
العمومية«. وهذا ما تكررهّ المادّة 110 من القرار رقم 934 الصادر عن رئيس المجلس في العام 2005 حول تنظيم مجلس 
النوّاب التي نصّت على خضوع »الأصول المالية في مجلس النوّاب لقانون المحاسبة العمومية«، بينما أضافت المادّة 111 
الآتي: »تعتمد في مراقبة عقد النفقات الأصول الواردة في المرسوم رقم 324 تاريخ 1964/11/13«، ما يعني أنّ مجلس النوّاب 

حرّ في تحديد الأصول المالية التي يخضع لها، سواء تمّ ذلك بقرار خاص أو عبر تطبيق الأحكام التي ترعى إدارات الدولة.
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كـّد ديـوان المحاسـبة في لبنـان علـى الطبيعـة الشـاملة لاسـتقلالية مجلس النـوّاب المالية إذ اعتبر  وأ

الآتي: “ولمّا كانت اسـتقلالية المجلس في تنفيذ موازنته ترتكز في الأسـاس إلى مبدأ فصل السـلطات 

ر أن تقترص هـذه  ومـن ثـمّ إلى أحـكام النظـام الداخلـي التي أتينـا علـى ذكرهـا، فإنـّه مـن غير المُتصـوَّ

الاسـتقلالية علـى عمليـات الإعـداد، العقـد، التصفيـة والرصف فقـط، بـل يجـب أن تتعدّاهـا إلى بقيّـة 

النيـابي،  العمـل داخـل المجلـس  تأمين حسـن سير  بـدّ منهـا مـن أجـل  التي لا  الموازنـة  عمليـات 

وأبرزهـا، علـى سـبيل المثـال لا الحرص، نقـل الاعتمـادات خالل السـنة الماليـة مـن فقـرة إلى أخـرى 

ومن بند إلى آخر، أو تدوير الاعتمادات من سـنة مالية إلى أخرى، وذلك تماشـيًا مع ما ذكرناه سـابقًا 

نـة إذا كان الترصُّف بالاعتمـادات الماليـة اللازمـة لسير  مـن أنّ اسـتقلالية المجلـس لـن تكـون مُؤمَّ

العمـل فيـه سـيكون عرضـة لعمليـات اسـتقصاء يفرضهـا مُوجـب الرقابـة”10.

هـذا وخَلُـص ديـوان المحاسـبة في الـرأي ذاتـه إلى الجـزم بأنّ السـلطة التنفيذية مُمثَّلـة بوزارة المالية 

لا تملـك سـلطة رقابـة علـى تنفيـذ مجلـس النـوّاب لموازنتـه، إذ ينحرص دورهـا بهـذا الشـأن في خيـار 

 محاسـبية”.
ٍ
وحيـد “ألا وهـو الطلـب مـن المجلـس إيداعهـا قـرارات النقـل لـدواع

 autonomie( يـة  الإدار اسـتقلاليته  في  أخيرًا  للبرلمـان  التنظيميـة  الاسـتقلالية  وتظهـر 

التنفيذيـة  للسـلطة  النـوّاب  مجلـس  فـي  مُوظَّ خضـوع  عـدم  في  تتجلّـى  التي   )administrative

النظـام  مـن  الثامنـة  المـادّة  مـن  الأخيرة  الفقـرة  كرسّـت  وقـد  العامـة.  الوظيفـة  قانـون  ولأحـكام 

يـر وتعديـل مالكات وأنظمـة  الداخلـي هـذا المبـدأ، إذ نصّـت علـى أن يتـولّ مكتـب المجلـس: “تقر

فـي مجلـس النـوّاب المدنيين  فـي المجلـس المدنيين والعسـكريين، علـى أن يطبّـق علـى مُوظَّ مُوظَّ

فـي الإدارات العامـة، وعلـى العسـكريين أحـكام الأنظمـة العسـكرية، ويتـمّ تعيين  أحـكام أنظمـة مُوظَّ

المجلـس”.  رئيـس  مـن  بقـرار  فين  المُوظَّ

دة11 مُتعلِّقة بتحديد  وبالفعل، أصدرت رئاسة مجلس النوّاب على مرّ السنوات قرارات عامة مُتعدِّ

فين، من بينها القرار رقم 90 الصادر في 18 كانون الأوّل  ملاك مجلس النوّاب وأصول تعيين المُوظَّ

10. رأي استشاري رقم 54 تاريخ 27 تشرين الثاني 2013.
11. يُعَدّ القرار رقم 66 الصادر عن الرئيس أحمد الأسعد في 19 آذار 1953 القرار التنظيمي الفعلي الأوّل لمجلس النوّاب الذي 

أوجد هيكلية بسيطة لدوائر المجلس التي تألّفت من المديرية العامة، والديوان، ودائرة اللجان ودائرة المحاضر.
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1985 عن الرئيس حسين الحسـيني، بعد موافقة هيئة مكتب المجلس القاضي بتنظيم مجلس 

يـات عامـة تكـون تابعـة  يـع المهـامّ علـى مدير النـوّاب الـذي يشرح كيفيّـة عمـل جهـاز هـذا الأخير وتوز

يـة. وتنـصّ المادّة 56 من هـذا القرار على أنّ  لأمين عـام يتـولّ الإشراف علـى غالبيـة الوحـدات الإدار

فين في مجلـس النـوّاب يتـمّ “بقـرار مـن رئيـس المجلـس وتُطبَّـق عليهـم سلسـلة رتـب  تعيين المُوظَّ

ورواتـب الإدارات العامـة”12، بينمـا نصّـت المـادّة 54 علـى أن “يرتبـط جهـاز الأمـن مبـاشرة برئيـس 

المجلـس ويخضـع لسـلطته”13، وهـو الجهـاز المعـروف اليـوم بشرطـة مجلس النـوّاب، على أن يتمّ 

تحديـد “صلاحيـات هـذا الجهـاز وتعيين عنـاصره وأصـول العمـل لديـه وارتباطـه وفقًـا لنظـام خاص 

يصـدر بقـرار مـن رئيـس المجلـس” )المادّة 55(. 

واستكمالً لهذه الأحكام، أصدر رئيس المجلس، بعد موافقة هيئة مكتب المجلس، القرار رقم 91 

فـي مجلـس النـوّاب، إذ نـصّ في مادّته  يـخ 18 كانـون الأوّل 1985، والمُتعلِّـق بتحديـد نظـام مُوظَّ تار

فـي الإدارات العامـة “في كلّ مـا لا  فـي مجلـس النـوّاب لأحـكام أنظمـة مُوظَّ الأولى علـى خضـوع مُوظَّ

يتعـارض مـع الأحـكام القانونيـة والتنظيميـة الخاصـة بمجلـس النـوّاب”. وقـد منحـتْ الفقـرة الثالثـة 

ا، إذ نصّتْ على الآتي: “يمارس رئيس  من هذه المادّة رئيس مجلس النوّاب صلاحيات واسعة جدًّ

فيـه، جميـع الصلاحيـات التي تمارسـها السـلطة  مجلـس النـوّاب، فيمـا خـصّ دوائـر المجلـس ومُوظَّ

يـر وبالتفتيش المركزي  فيهـا، والصلاحيـات المنوطة بالوز الإجرائيـة بالنسـبة إلى أجهـزة الدولـة ومُوظَّ

فين وترقيتهـم، وترفيعهـم، وتعويضاتهـم،  وبمجلـس الخدمـة المدنيـة فيمـا يتعلّـق بتعيين المُوظَّ

ونقلهـم وتأديبهـم وصرفهـم مـن الخدمـة وسـائر شـؤونهم الذاتيـة، شرط أن لا تتعـارض صلاحياتـه 

فـي مجلـس  فين وأحـكام مُوظَّ فـي الإدارات العامـة، ولا سـيّما نظـام المُوظَّ مـع أحـكام أنظمـة مُوظَّ

يـات والامتحانات. النـوّاب”. ويحـدّد القـرار14 أيضًـا أصـول تنظيـم المبار

12. أصبحت المادّة 109 من القرار رقم 934 للعام 2005 المعمول به حاليًّا.
13. أصبحت المادّة 108 من القرار رقم 934.

14. لا شكّ في أنّ هذه القرارات خضعت مع الوقت لتعديلات مختلفة، لكن من دون نشرها في الجريدة الرسمية، ما يجعل من 
رها. كذلك، لا بدّ من الإشارة إلى قرار رئيس مجلس النوّاب رقم 101 تاريخ 9 كانون الثاني 1986، والذي يحدّد  الصعب تتبُّع تطوُّ

الملاك الإداري للمجلس، بينما يخضع ملاك جهاز الأمن لنظام خاص غير منشور لم نتمكنّ من الاطّلاع عليه. 
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الأحـكام  هـذه  اليـوم،  النافـذ  وهـو  الثـاني 2005،  كانـون   8 يـخ  تار رقـم 934  القـرار  اسـتعاد  وقـد 

كثر تفصياًل، إذ وسّـع مـن صلاحيـات أمين عـام مجلـس النـوّاب، بحيـث بـات  بمُجمَلهـا، لكنّـه جـاء أ

يحـقّ لـه، وفقًـا للمـادّة الرابعـة، “المشـاركة في اجتماعـات هيئـة مكتـب المجلـس واقرتاح جـدول 

العامـة للمجلـس” و”الإشراف  الهيئـة  أمانـة سرهّـا”، كذلـك “حضـور اجتماعـات  أعمالهـا وتأمين 

يـة والحكومـة  علـى إعـداد مرشوع موازنـة مجلـس النـوّاب” و”التنسـيق مـع دوائـر رئاستيَ الجمهور

بشـأن مواعيـد الاستشـارات النيابيـة” و”إبالغ أجوبـة الحكومـة إلى السـادة النـوّاب طارحـي الأسـئلة 

والاسـتجوابات”.

يـة العامـة لشـؤون رئاسـة مجلـس النـوّاب  كذلـك أضافـت المـادّة 20 مصلحـة جديـدة تابعـة للمدير

هـي مصلحـة “مقـرّ الرئاسـة”، إذ بـات لرئيـس مجلـس النـوّاب مقـرٌّ مُنفصِـلٌ يقـع خـارج البرلمـان.

وقـد لحظـت المـادّة 30 وجـود دائـرة للتواصـل الإعلامـي تابعـة لمصلحـة الإعالم والتواصـل تتـولّ 

“تنظيـم العلاقـة بين مجلـس النـوّاب والمجتمـع المـدني مـن خالل إعـداد أدوات تواصُـل تعـرفّ 

يع واقتراحـات  كـه في مناقشـة مشـار المجتمـع بمجلـس النـوّاب وبتحركّاتـه وأعمالـه لتسـهيل إشرا

القوانين ومراقبـة أعمـال الحكومـة”. 

يـدة  ومـن المُلاحَـظ أيضًـا أنّ القـرارات المُتعلِّقـة بتحديـد مالك مجلـس النـوّاب كانـت تُنرَش في الجر

يـخ 10 نيسـان 1953 الصـادر عـن  الرسـمية، إلّ أنّ ذلـك لـم يعـد يحصـل اليـوم. فالقـرار رقـم 70 تار

ا و19 شرطيًّـا(.  يّـً فًـا )26 إدار رئيـس المجلـس أحمـد الأسـعد حـدّد مالك مجلـس النـوّاب بــ45 مُوظَّ

قـرارًا  عـادل عسيران  الرئيـس  برئاسـة  النـوّاب  اتخّـذ مكتـب مجلـس  تمّـوز 1958،  الأوّل مـن  وفي 

ا، 15 مُوزَّعـون بين حاجـب وسـائق وخـادم،  يّـً فًـا )23 إدار باعتمـاد مالك جديـد يتألّـف مـن 57 مُوظَّ

يـدة الرسـمية، مـع العلـم أنـّه قـد ذُكـر في  و19 شرطيًّـا(. ومـن ثـمّ، توقّـف نرش هكـذا قـرارات في الجر

فًا  كتاب صدر في العام 151977 أنّ ملاك مجلس النوّاب كان في العام 1971 يتألّف من 134 مُوظَّ

فًـا في العـام 1986 إلى 337،  دًا مـن 243 مُوظَّ ا و74 شرطيًّـا. وقـد ارتفـع المالك الإداري مُجـدَّ يّـً إدار

عماًل بالجـدول المُلحَـق بالقـرار رقـم 934 الصـادر في العـام 2005 مـن دون توافُـر معلومـات حـول 

مالك شرطـة مجلـس النـوّاب.

15. Antoine Nasri Messarra, La structure sociale du parlement libanais (19201976-), Publication 
du Centre de Recherches, Institut des Sciences Sociales, Université Libanaise, Beyrouth, 1977, 
p. 261.
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يـخ 4 كانـون  تار القـرار رقـم 1  إلّ مـع صـدور  لبنـان  لـم تكـن مُكتمِلـة في  يـة  لكـنّ الاسـتقلالية الإدار

كان مُنتدَبًـا مـن  ـف “سـواء أ الثـاني 1954 عـن الرئيـس عـادل عسيران، الـذي منـع انتـداب أيّ مُوظَّ

يين “المُلحَقين  فين الإدار الحكومـة إلى المجلـس أو العكـس”. كمـا نـصّ علـى وضـع جميـع المُوظَّ

تًـا برئاسـة مجلـس النـوّاب تحـت ترصُّف رئاسـة مجلـس الـوزراء”، وذلـك بصورة نهائيـة، على أن  مؤقَّ

ا  “تنقطـع علاقتهـم نهائيًّـا بمالك وموازنـة مجلـس النـوّاب”. وهكـذا يتبينّ أنّ هـذا القـرار وضـع حـدًّ

ـل أيّ سـلطة غير رئيـس المجلـس، وأصبحـت قراراتـه نافـذة بمُجـرَّد تبليغهـا لـوزارة الماليـة  “لتدخُّ

وذلـك مـن بـاب أخـذ العلـم فقـط”16.  

يةَ لمجلس النوّاب، إذ تدخل القرارات التنظيمية  كدّ مجلس شـورى الدولة الاسـتقلاليةَ الإدار وقد أ

فين ضمـن فئـة الأعمـال البرلمانيـة التي لا يمكن الطعن بهـا، فاعتبر الآتي: “وحيث  المُتعلِّقـة بالمُوظَّ

أنّ رئيـس المجلـس النيـابي عندمـا يمـارس الصلاحيـة المعطـاة له من تنظيم مالك ديوان المجلس 

فين في المالك المذكـور أو ترقيتهـم يقـوم بعمـل أعطاه العلـم والاجتهاد صفة العمل  وتعيين المُوظَّ

البرلمـاني )acte parlementaire( واسـتثناه مـن مراقبـة مجلـس الشـورى” )قـرار رقم 214 تاريخ 

23 آذار 1955(.

وقد توسّـع مجلس شـورى الدولة في شرح أسـس هذه الاسـتقلالية عندما أعلن أنّ “من خصائص 

السـلطتان  تتعـاون  حيـث  السـلطات  بين  ن 
ِ
المَـر الفصـل  مبـدأ  علـى  يقـوم  أنـّه  البرلمـاني  النظـام 

دة  مُحـدَّ تعـاون  وقنـوات  أصـول  وفـق  ية  الدسـتور بوظائفهمـا  القيـام  في  والتنفيذيـة  التشريعيـة 

يًّا، فإنّ هذا النظام إنمّا يتميّ أيضًا باستقلال تامّ بين هاتَين السلطتَين لا سيّما على صعيد  دستور

يـة والماليـة بصـورة تامّـة ومُطلَقـة عـن السـلطة  اسـتقلال المجلـس النيـابي في إدارة شـؤونه الإدار

الإجرائيـة. وبمـا أنّ مجلـس النـوّاب، باعتبـاره سـلطة تشريعيـة، يضع نظامـه الداخلي وأنظمة العمل 

والعاملين لديـه ولا تعترب دوائـره بـأيّ شـكل مـن الأشـكال إحـدى الإدارات العامـة التابعـة للسـلطة 

الاجرائيـة المتمثلـة بالـوزارات وأجهزتهـا”. 

النـوّاب لا  فـي مجلـس  كيـد “أنّ مُوظَّ التأ وقـد خَلُـص مجلـس شـورى الدولـة في القـرار نفسـه إلى 

الخـاص  لهـم وضعهـم وملاكهـم  أنّ  بـل  الدولـة،  العامـة في  الإدارات  مـن مالكات  ينتمـون إلى أيّ 

16. مهدي صادق، الإصلاح الإداري في مجلس النوّاب اللبناني، مجلّة الحياة النيابية، المُجلَّد الثالث، تشرين الأوّل، 1973، 
ص. 22. 



20

والمستقلّ عن ملاكات هذه الإدارات العامة، وبالتالي فإنّ لهم نظامهم الخاصّ الذي يختلف عن 

فـي الإدارات  فـي مجلـس النـوّاب ليسـوا مـن مُوظَّ فين. وبمـا أنّ مـا يؤكـّد علـى أنّ مُوظَّ نظـام المُوظَّ

فـي  فين، أنّ المـادّة الأولى مـن نظـام مُوظَّ العامـة، ولا يخضعـون مـن حيـث المبـدأ لنظـام المُوظَّ

فين في كلّ مـا  فين إنمّـا يخضعـون لنظـام المُوظَّ مجلـس النـوّاب بالـذات تؤكـّد علـى أنّ هـؤلاء المُوظَّ

لا يتعـارض مـع الأحـكام القانونيـة والتنظيميـة الخاصـة بمجلس النوّاب، أي إنّ الأصل هو الخضوع 

يـخ 1 تمّـوز 1999(. لأنظمـة مجلـس النـوّاب” )قـرار رقـم 657 تار

وهكـذا يتبينّ في المُحصّلـة “أنّ القـرارات التنظيميـة الصـادرة عـن الهيئـات البرلمانيـة، سـواء صدرت 

عـن رئيـس المجلـس النيـابي أو عـن هيئـة مكتـب المجلـس، لا تخضـع لرقابـة القضـاء الإداري عماًل 

يـخ 23 تشريـن الأوّل 1997(. بمبـدأ فصـل السـلطات” )مجلـس شـورى الدولـة، قـرار رقـم 61 تار

وفي شـهادة ثمينـة، ينقـل لنـا مهـدي صـادق رئيـس مصلحـة المحاسـبة في مجلـس النـوّاب في العـام 

يـة للمجلـس، فيكتـب أنّ  1973 حقيقـة الممارسـة التي كانـت سـائدة بخصـوص الاسـتقلالية الإدار

فين وترقيتهـم لـم تسـتند في  الصلاحيـة المُطلَقـة الممنوحـة لرئيـس مجلـس النـوّاب بتعيين المُوظَّ

التعيينـات  المُتَّبعـة داخـل سـائر الإدارات، “فقـد كان يتخلّـل  يـة  بعـض الأحـوال إلى الأصـول الإدار

ل السـياسي، ويمكننا القول مثلً إنّ الكثير من الوظائف كانت تنشـأ لتعيين  أحيانًا الشـفاعة والتدخُّ

شـخص مُعينَّ بالـذات لا بسـبب الحاجـة إليهـا”17.

إنّ الاسـتقلالية التنظيميـة للبرلمـان التي يجسّـدها النظـام الداخلـي، ومـا تسـتلزمه مـن اسـتقلالية 

رًا كانـت الغايـة منـه عقلنتهـا والحـدّ منهـا كي تصبـح  يـة، لـم تعـد مُطلَقـة، إذ عرفـت تطـوُّ ماليـة وإدار

لات السياسـية التي شـهدها النظـام البرلمـاني. مُتوافِقـة مـع التبـدُّ

ثانيًا: حدود الاستقلالية التنظيمية

يـة التمثيـل الشـعبي ومنـع  وجـدت الاسـتقلالية التنظيميـة للبرلمـان تبريرهـا في ضرورة حمايـة حرِّ

ـل رئيـس الدولـة في عمـل المجالـس النيابيـة انطلاقًا من مبدأ الفصل بين السـلطات. لكنّ هذا  تدخُّ

17. مهدي صادق، المرجع نفسه، ص. 20.
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الواقـع تبـدّل اليـوم، إذ لـم يعـدْ رئيـس الدولـة يشـكلّ تهديـدًا لمُمثِّلـي الشـعب، بخاصّـةٍ في النظـام 

البرلمـاني حيـث تراجـع دوره السـياسي وبـات يقترص علـى ممارسـة صلاحيـات بروتوكوليـة تعرّب عـن 

م الديمقراطيـة، بـات الحـزب الـذي يتمكـّن مـن الحصول على  وظيفتـه كرمـز لوحـدة الأمّـة. ومـع تقـدُّ

الغالبيـة في الانتخابـات يسـيطر، لا علـى البرلمـان فقـط، بـل علـى الحكومـة أيضًـا، مـا يعني عمليًّـا أنّ 

الجهـة نفسـها باتـت تتحكـّم في السـلطتَين التنفيذيـة والتشريعيـة، وهـذا مـا ينفـي الرصاع بينهمـا 

ر الديمقراطـي. كـب هـذا التطـوُّ ويحتّـم مقاربـة الاسـتقلالية التنظيميـة بشـكل جديـد يوا

ثـمّ  أبـرز التعديالت التي تبنّتهـا غالبيـة الـدول الأوروبيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ومـن  ومـن 

ية القوانين، بحيث  انتشرت لتشمل، مع مرور السنين، غالبية دول العالم، إيجاد رقابة على دستور

تـمّ التخلّـي عـن النظـرة الكلاسـيكية التي كانـت تـرى في القانـون التعبير الأسـمى عـن الإرادة العامـة 

ـدة في المجالـس المُنتخَبـة، كي تحـلّ محلّهـا فكـرة حديثـة مفادهـا أنّ  والسـيادة الوطنيـة المُتجسِّ

القانـون لا يعرّب عـن الإرادة العامـة إلّ إذا كان مُتوافِقًـا مـع الدسـتور.

 souveraineté( البرلمـــان  ســـيادة  عقيـــدة  ســـادت  فرنســـا،  في  الثالثـــة  يـــة  الجمهور فخـــال 

parlementaire( الـــي شرحهـــا ببراعـــة العلّمـــة “مالبـــرغ”18، إذ لـــم يكـــن مـــن المقبـــول إخضـــاع 

ـــة ســـلطة قضائيـــة غـــر مُنتخَبـــة. وقـــد  ـــا المجالـــس التمثيليـــة إلى رقاب القوانـــن والأعمـــال الـــي تقرهّ

تـــمّ تخطّـــي هـــذا الفهـــم، إذ أصبـــح الدســـتور النـــصّ المركـــزيّ والمرجعـــي الـــذي يفقـــد معـــى احتلالـــه 

 المبـــادئَ 
ِ
القمّـــة في هرميـــة النصـــوص في حـــال لـــم يكـــن ثمّـــة مرجـــع يســـهر علـــى احـــرام القوانـــن

الـــي يكرسّـــها هـــذا الدســـتور. 

وهكذا، تمّ التخلّي عن عقيدة سيادة البرلمان، من دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، لا 

ية الخامسة الفرنسية )1958( عبر مجموعة من التدابير أبرزها: سيّما في دستور الجمهور

• استحداث مجلس دستوري يتولّ الرقابة على دستورية القوانين عند الطعن بها، وهي رقابة 

 واحدٍ، شـكلَها لناحية آليّة إقرارها، ومضمونَها الذي يجب أن يكون متوافقًا مع 
ٍ
تشـمل، في آن

ية والمساواة وسائر الحقوق السياسية والإجتماعية التي ينصّ عليها الدستور. مبادئ الحرِّ

18. Raymond Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale, Librairie du Recueil 
Sirey, Paris, 1931.
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• إخضاع النظام الداخلي للمجالس التمثيلية )مجلس الشـيوخ والجمعية الوطنية(، للمرةّ 

كـّد مـن احرتام هـذا  الأولى، لرقابـة المجلـس الدسـتوري الإلزاميـة، بحيـث تُنـاط بـه مهمّـة التأ

النظـام مبـدأَ الفصـل بين السـلطات وعـدم تعدّيـه علـى صلاحيـات الحكومـة التي يلحظهـا 

الدسـتور. فخلافًـا للقوانين العاديـة التي لا تخضـع لرقابـة المجلـس الدسـتوري الحكميـة في 

حال لم يتمّ الطعن بها، ينصّ الدستور الفرنسي على أنهّ لا يمكن للنظام الدّاخلي أن يصبح 

نافـذًا إلّ في حـال أعلـن المجلـس الدسـتوري عـدم مخالفتـه الدسـتور.

• نقـل صلاحيـة البـتّ في الطعـون الانتخابيـة من المجالس التمثيلية إلى المجلس الدسـتوري 

دة تُعلي في عملها الموضوعية عوضًا من الاعتبارات السياسـية 
ِ
بوصفه جهة مُسـتقِلّة ومُحاي

والحزبيـة التي تطغـى حتمًا علـى عمل المجالس المُنتخَبة.

جـراّء مـا تقـدّم، يتبينّ أنّ الاسـتقلالية التنظيميـة لـم تعـدْ مُطلَقـة، بـل تـمّ الحـدّ منها عرب إيجاد توازن 

ـه  سـات ومنـح دور الحكـم إلى القضـاء الدسـتوري. وقـد تبنىّ لبنـان هـذا التوجُّ جديـد بين المؤسَّ

ية التي تـمّ إدخالهـا علـى الدسـتور في العـام 1990 عماًل بـ”وثيقـة الوفـاق  مـع التعديالت الدسـتور

ية  الوطني”، إذ نصّـت المـادّة 19 منـه علـى اسـتحداث مجلـس دسـتوري يتـولّ الرقابـة على دسـتور

القوانين. كما تمّ إلغاء المادّة 30 من الدستور التي كانت تمنح مجلس النوّاب الصلاحية الحصرية 

دة في البرلمان، إذ باتت صلاحية  للبتّ في صحّة نيابة أعضائه عملً بمبدأ السيادة الشعبية المُتجسِّ

النظـر في الطعـون الانتخابيـة مـن صلاحيـة المجلـس الدسـتوري أيضًا. مؤدّى ذلـك، في الخلاصة، أنّ 

النظـام الدسـتوري اللبنـاني تجـاوز مبـدأ “سـيادة البرلمـان” الـذي لـم يعدْ يعبّ عن السـيادة الشـعبية 

إلّ ضمـن الحـدود التي يرسـمها له الدسـتور.

لكـنَّ هـذا المنحـى لـم يكتمـلْ، كـون تعديالت العـام 1990 لـم تمنـحْ المجلـس الدسـتوري صلاحيـة 

مراقبـة النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب، وهـو أمـر مُسـتغرَب لأنـّه يتناقـض مـع الغايـة التي أملـتْ 

ية علـى القوانين. وعليـه، بإمـكان مجلـس النـوّاب أن يسـتفيد مـن هـذه  اسـتحداث رقابـة دسـتور

الثغـرة كي يضـع في النظـام الداخلـي مـا مـن شـأنه مُخالَفـة الدسـتور، والمَـسّ بمبـدأ توازن السـلطات 

ـه الـذي أرسَـته تعديالت  عرب إضعـاف الحكومـة ومنعهـا مـن ممارسـة صلاحياتهـا بفعاليـة. فالتوجُّ

العام 1990 يفترض توسـيع صلاحيات المجلس الدسـتوري، كون الاسـتقلالية التنظيمية للبرلمان 

دة مـن الاعتباطيـة المُحتمَلـة  المُهـدَّ دة مـن الحكومـة، بـل باتـت هـذه الأخيرة هـي  لـم تعـد مُهـدَّ
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ـدة صلاحية الفصـل في النزاعات 
ِ
للمجلـس النيـابي؛ مـن هنـا كانـت ضرورة منـح جهـة مُسـتقِلّة ومُحاي

التي قـد تنشـأ عـن الأحـكام التي يتضمّنهـا النظـام الداخلـي.    

انسـحب انحسـار الاسـتقلالية التنظيميـة أيضًـا علـى رفـض الحصانـة القضائيـة للأعمـال البرلمانيـة 

ج كونـه، مـن جهـة، يسـنّ القوانين ويعلـن 
ِ
الفرديـة. فالبرلمـان الفرنسي وجـد نفسـه في موقـف حَـر

فيـه مـن العدالـة عرب  أنـّه الجهـة التي تضمـن دولـة القانـون، ومـن جهـة ثانيـة يقبـل بحرمـان مُوظَّ

ية الخامسـة، صدر المرسـوم الاشرتاعي  اسـتثنائهم من حكم القانون. لذلك، مع تأسـيس الجمهور

رقم 58-1100 حول عمل المجالس البرلمانية الذي نصّ في مادّته الثامنة على إخضاع النزاعات 

ـا مـن أجـل حمايـة هـؤلاء  رًا مهمًّ فـي البرلمـان إلى رقابـة القضـاء الإداري، مـا شـكلّ تطـوُّ الفرديـة لمُوظَّ

يـة المُتعلِّقـة بحقوقهـم وأوضاعهـم الوظيفيـة19. لا بـل إنّ  ـف واعتباطيـة القـرارات الإدار مـن تعسُّ

يـة للنظـر أيضًـا في النزاعـات الفرديـة المُتعلِّقـة  المـادّة ذاتهـا نصّـت علـى اختصـاص المحاكـم الإدار

بعقـود الرشاء العـام التي تبرمهـا السـلطات البرلمانيـة. ومـع إقـرار قابليـة الأعمـال الفرديـة البرلمانيـة 

للطعن، تكون نظرية سـيادة البرلمان قد تعرضّت لتراجع جديد، إذ وحدها السـلطة السـيّدة قادرة 

علـى إصـدار قانـون ومـن ثـمّ رفـض تطبيقـه علـى نفسـها كونهـا أعلـى منـه. 

وقـد تبنىّ التشريـع اللبنـاني هـذا الاتجّـاه مـع صـدور قانـون نظـام مجلـس شـورى الدولـة الموضـوع 

يـران 1975، إذ نصّـت المـادّة 61  يـخ 14 حز موضـع التنفيـذ بموجـب المرسـوم رقـم 10434 تار

فـي  فين والمُنازعـات الفرديـة المُتعلِّقـة بمُوظَّ منـه علـى أنّ القضـاء الإداري ينظـر في “قضايـا المُوظَّ

ية المُتعلِّقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات  المجلس النيابي”، وكذلك في “القضايا الإدار

يـة في المجلـس النيـابي لتأمين سير المصالح العامة”. يـة أجرتهـا الإدارات العامـة أو الدوائـر الإدار إدار

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ قانون الشراء العام الصادر في 19 تمّوز 2021 نصّ، في الفقرة الثالثة 

ية “الدولـة وإداراتها… وأيّ شـخص من أشـخاص  مـن مادّتـه الثانيـة، علـى أنـّه يقصـد بالجهـة الشـار

19. « La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel 
concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties 
fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État visées à 
l’article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se 
prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics » (Ordonnance n° 58‑1100 du 
17 novembre 1958. relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).
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ـا”، ويعني ذلـك وجوبًـا أنّ مجلـس النـوّاب بـات يخضـع أيضًـا لأحـكام  القانـون العـام ينفـق مـالً عامًّ

هـذا القانـون عماًل بمبـدأ الشـمولية الـذي قـام عليه هـذا الأخير. 

صحيـحٌ أنّ النـصّ الفرنسي شـبيهٌ بالنـصّ اللبنـاني الـذي ينـوط بمكتـب مجلـس النـوّاب اتخّـاذ القـرار 

فين، غير أنّ المادّة الثامنة من النصّ الفرنسي خضعت للتعديل في العام  حول تحديد نظام المُوظَّ

فين، مـا  1983 كي تضيـف وجـوب وضـع هـذا النظـام بعـد أخـذ رأي النقابـات المُمثّلـة لهـؤلاء المُوظَّ

ـة بهم. فين في القـرارات المُختصَّ يعـزّز مـن انفتـاح البرلمـان علـى المجتمـع ويسـهم في إشراك المُوظَّ

للحـدود  مُماثاًل  يكـن  لـم  وإن  تلطيفًـا،  البرلمانيـة  للمجالـس  الماليـة  الاسـتقلالية  عرفـت  كذلـك، 

يـة كمـا مـرّ معنا أعلاه. فقد كرسّـت المادّة السـابعة  الجديـدة التي تـمّ فرضهـا علـى الاسـتقلالية الإدار

مـن المرسـوم الاشرتاعي الفرنسي ذاتـه مبـدأ الاسـتقلالية الماليـة، لكنّهـا أضافـت أنّ الاعتمـادات 

 
ٍ
يـة لتأمين نفقـات البرلمـان تقرهّـا لجنـة مُشرَتكة تضـمّ نوّابًـا وشـيوخًا، تنعقـد برئاسـة قـاض الضرور

مـن ديـوان المحاسـبة يختـاره الرئيـس الأوّل للديـوان، علـى أن يشـارك أيضًـا في الاجتمـاع، وبصفـة 

ية، قاضيـان مـن الديـوان يختارهمـا أيضًـا المرجـع نفسـه20. وعلـى الرغـم مـن أنّ مشـاركة  استشـار

يـة أو رقابيـة لـه علـى الموازنـة التي تضعهـا هـذه اللجنـة، لكـنّ  ير الديـوان لا تعني وجـود سـلطة تقر

كثر في تقديـر النفقـات.  وجـود مُمثِّلين عـن القضـاء المـالي يضمـن شـفافية وحِرَفيـة أ

أمّـا في لبنـان، فمـا يـزال مكتـب مجلـس النـوّاب ينفـرد كلِّيًّا في وضع موازنة المجلس، كما رأينا سـابقًا، 

علمًا أنّ بعضهم أشـار إلى أنهّ بالرغم من صراحة نصّ النظام الداخلي “فإنّ السـلطة التشريعية في 

يـادةً في الشـفافية والتعـاون، رغم عدم صوابية هذا العمل  لبنـان تناقـش موازنتهـا في وزارة الماليـة ز

المُخالفِ لمبدأ فصل السـلطات”21. هذا علمًا أنّ هذا المرجع لا يشرح كيف تتمّ هذه المناقشـة، 

20. « Chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière. Les crédits nécessaires 
au fonctionnement des assemblées parlementaires font l’objet de propositions préparées par 
les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des 
questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d’un président 
de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux 
magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent la commission ; ils 
ont voix consultative dans ses délibérations ».

21. عدنان محسن ضاهر، الموازنة العامة بين الإعداد والمراقبة، بيروت، 2015، ص. 214.
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يـة هـذا  ولا يحـدّد دور وزارة الماليـة بشـكل واضـح. كمـا لا يسـع المراقـب سـوى التسـاؤل حـول جدِّ

ير المالية سياسـيًّا لرئيـس مجلس النوّاب. النقـاش في ظـلّ الوضـع الراهـن حيـث يتبـع وز

وفي حين تنـصّ المـادّة 16 مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية علـى إجـراء انتخابـات 

سـنوية للجنـة تتألّـف مـن 15 عضـوًا، يتوزعّـون نسـبيًّا علـى مختلـف المجموعـات السياسـية مـن 

فين الذيـن يتولّـون تنفيـذ الموازنـة، لا  أجـل التدقيـق في حسـابات الجمعيـة ومنـح بـراءة ذمّـة للمُوظَّ

يوجد في لبنان جهة مُماثِلة؛ إذ تكتفي المادّة 15 من القرار رقم 934 حول تنظيم مجلس النوّاب 

الصادر في العام 2005 بمنح صلاحية التدقيق في معاملات تصفية النفقات ووضع قطع الحساب 

في نهايـة السـنة الماليـة إلى دائـرة المحاسـبة التابعـة لمصلحـة الشـؤون الماليـة، التي تتبـع بدورهـا 

يـة والماليـة الخاضعـة في نهايـة المطـاف للأمين العـام لمجلـس  يـة العامـة للشـؤون الإدار للمدير

النـوّاب، مـا يعني غيـاب أيّ رقابـة فعليـة لمجلـس النـوّاب نفسـه علـى كيفيّـة صرف موازنتـه.

ثالثًا: الطبيعة القانونية للنظام الداخلي

يـة مـن أجـل معرفـة موقعـه في  يُعَـدّ تحديـد الطبيعـة القانونيـة للنظـام الداخلـي مسـألة بالغـة الأهمِّ

البنـاء القانـوني للدولـة اللبنانيـة وعلاقتـه بهرميـة النصـوص، الأمـر الـذي يسـمح لنـا بوضـع حـدود 

واضحـة لصلاحيـة مجلـس النـوّاب في هـذا المجـال.

وقد يذهب بعضهم إلى اعتبار أنّ النظام الداخلي هو قانونٌ مثل سائر القوانين التي تقرهّا السلطة 

التشريعيـة كونـه يخضـع للنقـاش والتـداول العلني، ومـن ثـمّ يتـمّ إقـراره في جلسـة عامـة مـع احرتام 

كثر إبهامًا  شروط النصـاب والغالبيـة المفروضـة مـن أجـل إقـرار القوانين العاديـة. ويصبح هذا الأمـر أ

في لبنان حيث يتألّف البرلمان من غرفة واحدة، في حين يمكن، في الدول التي يتألّف فيها البرلمان 

من غرفتَين، التفريق بسهولة بين النظام الداخلي الذي تقرهّ كلّ غرفة على حدة وبشكل مُنفصِل 

قة بالكامل. 
ِ
عـن الأخـرى، وبين القوانين التي يتوجّب إقرارهـا في الغرفتَين وفقًا لصيغة مُتطاب

والحقيقـة أنّ الفقـه يُجمِـع علـى عـدم اعتبـار النظام الداخلـي قانونًا وعلى عدم تمتُّعه بقوّة القانون، 

إذ هو يختلف عنه لجهة الشـكل ولجهة المضمون.
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1. من حيث الشكل

يـف القانـون عماًل بمبـادئ القانـون العـام الحديـث شـكليٌّ بامتيـاز، إذ يتـمّ  إنّ المعيـار المُتَّبـع في تعر

النظـر فقـط إلى الرشوط التي وضعهـا الدسـتور لناحيـة آليّـات المُبـادَرة والنقـاش والإقـرار مـن قبـل 

يـف القانـون22. وهكـذا يتبينّ أنّ القانـون في لبنـان هـو النـصّ  لـة كي تكتمـل عنـاصر تعر الجهـة المُخوَّ

يـة وفقًا للآليّة التشريعية التي لحظها الدسـتور.  الـذي أقـرهّ مجلـس النـوّاب وأصـدره رئيـس الجمهور

لذلـك كان يمكـن مـن حيـث الشـكل تحديـد الاختلافـات الآتيـة بين القانـون والنظـام الداخلـي:

يع قوانين، في  • يسـمح الدسـتور لمجلـس الـوزراء بالمبـادرة تشريعيًّـا مـن خالل اقرتاح مشـار

حين أنـّه لا يمكـن إقـرار النظـام الداخلـي أو تعديلـه إلّ باقرتاح مـن النـوّاب فقـط.

يـة، وهـو يحمـل، بالإضافة إلى توقيعـه، توقيعَ رئيس مجلس  • يُصـدِر القانـونَ رئيـسُ الجمهور

يـدة الرسـمية، في حين أنّ إصـدار النظـام الداخلـي لا يحتاج  الـوزراء، علـى أن يتـمّ نرشه في الجر

يـّة، إذ يصبـح نافـذًا فـور إقـراره في مجلس النوّاب، ولا ضرورة لنشره  إلى توقيـع رئيـس للجمهور

في الجريدة الرسـمية23.

22. « Dans notre droit public, le terme de loi, au sens strict, est défini de façon purement formelle: 
est loi l’acte fait par les organes exerçant le pouvoir législatif et selon la procédure législative. 
Il faut donc se reporter au régime constitutionnel en vigueur lors de l’édiction d’un texte pour 
apprécier s’il a ou non valeur législative » (Georges Vedel, Pierre Delvolvé, Droit administratif, 
Tome I, PUF, Paris, 1992, p. 463).
23. « Il importe de bien comprendre que les règlements des chambres ne sont pas des lois, mais 
simplement des résolutions, c’est-à-dire des dispositions votées par une seule chambre. Chaque 
règlement est voté uniquement par la chambre à laquelle il s’applique. Il devient obligatoire du 
moment où il est voté et sans qu’il y ait besoin ni d’une promulgation, ni d’une publication » (Léon 
Duguit, Traité de droit constitutionnel, Tome 4, Paris, 1924, p. 273).

في المعنى نفسه:
« Ces règlements ne sont pas des lois, car chaque Chambre vote seule le sien ; ils sont de la 
catégorie des résolutions parlementaires, simples pratiques, dont chaque Chambre assure 
l’exécution, vis-à-vis de ses membres, par ses propres moyens et qui ne sont pas de la 
compétence du juge » (Maurice Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, Recueil 
Sirey, Paris, 1930, p. 184).

أيضًا:
« Le règlement des Chambres, en effet, n’a même pas la portée d’une loi : œuvre de chacune des 
assemblées, qui en sont toujours et respectivement maîtresses, il ne constitue pour elles qu’un statut 
interne, qui ne saurait les lier au dehors, ni leur être opposé par une autorité autre qu’elles-mêmes 
» (Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, tome I, éditions du CNRS, 
Paris, 1962, p. 453).
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ولا شـكّ في أنّ هـذا الاختالف الشـكلي الـذي ينبـع مـن مبـدأ الفصـل بين السـلطات كفيـلٌ برفـض 

أيّ زعْـمٍ يـرى في النظـام الداخلـي صنـوًا للقانـون؛ فعلـى مجلـس النـوّاب، عنـد ممارسـته صلاحياتـه 

التشريعيـة، أن يتقيّـد بصـورة تامّـة بالآليّـة التي وضعهـا الدسـتور، مـا يعني أنّ إرادة مجلـس النـوّاب 

والقـرارات،  كالتوصيـات،  أخـرى  بوسـائل  التعبير عنهـا  يتـمّ  قـد  بـل  القانـون،  دائمًـا شـكل  تتّخـذ  لا 

والمواقـف السياسـية، وكذلـك النظـام الداخلـي الـذي يُعَـدّ شـكلً مـن أشـكال تعبير مجلـس النـوّاب 

عـن إرادتـه غير التشريعيـة. 

2. من حيث المضمون

يختلـف القانـون عـن النظـام الداخلـي مـن حيـث المضمـون أيضًا، كـون القانون يحتـوي على قواعد 

م للجميـع ولا يحتـاج إلى موافقتهـم مـن أجـل تطبيقـه. فالقانـون هـو 
ِ
آمـرة تجـاه الغير، وهـو مُلـز

الوسـيلة التي يعرّب بهـا مجلـس النّـواب عـن سـلطته التشريعيـة التي يمارسـها علـى المجتمـع، وقـد 

سـات الدولـة. ا هـذه الصلاحيـة دون غيره مـن مؤسَّ منحـه الدسـتور صراحـة وحصريّـً

وبما أنّ النظام الداخلي ليس الوسيلة التي يمارس عبرها مجلس النوّاب سلطانه التشريعي تجاه 

مـة لسـائر سـلطات الدولـة والمجتمـع، 
ِ
الدولـة والمجتمـع، فإنـّه لا يمكـن لـه أن يتضمّـن أحكامًـا مُلز

بـل عليـه أن يعالـج شـؤونه الداخليـة فقـط24. لا يجـوز أن ينـصّ النظام الداخلي على قواعد آمِرة يتمّ 

ية، قانونًا مثل القوانين العادية،  فرضهـا علـى الجهـات الخارجيـة، إذ يصبـح حينها، من الناحيـة المادِّ

ما يشـكلّ انحرافًا في ممارسـة سـلطته ومخالفة لأصول التشريع كما فرضها الدسـتور.

للدولـة  مـة 
ِ
ومُلز آمِـرة  تشريعيـة  أحـكام  علـى  يحتـوي  أن  الداخلـي  النظـام  بمسـتطاع  كان  فلـو 

والمجتمـع، لأدّى ذلـك، أوّلً، إلى خـرق مبـدأ التـوازن بين السـلطات، لأنّ لا دور للحكومـة في اقرتاح 

24. « Le règlement intérieur ne doit pas être confondu avec les dispositions de caractère 
législatifs que le Parlement élabore (…). Il s’en diffère matériellement et formellement. 
Matériellement : en ce que les lois produisent effet hors du cercle de l’ordre intérieur des 
Assemblées. Formellement : en ce que la loi suppose une collaboration des deux Assemblées 
parlementaires et une promulgation, alors que le règlement intérieur d’une assemblée est 
applicable du seul fait de son adoption par celle-ci » (Georges Vedel, Manuel élémentaire de droit 
constitutionnel, Dalloz, 2002, p. 411).
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ية، الذي لا يتولّ إصدار النظام الداخلي، لن يتمكنّ  هذا النظام ومناقشته. كما أنّ رئيس الجمهور

ية بالطلـب مـن مجلـس النـوّاب إعـادة النظـر في هـذا الأخير خالل  مـن ممارسـة صلاحيتـه الدسـتور

مهلـة الإصـدار، لأنّ تلـك الصلاحيـة تخـصّ القوانين فقـط. ولأدّى ذلـك، ثانيًـا، في لبنـان تحديـدًا، إلى 

تضمين النظـام الداخلـي مـوادّ تشريعيـة تمنـع إعمـال رقابة المجلس الدسـتوري الـذي لا ينظر إلّ في 

ية القوانين، مـا يعني أنّ مجلـس النـوّاب سـيتمكنّ مـن تفـادي رقابـة المجلـس الدسـتوري،  دسـتور

سـات الدولـة. كًا للضمانـات التي يوفّرهـا الدسـتور لحسـن عمـل مؤسَّ الأمـر الـذي يشـكلّ انتهـا

تنظيـم شـؤونه  أجـل  مـن  النـوّاب  يتّخـذه مجلـس  قـرار  هـو  الداخلـي  النظـام  إنّ  القـول،  خلاصـة 

الذاتيـة حرًصا. وهـو، بالتـالي، لا يعرّب عـن إرادة المجلـس كسـلطة تشريعيـة، بـل عـن إرادتـه كهيئـة 

جماعيـة تتّخـذ قراراتهـا بالتـداول وفقًـا لأصـول وقواعد تسـتقلّ في وضعها تحقيقًا لمبدأ الفصل بين 

يـة العمـل البرلمـاني.  السـلطات، وضمانًـا لحرِّ

رابعًا: موقع النظام الداخلي وعلاقته بهرمية النصوص

يـف الخـاص بالنظـام الداخلـي، الـذي توصّلنـا إليـه آنفًـا، تداعيـات قانونيـة مهمّـة  تترتـّب علـى التعر

ا، تداعيات سوف تصطدم بالممارسة السياسية التي وجدت في مقولة “المجلس سيّد نفسه”  جدًّ

ية التي شـهدها مجلس النوّاب على  التبرير الأسـهل لكلّ القرارات الاعتباطية والمُخالفات الدسـتور

مـرّ السـنين. لذلـك، كان لا بـدّ مـن تحديـد موقـع النظـام الداخلـي في النظـام القانـوني اللبنـاني بغيـة 

سـحب الذرائع التي تجد فيه الوسـيلة الفضلى لتحقيق مكاسـب سياسـية، أو بغية إحكام السـيطرة 

علـى البرلمـان كموقـع للنفـوذ والتـوازن السـلطوي بين مختلـف أركان السـلطة الحاكمة.

تؤدّي الطبيعة القانونية للنظام الداخلي إلى استنتاج خصائصه التي نوردها في الآتي:

النـوّاب كهيئـة جماعيـة  النظـام الداخلـي هـو قـرار )أو مجموعـة قـرارات( يتّخـذه مجلـس   •

تشريعيـة. كسـلطة  وليـس 

فـي مجلس النـوّاب وكلّ من يجد  • النظـام الداخلـي هـو تدبير داخلـي يتعلّـق بالنـوّاب وبمُوظَّ

نفسـه في تمـاسّ مبـاشر مع العمـل البرلماني.
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• النظـام الداخلـي هـو دائـم، أي إنـّه يسـتمرّ حتىّ لـو تـمّ انتخـاب مجلـس نـوّاب جديـد، إذ لا 

يُعقَـل أن يعمـد البرلمـان إلى وضـع نظـام مُختلِـف بعـد كلّ انتخابـات تشريعيـة.

م، ليـس فقـط للنوّاب كأفراد، لكـن لمجلس النوّاب كهيئة جماعية 
ِ
• النظـام الداخلـي هـو مُلـز

أيضًـا. صحيـحٌ أنـّه بإمـكان المجلـس، متى شـاء، أن يعـدّل نظامـه الداخلـي، لكـنّ ذلك لا يعني 

إطلاقًـا أنـّه يحـقّ لـه خرقـه25. وهـذا مـا يفسرّ المـادّة 69 مـن النظـام الداخلـي التي تعطـي 

“لكلّ نائب حقّ الأولوية في الكلام مرةّ واحدة في كلّ أمر يتعلّق بالنظام الداخلي”، أي يمكن 

للنائـب الخـروج عـن الموضـوع الـذي يناقشـه المجلـس مـن أجـل لفـت الانتبـاه إلى وجـود 

مخالفـة للنظام. 

وهكذا يصبح جليًّا أنّ الطبيعة القانونية للنظام الداخلي تفرض عدم مخالفته الدسـتورَ بأيّ شـكل 

مـن الأشـكال، وكذلـك عـدم مخالفتـه القوانينَ العاديـة التي تعرّب وحدهـا عـن الإرادة التشريعيـة 

ية في لبنان على  لمجلس النوّاب عندما تصدر وفقًا لأحكام الدسـتور26. لكنّ غياب الرقابة الدسـتور

ية  النظـام الداخلـي يجعـل الزتام مجلـس النـوّاب باحترام الدسـتور مسـألة سياسـية تخضـع كلِّيًّا لحرِّ

تقديـر هـذا الأخير. حتىّ إنّ الحكومـة لا تسـتطيع، في حـال وجـدت أنّ النظـام الداخلـي يحتـوي علـى 

بند من شأنه الانتقاص من صلاحياتها، سوى الاعتراض عليه أمام الهيئة العامة وطلب تعديله أو 

كيد على أنّ الحصانة  التهديد بالاستقالة. وبالطبع لا يشكلّ هذا الأمر ضمانة حقيقية، ما يعيد التأ

ية للدولة اللبنانية. المُطلَقة التي يتمتّع بها النظام الداخلي تشـكلّ ثغرة خطيرة في الحياة الدسـتور

25. « Le règlement s’impose non seulement aux membres de la chambre pris individuellement, 
mais aussi à la chambre elle-même. Elle peut modifier, abroger par voie générale les dispositions 
du règlement; mais tant qu’elles existent elles s’imposent à la chambre qui les a votées » (Léon 
Duguit, Traité de droit constitutionnel, Tome 4, Paris, 1924, p. 274).

ية الألمانية: وهذا ما يذهب إليه أيضًا العلّمة »لابند« عندما تناول مسألة النظام الداخلي في الإمبراطور
« Aussi donc, une fois que le Reichstag a accepté un Règlement, il devient obligatoire pour lui en 
tant que collectivité et pour chacun de ses membres, jusqu’à ce qu’une décision régulièrement 
prise le modifie » (Paul Laband, Le droit public de l’Empire Allemand, Tome I, Paris, 1900, p. 515). 
26. « De ce que le règlement n’est pas une loi, il résulte qu’il ne peut contenir aucune disposition 
qui soit contraire, non seulement à la loi constitutionnelle, mais encore à une loi ordinaire. Cette 
règle ne peut soulever aucune difficulté.» (Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Tome 4, 
Paris, 1924, p. 273).
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لنظامـه  النـوّاب  احرتام مجلـس  والقوانين، وضرورة  للدسـتور  الداخلـي  النظـام  احرتام  إنّ ضرورة 

الداخلـي، تطرحـان مبـاشرة إشـكالية سـيادة البرلمـان أو مـا بـات يُعـرَف في لبنـان “بالمجلـس سـيّد 

نفسه”. لذلك، صار لزامًا تفنيد هذه المقولة الخطيرة عبر معالجة القوّة الدستورية للنظام الداخلي 

أوّلً، وعرب تبيـان علاقـة النظـام الداخلـي بالقانـون العـادي ثانيًـا، ومـن خالل دراسـة علاقـة النظـام 

الداخلـي بمجلـس النـوّاب ثالثًـا، علـى أن يقرتن كلّ ذلـك بأمثلـة تسـمح بفهـم هـذه الإشـكالية بعمق.

ية للنظام الداخلي 1. القوّة الدستور

لـدى أحـكام  أنّ  الداخلـي  الحـقّ في وضـع نظامـه  النـوّاب   لا يعني إطلاقًـا منـحُ الدسـتور مجلـسَ 

يـة العامـة للدراسـات والأبحـاث  ية، وذلـك خلافًـا لمـا ذهبـت إليـه المدير هـذا النظـام قـوّة دسـتور

في مجلـس النـوّاب التي أعلنـت أنـّه “يمكـن القـول إنّ النظـام الداخلـي لـه قـوّة الدسـتور في كلّ مـا لا 

ية”27، وهـذا موقـف إنشـائي مُتناقِـض، إذ إنّ عـدم التعـارض مـع  يتعـارض مـع النصـوص الدسـتور

ية، هـذا عـدا عـن أنّ الحكـم علـى وجـود تعارض  الدسـتور لا يعني أنّ النـصّ بـات يتمتّـع بقـوّة دسـتور

مـا يحتـاج إلى جهـةٍ مختصّـةٍ تعلنـه. ولهـذا كلّـه، وبنـاءً علـى مـا تـمّ شرحـه أعاله، يُعَـدّ النظـام الداخلي 

 بقـوّة القانـون، فكيـف بالحـريّ بقـوّة الدسـتور.
ٍ
قـرارًا غير مُتمتّـع

وقد أثُيرت هذه الإشـكالية أمام المجلس الدسـتوري الفرنسي، لا سـيّما أنّ النظام الداخلي يخضع 

نظامهـا  التشريعيـة، في حـال خالفـت  السـلطة  أنّ  الاسـتنتاج  إلى  ببعضهـم  يدفـع  قـد  مـا  لرقابتـه، 

الداخلـي الـذي سـبق للمجلـس الدسـتوري أن أعلـن أنـّه يتوافـق مـع الدسـتور، تكـون قـد خالفـت 

ـب إبطـال القانـون المُقَـرّ خلافًـا لهـذا النظـام. وقـد رفـض المجلـس الدسـتوري 
ِ
الدسـتور، مـا يوج

ية، وأنّ مُجـرَّد مُخالفتـه لا  الفرنسي هـذه الحجّـة معترًبا أنّ النظـام الداخلـي لا يتمتّـع بقـوّة دسـتور

يشـكلّ خرقًا للدسـتور28. وقد تبنّ المجلس الدسـتوري اللبناني الموقف نفسـه، إذ اعتبر أنهّ يمكن 

 لـه 
ٍ
الرجـوع إلى النظـام الداخلـي “علـى سـبيل الاسـتئناس وليـس الحجّـة بالضرورة”، مُعلِنًـا في قـرار

للدراسات  العامة  المديرية  النوّاب،  مجلس  المناقشات-النصوص،  النشأة-محاضر  النوّاب،  لمجلس  الداخلي  النظام   .27
والأبحاث، 1995، إعداد أحمد زين.

28. « Considérant que les règlements des assemblées parlementaires n’ayant pas en eux-mêmes 
valeur constitutionnelle, la seule méconnaissance des dispositions réglementaires invoquées ne 
saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution » (Décision n° 
84181- DC du 11 octobre 1984).
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 norme de( يًّا الآتي: “وبالرغـم مـن أنّ النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب لا يؤلّـف مرجعًـا دسـتور

référence constitutionnelle( يمكـن للمجلـس الدسـتوري الركـون إليـه في إعمـال رقابتـه، إلّ 

أنـّه يحـقّ للمجلـس في كلّ حين الاسـتئناس بهـذا النظـام والعطـف علـى مـوادّه، بخاصّـة إذا وجـد 

فيهـا مُرتكَـزًا لمبـادئ أساسـية في النظـام الديمقراطـي البرلمـاني الـذي هو نظام لبنان السـياسي عملً 

بالفقـرة “ج” مـن مقدّمـة الدسـتور، كالنصـوص المُتعلِّقـة مثالً بحقّ النـوّاب باقتراح  التعديلات على 

يع واقتراحـات القوانين عنـد مناقشـتها في مجلـس النـوّاب، لا سـيّما إذا شـغر الدسـتور مـن أيّ  مشـار

نـصّ بخصوصهـا”29.

صحيـح أنّ مضمـون النظـام الداخلـي دسـتوريٌّ كونـه يعالـج مسـائل تتعلّـق بعمـل مجلـس النـوّاب 

)أصـول التشريـع، الرقابـة علـى الحكومـة، الانتخابـات...(، لكن ليس لأحكامه من حيث الشـكل قوّة 

ية علـى الإطالق، وإلّ يصبـح مـن حـقّ مجلـس النـوّاب تعديـل الدسـتور عرب اتِّبـاع وسـيلة لـم  دسـتور

ينـصّ عليهـا الدسـتور نفسـه، مـا يشـكلّ خرقًـا لأبسـط مفاهيـم القانـون الدسـتوري.

2. النظام الداخلي والقانون     

رأينـا أنّ النظـام الداخلـي لا يتمتّـع بقـوّة قانونيـة، مـا يعني أنـّه لا يمكـن أن يحتـوي علـى أحـكام آمِـرة 

مـن المُفرَتض أن تصـدر فقـط بقانـون. فلـو أراد مجلـس النـوّاب أن يرتـّب علـى نظامـه الداخلـي 

سـات الدولـة والمجتمـع، لوَجـب عليـه أن يفعـل ذلـك عرب إقـرار  مـة لسـائر مؤسَّ
ِ
نتائـج قانونيـة مُلز

م إلّ مجلـس النوّاب، في حين 
ِ
قانـون وفقًـا للآليّـة التي ينـصّ عليهـا الدسـتور. فالنظـام الداخلـي لا يُلز

أنّ المحاكـم علـى اختلافهـا لا تطبّقـه، ولا سـلطة لهـا أصاًل علـى تطبيقـه كونـه لا يدخـل في هرميـة 

النصـوص التي يتشـكلّ منهـا البنـاء القانـوني للدولـة اللبنانيـة.

ة عن ذلك، المادّة 94 من النظام الداخلي القديم الصادر في العام 1953  ومن أبرز الأمثلة المُعبِّ

)تقابلهـا المـادّة 143 في النظـام الحـالي( التي كانـت تنـصّ علـى إمكانيـة أن يـولي مجلـس النـوّاب 

29. قرار رقم 4 تاريخ 29 أيلول 2001. وقد كرّر المجلس الدستوري هذا الموقف في قراره رقم 5 تاريخ 22 أيلول 2017 إذ 
ية القوانين، لذلك لا مجال للنظر في القانون المطعون فيه في ضوء  أعلن الآتي: »وبما أنّ المجلس الدستوري لا ينظر إلّ في دستور

أحكام النظام الداخلي لمجلس النوّاب، وينحصر البحث في مخالفة أحكام الدستور«.
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لجانَ التحقيق التي يشـكلّها “سـلطات هيئات التحقيق القضائية” أيضًا، ما يعني أنّ اللجنة تصبح 

للمُلاحقـة  تعرضّهـم  قـد  بشـهادة  والإدلاء  أمامهـا  للمثـول  العاديين  المواطنين  اسـتدعاء  لـة  مُخوَّ

القانونية في حال تخلّفوا عن الحضور أو أدلوا بشـهادة كاذبة. إذ من البيِّ أنّ هذه المادّة، بمنحها 

لجـان التحقيـق البرلمانيـة سـلطات قضائيـة، تشـكلّ مخالفـة للدسـتور، ذلـك أنـّه لا يحـقّ لمجلـس 

د منـه، منـح لجـان لـم ينـصّ القانـون علـى وجودهـا هكـذا صلاحيـات. فقـد اعترب 
ِ
النـوّاب، بقـرار مُنفـر

العلّمـة “أوجين بيـار” أنّ مـن واجـب رئيـس المجلـس رفـض الاقرتاح القاضي بمنح لجـان التحقيق 

سـلطات قضائيـة كـون ذلـك يُعَـدّ مخالفـة للدسـتور، إذ يمكـن للقانـون فقـط أن ينـصّ علـى ذلـك، 

وليـس النظـام الداخلـي30. وبالفعـل هـذا مـا جـرى في فرنسـا بعـد جـدال حـول هـذا الموضـوع، إذ 

صـدر قانـون في 23 آذار 1914 نـصّ علـى إلـزام مـن تسـتدعيه لجنـة التحقيـق البرلمانيـة للشـهادة 

أمامهـا علـى الحضـور تحـت طائلـة الغرامـة، كمـا فـرض عقوبـات جزائيـة في حـال الشـهادة الكاذبـة 

ـة. ولـم يتـمّ التنبُّـه31 لخطـورة المادّة 94 في لبنان إلّ بعد انتشـار فضيحة  كـم المُختصَّ تفرضهـا المحا

يـخ الكروتـال لتسـليح الجيـش في آب 1972 ومطالبـة بعضهـم بتشـكيل لجنـة  صفقـة شراء صوار

أيلـول 1972  يـخ 4  تار النـوّاب في  اجتمـاع في مجلـس  عُقِـدَ  الموضـوع. وقـد  برلمانيـة في  تحقيـق 

برئاسـة رئيـس المجلـس كامـل الأسـعد وحضـور النـوّاب المحامين ورئيـس هيئـة الاستشـارات في 

وزارة العـدل مـن أجـل مُناقشـة طبيعـة الصلاحيـات التي يمنحهـا النظـام الداخلـي للجـان التحقيـق 

البرلمانيـة. وقـد انقسـم المُجتمِعـون وفقًـا لمـا جـاء في محضر جلسـة مجلس النـوّاب تاريخ 7 أيلول 

1972 بين مـن اعترب أنّ “النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب، يُعترب قانونًـا، لأنّ السـلطة التشريعيـة 

عندمـا صاغـت نصوصـه، اتبّعـت الأصـول نفسـها المُتّبَعـة في سـنّ القوانين”، وبين مـن قـال إنـّه 

النيـابي،  العمـل  لتنظيـم شـؤون  داخلـي  قانـون  فهـو  مفاعيلـه،  ولا  القانـون  للنظـام صفـة  “ليـس 

وبالتـالي لا يمكـن للجـان التحقيـق النيابيـة أن تُعطـى صلاحيـات قضائيـة بالاسـتناد إلى نصوصـه”، 

30. « L’une des Chambres ne pourrait pas, par voie de simple résolution, donner à une 
commission d’enquête les pouvoirs attribués aux juges d’instruction par le code d’instruction 
criminelle; il faudrait en pareil cas, prendre la forme d’une proposition de loi » (Eugène Pierre, 
Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1924, 
p. 685).

بالغموض والنقص والتناقض« كون  المادّة 94 »مُعيبة  أنّ  اعتبر  إذ  الموضوع  الخطيب قد لفت إلى خطورة  أنور  31. وكان 
يته، لأنّ فيه بعض  القانون الفرنسي الصادر في العام 1914 اقتصر فقط على استدعاء الشهود »وقد انتُقد بشدّة لعدم دستور
الافتئات على السلطة القضائية. فما القول في نصّ المادّة 94 من نظامنا الداخلي وهو يولي اللجنة البرلمانية سلطات قضائية 
بصورة مباشرة؟« )أنور الخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت، 1961، ص. 377(.
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ـه معترًبا أنّ الأمر يشـكلّ  ـب إصـدار قانـون لذلـك، علمًـا أنّ بعضهـم عـارض هـذا التوجُّ مـن هنـا يُتوجَّ

خرقًـا لمبـدأ الفصـل بين السـلطات.

م بمرشوع قانـون يخوّل لجان التحقيـق الحصول على  وقـد قـرّرت الحكومـة، حسـمًا للجـدل، التقـدُّ

بـة أنّ الغمـوض الـذي يكتنـف المـادّة 
ِ
البرلمانيـة سـلطات قضـاة التحقيـق مُوضِحـة في أسـبابه الموج

التي يجـوز أو لا يجـوز،  النظـام الداخلـي “لا سـيّما لجهـة مـدى سـلطات هيئـة التحقيـق  94 مـن 

في ضـوء مبـدأ فصـل السـلطات، تحويلهـا إلى لجـان التحقيـق البرلمانيـة”، ممّـا دفـع بالحكومـة إلى 

الطلـب مـن مجلـس النـوّاب إقـرار هـذا القانـون الـذي صـدر بالفعـل في تاريخ 25 أيلـول 1972. وقد 

نصّـت مادّتـه الأولى علـى الآتي: “تمنـح لجنـة التحقيـق النيابيـة المُنتخَبة وفقًا لأحكام المادّة 94 من 

النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب صلاحيـات قضـاة التحقيـق، باسـتثناء إصـدار مذكـّرات التوقيـف 

والاستنابات القضائية وقرارات الظنّ أو الاتهّام أو منع المحاكمة”، بينما نصّت المادّة الثانية على 

إلزاميـة حضـور مـن تتـمّ دعوتـه مـن قبـل لجنـة التحقيق وحلفانـه اليمين قبل الإدلاء بالشـهادة على 

أن “تُطبَّـق بحـقّ الشـهود الذيـن يدّعـون أمـام لجنة التحقيق البرلمانيـة المذكورة النصوص الجزائية 

لجهـة التخلُّـف عـن الحضـور أو تقديـم العـذر الـكاذب أو شـهادة الـزور أو كتـم المعلومات أو غير ذلك 

مـن الأفعـال التي تقـع تحـت طائلـة قانـون العقوبات”.

وقـد اسـتعادت المـادّة 143 مـن النظـام الداخلـي الحـالي هـذا الحـلّ فنصّـت علـى الآتي: “يمكـن 

للمجلـس أن يـولي لجـان التحقيـق البرلمانيـة سـلطات هيئـات التحقيـق القضائيـة علـى أن يصـدر 

القـرار في جلسـة للهيئـة العامـة. يتـمّ التحقيـق وتمـارس اللجنة صلاحياتها وفقًـا لأحكام القانون رقم 

يـخ 25 أيلـول 1972”. 72/11 تار

تطـرح علاقـة النظـام الداخلـي بالقانـون أيضًـا إشـكالية التعـارض بينهمـا. فقـد رأينـا سـابقًا أنّ المـادّة 

فـي  بمُوظَّ الخـاصّ  النظـام  المجلـس صلاحيـة وضـع  أولـت مكتـب  الداخلـي  النظـام  مـن  الثامنـة 

البرلمـان. لكـنّ هـذا النـصّ يتعـارض مـع المـادّة الرابعـة مـن قانـون قديـم صـدر في 14 تشريـن الأوّل 

فـي ديـوان المجلـس  1943 نصّـت علـى الآتي: “يُفـوَّض رئيـس مجلـس النـوّاب بتنظيـم مالك مُوظَّ

وتحديـد عددهـم ورتبهـم ورواتبهـم وتعيينهـم وترقيتهـم بقـرارات يُصدرهـا. وتصبـح قـرارات رئيـس 

ه عنهـا نافـذة بمُجـرَّد صدورهـا عنـه”. مجلـس النـوّاب المُنـوَّ
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كان  إذ  الاسـتقلال،  وقبـل  اللبنـاني  بالدسـتور  العمـل  إعـادة  بعـد  مبـاشرةً  القانـون  فقـد صـدر هـذا 

الحـرب  انـدلاع  بعـد  النـوّاب  وحـلّ مجلـس  الدسـتور  تعليـق  قـرّر  قـد  الفرنسي  السـامي  المُفـوَّض 

العالميـة الثانيـة في العـام 1939، مـا يعني أنّ المجلـس كان يحتاج إلى اتخّاذ إجراءات سريعة لإعادة 

فـه كلِّيًّـا عـن العمـل. وقـد صـدّق مجلـس النـوّاب  كثر مـن أربـع سـنوات مـن توقُّ ا بعـد أ يّـً تنظيمـه إدار

بالإجماع هذا الاقتراح32 الذي يفوّض رئيسـه فقط، وليس مكتب المجلس، صلاحية تحديد نظام 

فين، مـا يعني أنّ المـادّة الثامنـة مـن النظـام الداخلـي الحـالي تخالـف هـذا القانـون. المُوظَّ

فيـه  ومـن مراجعـة قـرارات رئيـس مجلـس النـوّاب حـول تنظيـم مجلـس النـوّاب وتحديـد نظـام مُوظَّ

وملاكـه يتبينّ أنهّـا تسـتند في بناءاتهـا إلى قانـون 14 تشريـن الأوّل 1943. وفي معـرض نـزاع أمـام 

ـف سـابق في مجلـس النـوّاب، اعتربت  مجلـس شـورى الدولـة يتعلّـق بكيفيّـة احتسـاب راتـب مُوظَّ

قانـون  بموجـب  النـوّاب  مجلـس  لرئيـس  المُعطـى  التفويـض  “أنّ  ضدّهـا  المُسـتدعى  الدولـة 

1943/10/14 قـد ألُغـي بموجـب الأنظمـة الداخليـة الصـادرة علـى التـوالي )...( التي أناطـت بهيئة 

فـي مجلـس النـوّاب”. لكـنَّ مجلـس شـورى  يـر وتعديـل مالكات وأنظمـة مُوظَّ مكتـب المجلـس تقر

الدولة، في قراره33، لا يعالج هذه النقطة، بل يكتفي بالإشـارة إلى أنّ تنظيم كيفيّة احتسـاب الراتب، 

سـواء صـدر عـن رئيـس المجلـس أو مكتـب مجلـس النـوّاب، يُعَـدّ عماًل برلمانيًّـا لا يخضـع لرقابـة 

الإداري. القضـاء 

ولا شـكّ في أنّ اعتبـار الدولـة في ردّهـا علـى المُسـتدعي أنّ قانـون 1943 قـد ألُغـي بموجـب النظـام 

الداخلي لا يقع إطلاقًا في موقعه القانوني، إذ لا يمكن أن يتضمّن النظام، كما مرّ معنا، ما من شأنه 

أن يخالف القوانين النافذة، وإلّ يصبح النظام الداخلي بقوّة القانون. وهذا ما أجمع الفقهاء على 

فين  نفيـه. صحيـحٌ أنّ المـادّة الثامنـة مـن النظـام الداخلـي، بمنحهـا صلاحيـات تحديـد نظـام المُوظَّ

الطبيعـة  كثر  أ تحرتم  كونهـا  قانـون 1943  إلى  بالنسـبة  إيجابيًّـا  تطـوّرًا  تشـكلّ  هيئـة جماعيـة،  إلى 

الديمقراطيـة والتشـاركية للعمـل البرلمـاني، إلّ أنّ لا علاقـة للنقطـة القانونيـة، موضـع البحـث، بهـذا 

الجانب. إذ بمُجرَّد أن يتناول القانون مسألة معيّنة، لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال تعديل أحكام 

32. ورد في أسبابه المُوجبة النصّ الآتي: »لمّا كانت التقاليد البرلمانية، فضلً عن الأنظمة المعمول بها، تترك لمجلس النوّاب 
ية تنظيم موازنته حرصًا على استقلاله...«. حرِّ

33. قرار رقم 61 تاريخ 1997/10/23.
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هـذه المسـألة إلّ بنـصّ لـه القـوّة التشريعيـة، وبهـذا لا يمكـن للنظـام الداخلـي أن يسـتحدث قواعـد 

آمِـرة مـن الناحيـة القانونيـة تطـاول مـن هـم خـارج مجلـس النـوّاب34. وبالفعـل لا يشير القـرار رقـم 

934 الصـادر عـام 2005 عـن رئيـس المجلـس نبيـه برّي حـول تنظيم مجلس النوّاب والمعمول به 

حاليًّـا، في بناءاتـه، إلّ إلى قانـون 1943، ولا يذكـر حصولـه علـى موافقـة مكتـب مجلـس النوّاب خلافًا 

للقـرارات التي أصدرهـا الرئيـس حسين الحسـيني في العـام 1985.

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك إعفـاء النائـب مـن تقديـم السـجلّ العـدلي في جميـع المُعامالت الشـخصية، 

ـح للانتخابـات الـذي تـمّ إقـراره بقانـون صـدر في 26 كانـون الأوّل 1979، كذلـك إعفاء  باسـتثناء الترشُّ

سـيّارة النائـب مـن الرسـوم الجمركيـة بموجـب القانـون الصـادر أيضًـا في 26 كانـون الأوّل 1979، 

فـي مجلـس النـوّاب إلى إحـدى الإدارات العامـة بمرسـوم بعـد موافقـة رئيـس  وإمكانيّـة نقـل مُوظَّ

مجلـس النـوّاب عماًل بالقانـون الصـادر في 25 شـباط 1986. فصحيـحٌ أنّ كلّ هذه المسـائل تتعلّق 

فـي مجلـس النـوّاب، لكنّهـا لا تدخـل في الشـؤون الداخليـة للمجلـس، إنمّـا  مبـاشرة بالنائـب أو بمُوظَّ

سـات الدولة، ما يحتّم إقرارها بقوانين كونها تدخل في المجال التشريعي ولا  لها علاقة بسـائر مؤسَّ

تُعَـدّ شـأنًا تنظيميًّـا صرفًا.

ففـي فرنسـا، فـوّض الدسـتور، عنـد إقـراره في العـام 1958، وبموجـب المـادّة 92 منـه، الحكومـة 

ية الجديدة.  سـات الدسـتور بإصـدار مراسـيم اشرتاعية مـن أجـل تحديـد شروط إنشـاء وعمل المؤسَّ

يـخ 17 تشريـن الثـاني 1958 المُتعلِّـق بعمـل  وعليـه، صـدر المرسـوم الاشرتاعي رقـم 58-1100 تار

المجالـس البرلمانيـة والـذي جـرى تعديلـه لاحقًـا مـراّت عديـدة. وقـد نـصّ هذا المرسـوم الاشرتاعي 

بة تتعلّق جميعها مباشرةً بالبرلمان، لكنّها لا تدخل في شؤونه الداخلية التي يجوز  على أحكام مُتشعِّ

إقرارهـا فقـط في النظـام الداخلـي. مـن بين هـذه الأحـكام، تحديـد مقـرّ مجلـس الشـيوخ والجمعيـة 

يـس عنـد الضرورة علـى أن تتّخـذ السـلطة التنفيذيـة  الوطنيـة، وشروط نقـل مقـرّ البرلمـان خـارج بار

34.  « (…) que le règlement ne lie que les membres du Reichstag et a pour eux la force obligatoire 
d’un statut, mais qu’il ne peut pas sanctionner des règles de Droit qui auraient, en dehors du 
cercle des sessions du Reichstag, un caractère quelconque de validité et d’obligation. On ne peut 
pas, par exemple, mettre en parallèle le règlement et un décret de l’Empereur ou du Bundesrath 
; dans le décret il y a manifestation de la puissance d’Empire, exercice d’un droit souverain en 
vertu d’une délégation faite à un organe de l’Empire ; dans le Règlement du Reichstag il s’agit 
seulement de l’organisation statutaire des affaires intérieures de cet organe de l’Empire. » (Paul 
Laband, Le droit public de l’Empire Allemand, Tome I, Paris, 1900, p. 514).
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يـة والحكومـة، وحـقّ  التدابير التي تضمـن أن يظـلّ البرلمـان بمقربـة مـن مقـرّ إقامـة رئيـس الجمهور

رئيـس كلّ غرفـة مـن غـرف البرلمـان في توجيـه أوامـر إلى القـوى المُسـلَّحة مـن أجـل تأمين الحمايـة 

المطلوبـة، وحقّـه أيضًـا في استشـارة مجلـس شـورى الدولـة بخصـوص اقتراحـات القوانين شرط 

أن تتـمّ قبـل مناقشـتها في اللجـان. كذلـك يحـدّد هـذا المرسـوم الاشرتاعي آليّـة رفـع الحصانـة عـن 

النوّاب، وشروط التحاق النوّاب خلال العدوان وإعلان التعبئة العامة بالقطاعات العسكرية. إن كلّ 

هـذه التفاصيـل وسـواها، لا يمكـن أن تُرَتك للنظـام الداخلـي وذلـك بسـبب طبيعتهـا التشريعيـة35.

3. علاقة النظام الداخلي بمجلس النوّاب

إذا كان يسـتحيل فهم علاقة النظام الداخلي بالدسـتور والقانون إلّ من خلال تمييز القواعد الآمِرة 

التي تعرّب عـن سـلطان الدولـة التشريعـي تجـاه المجتمع مـن القواعد الداخلية للبرلمـان التي لا تلزم 

كثر إشـكالية كونها لا تتعلّق  إلّ هـذا الأخير، فـإنّ العلاقـة بين مجلـس النـوّاب ونظامـه الداخلـي هـي أ

بنصـوص تنتمـي إلى هرميـة النصـوص وتفـرض ذاتهـا مـن الخـارج، بـل مـن نـصّ هـو التعبير الكامـل 

يتـه التامّـة في تنظيـم شـؤونه الداخلية. عـن إرادة المجلـس وحرِّ

يـة الثالثـة  وقـد دفـع هـذا الواقـع إلى إيجـاد ممارسـة تحوّلـت إلى عقيـدة في فرنسـا خالل الجمهور

تُعـرَف بسـيادة البرلمـان، وفي لبنـان بسـيادة المجلـس علـى نفسـه. لكـنَّ سـيادة البرلمـان في فرنسـا 

اتخّـذت طابعًـا سياسـيًّا أشـمل كمـا شرحنـا أعاله، كونهـا باتـت تعني أنّ السـلطة العليـا في الدولة هي 

ية الفرنسـية للعام 1875 لم تكن  البرلمان الذي يمثّل الإرادة الشـعبية، علمًا أنّ القوانين الدسـتور

يـة يتمتّـع بصلاحيـات  تنـصّ علـى هكـذا نظـام، بـل هـي أنشـأت نظامًـا برلمانيًّـا مـع رئيـس للجمهور

ية  واسـعة. بينمـا اختلـف الوضـع في لبنـان قبـل العـام 1990 بالرغـم مـن تشـابه النصـوص الدسـتور

وتطابقهـا أحيانًـا مـع النصـوص الفرنسـية، إذ كانـت السـلطة التنفيذية هي التي تقود الحكم وتحدّد 

هـات الكربى للدولـة. لذلـك، عـرف لبنـان قبـل تعديالت العـام 1990 عقيـدة “المجلس سـيّد  التوجُّ

نفسـه”، لكنهـا لـم تتّخـذ الأبعـاد التي أصبحـت لهـا اليـوم، بحيـث قـد يظـنّ بعضهـم أنهّـا باتـت أشـبه 

بعقيـدة “سـيادة البرلمـان” وفقًـا للفهـم الـذي كان سـائدًا في فرنسـا قديمًـا.

الداخلي  النظام  أنّ تضمين  أيضًا  الأوّل 2014  كانون  تاريخ 11  رقم 705  قراره  الفرنسي في  الدستوري  المجلس  اعتبر   .35
ا حول العلاقة التعاقدية بين النائب ومعاونيه يشكلّ مُخالَفة للدستور كون تلك العلاقة لا تدخل ضمن  للجمعية الوطنية نصًّ

تنظيم وعمل المجلس ولا تخصّ آليّة التشريع أو آليّة ممارسة الرقابة على الحكومة. 
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بأحكامـه  التقيُّـد  عليـه  ـب  يتوجَّ الـذي  النـوّاب  مٌ لمجلـس 
ِ
مُلـز كمـا ورد سـابقًا،  الداخلـي،  فالنظـام 

طالمـا هـي نافـذة. وتصبـح هـذه الحقيقة أشـدّ وضوحًا في حـال كان النظام يخضع لرقابة المجلس 

يعـة أنـّه حـرّ وسـيّد في  الدسـتوري؛ فلـو كان يجـوز للبرلمـان عـدم التقيُّـد بأحـكام النظـام الداخلـي بذر

هـذا المجـال، لباتـت رقابـة المجلـس الدسـتوري مـن دون جـدوى، إذ يعمـد البرلمـان إلى تطبيـق 

ـب الدسـتوري بضرورة خضـوع هـذه الأحـكام 
ِ
أحـكام آنيّـة تتبـدّل وفقًـا للظـروف، ممّـا يعطّـل الموج

ية. وبما أنهّ لا يمكن الطعن مباشرة بكيفيّة تطبيق النظام الداخلي  قبل نفاذها إلى الرقابة الدستور

أمام أيّ مرجع، فهذا يعني أنّ الرادع الوحيد، في حال أرادت الغالبية مخالفة النظام، يكمن في تنبُّه 

رئيـس المجلـس الدائـم ومثابرتـه علـى فـرض احترامـه علـى النـوّاب36.   

ر مفهوم “المجلس سـيّد نفسـه”  إنّ فهم علاقة مجلس النوّاب بنظامه الداخلي يتطلّب تتبُّع تطوُّ

الـذي يتـمّ اسـتخدامه عشـوائيًّا في الخطـاب الدسـتوري المُهيمِـن في لبنـان. ففـي جلسـة السـادس 

مـن آب عـام 1959، تقـدّم النائـب شـفيق ناصيـف باقرتاح لتعديـل النظـام الداخلي مـن أجل إيجاد 

حلـول لمسـألة فقـدان النصـاب التي كانـت تتكـرّر مـن أجـل منـع التصويـت علـى القوانين الخلافيـة. 

ولمّـا كان مجلـس النـوّاب في عقـد اسـتثنائي ولا يحـقّ لـه أن يناقـش إلّ المواضيـع الـواردة في مرسـوم 

دعوته، أعلن النائب جوزف شـادر الآتي: “إننّي أثني على كلام حضرة الزميل الأسـتاذ شـفيق ناصيف 

وأطلـب مـن الرئاسـة الكريمـة أن تُـدرج في جـدول أعمـال الجلسـة القادمـة تعديـل النظـام الداخلـي 

ـا في مرسـوم فتـح الـدورة لأنـّه يتعلّـق بأمـور المجلـس  لهـذه الجهـة، وهـذا أمـر لا يطلـب ذكـرًا خاصًّ

يـة، والمجلـس سـيّد نفسـه في كلّ الحـالات”. الإدار

يعكـس هـذا النـصّ فهمًـا صحيحًـا لمبـدأ سـيادة المجلـس الذاتيـة، إذ إنّ تعديـل النظـام الداخلـي 

يجوز في العقود الاستثنائية، حتّ ولو كان ذلك غير منصوص عليه في مرسوم دعوته، لأنهّ لا يدخل 

مـن ضمـن صلاحيـات مجلـس النـوّاب التشريعيـة ولا يحـقّ للحكومـة أصاًل أن تقترح تعدياًل لـه. 

فمجلـس النـوّاب الـذي لا يحـقّ لـه مخالفـة الدسـتور عرب إضافـة بنـد علـى جـدول أعمالـه لـم يـرد في 

36. « Le règlement est une règle juridiquement obligatoire, tant qu’il existe il lie la Chambre ; 
elle peut le changer si elle le trouve mauvais, mais dois le respecter jusqu’à ce changement. Les 
tentations sont fréquentes et l’excuse est vite trouvée : « la Chambre est souveraine…la Chambre 
est maîtresse de son ordre du jour ». Ce caractère obligatoire n’a de sanction que dans l’énergie 
du président » (Joseph-Barthélemy et Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Librairie Dalloz, 
paris, 1933, p. 522523-).
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مرسـوم الدعـوة، يسـتطيع أن يتطـرّق مـن تلقـاء نفسـه إلى تعديـل النظـام الداخلـي مـن دون أن يُعَدّ 

خرقًـا للدسـتور كـون المجلـس سـيّد نفسـه، أي إنّ تعديـل النظـام هـو شـأن داخلـي.

مثال آخر مُعبِّ عن فهم مُختلِف لسـيادة مجلس النوّاب نجده في جلسـة الثلاثين من كانون الثاني 

يعـه قبـل أربـع وعشريـن سـاعة مـن  ـل مُكـرَّر مـن دون توز 1961، إذ تـمّ طـرح مرشوع قانـون مُعجَّ

موعـد انعقـاد الجلسـة عماًل بنـصّ المـادّة 47 مـن النظـام الداخلـي المُقَرّ عـام 1953. وقد اعترض 

يـز علـى هـذه المخالفـة، فمـا كان مـن رئيـس المجلـس صربي حمـادة إلّ أن اعترب  النائـب جـان عز

يـع المرشوع على  الآتي: “إذا كان سـبب الاعرتاض علـى درس هـذا المرشوع ينحرص فقـط بعـدم توز

النـوّاب ضمـن المـدّة المنصـوص عنهـا في النظـام الداخلـي فـإنّ أقـول، إنـّه كان لدينـا جـدول أعمال 

ولـم يُـدرَج هـذا المرشوع فيـه، وبالتـالي لا يمكـن درسـه خلافًـا للنظـام الداخلـي، وإذا شـئنا أن نطبّـق 

النظـام بحذافيره ينبغـي أن نهيئِّ جـدول أعمـال لجلسـة تُعقَـد بعـد أربع وعشرين سـاعة لكي ندرس 

هذا المشروع، وهذا غير مُستطاع في الوقت الحاضر. لذلك استشرت المجلس، والمجلس بدوره 

قـرّر درس هـذا المرشوع فـورًا وفي هـذه الجلسـة. وإذا أحـبَّ حضرة الزميـل أن أطـرح اقتراحـه علـى 

يـز علـى رفـض مخالفـة النظـام الداخلـي  المجلـس فـإنّ مُسـتعِدّ لذلـك”. إذّاك، أصرّ النائـب جـان عز

ًا صراحـةً أنّ “هـذه نقطـة لا سـيادة للمجلـس فيهـا” كونهـا تتطلّـب تعديـل هـذا النظـام ولا 
ِ

مُعترب

يجـوز أن يتـمّ ذلـك إلّ وفقًـا للأصـول التي ترعـى ذلـك. لكـنّ المجلـس أصرّ، بالرغـم مـن ذلـك، علـى 

ـل المُكـرَّر مـن دون احرتام المهلـة التي يضعهـا النظـام. بمعنى أنـّه  مناقشـة مرشوع القانـون المُعجَّ

تـمّ فهـم سـيادة مجلـس النـوّاب، في هـذا المثـال، بقدرتـه على مخالفة نظامـه الداخلي، وهذا ما كنّا 

قـد أوضحنـا أنـّه لا يجـوز، لكـنَّ غيـاب أيّ وسـيلة رقابـة علـى هكـذا تصرُّف، وموافقـة رئيس المجلس 

علـى المضيّ قدمًـا بالمخالفـة، يؤدّيـان إلى فقـدان النظـام الداخلـي حرمتَـه.

صـة في بدايـة كلّ جلسـة  وفي جلسـة 20 أيـّار 1965، طالـب بعـض النـوّاب بتمديـد الفرتة المُخصَّ

الـواردة وهـي نصـف سـاعة عماًل بالمـادّة 59 مـن النظـام الداخلـي للعـام  للتعليـق علـى الأوراق 

يـر الداخلية، لذلك  1953. فبعـد انتهـاء الفرتة، أراد بعـض النـوّاب مواصلـة انتقادهـم للحكومـة ووز

طالبـوا بتمديدهـا، لكـنّ رئيـس المجلـس صربي حمـادة رفـض الطلـب معترًبا أنـّه يخالـف النظـام 

الداخلـي، وأنّ عليـه، بوصفـه حكمًـا، أن يحافـظ علـى “شـعور” النـوّاب كمـا علـى “شـعور” الحكومـة. 

وقـد وجّـه النائـب محمـود عمّـار كلامـه إلى رئيـس المجلـس قائاًل لـه: “أنـت قلـت مـرارًا إنّ المجلـس 

هـو سـيّد نفسـه وسـيّد نظامـه، وإنـّه يبقـى أبـدًا كذلـك” كي يطـرح تمديـد الفرتة حتىّ لـو كان ذلـك 



39

يخالـف النظـام، فمـا كان مـن الرئيـس صربي حمـادة إلّ أن ردّ قائاًل: “المجلـس، كمـا صّرح علانيـة 

حضرة الزميـل الأسـتاذ محمـود عمّـار هو سـيّد نفسـه، ولكنّه سـيّد نفسـه ضمن الأنظمـة والقوانين. 

ولا يجوز للرئاسة أن تفسح المجال لأن تطغى فئة على فئة أخرى بدون حقّ”. وقد انتهى النقاش 

يـر الداخليـة ومـن ثـمّ تـمّ رفـع الجلسـة37. ينيـه معـوّض ووز بمُشـادّة كلاميـة بين النائـب ر

دًا أنّ سـيادة مجلـس النـوّاب كانـت تُفسرَّ بكونهـا قدرته علـى مخالفة نظامه  يُظهـر هـذا المثـال مُجـدَّ

الداخلـي، بالرغـم مـن أنّ رئيـس المجلـس رفـض هـذه المـرةّ المخالفة مُعلِنًا أنّ سـيادة المجلس لا 

تعني مخالفتـه النظـام المعمـول بـه. مـع العلم أنّ النائب محمود عمّـار، الذي طالب بتمديد الفترة، 

قـرن صراحـةً بين سـيادة المجلـس والنظـام الداخلي قائلً إنّ المجلس سـيّد نظامه. 

وتتكرّر هذه النظرية في جلسة 6 آب 1968 عندما أعلن النائب جوزف شادر الآتي: “ومن المعلوم 

والمُتّفَـق عليـه في هـذا المجلـس وفي المجالـس في العالـم، أنّ المجلـس سـيّد نظامـه، وهـذا يعني، 

ـا ورد في نظامـه الداخلـي لمـرةّ واحدة”. وقد علّق بعض النوّاب  أنّ المجلـس بإمكانـه أن يخالـف نصًّ

علـى هـذا الـرأي قائلين: “لمـاذا لا يخالـف المجلـس نظامه الداخلـي مرتَّين أو ثلاثًا أو أربعًا؟” كي يردّ 

رئيس  يعلن  الأوّل 1970 عندما  كانون  الثامن من  بقوّة في جلسة  دا  مُجدَّ الــواردة ستُثار  الأوراق  النقاش في  إنّ مسألة   .37
المجلس كامل الأسعد أنّ النقاش في مُستهَلّ الجلسات بات يستغرق وقتًا طويلً ما يمنع على المجلس الانتهاء من التباحث 
وإقرار القوانين الواردة على جدول الأعمال. لذلك سيتقدّم مكتب المجلس »تأمينًا لحسن سير العمل في الجلسات النيابية، 
وصونًا لفاعلية دور المجلس النيابي بحقلَي التشريع والرقابة« بالتوصية الآتية: خلافًا لنصّ المادّة 54 من النظام الداخلي التي 
ص جلسة واحدة على  تقول بتخصيص جلسة واحدة في الأسبوع على الأقلّ للأسئلة والاستجوابات التي لم تُطبَّق فعليًّا »تُخصَّ
الأقلّ للمناقشة بعد كلّ أربع جلسات عمل يعقدها المجلس«. أمّا بخصوص النصف ساعة الأولى، فسوف تضيف التوصية 
ل بحثها والتعليق عليها إلى ما قبل  الآتي: »بعد تصديق المحضر في مستهل الجلسة، تُتلى خلاصة الأوراق الواردة، على أن يؤجَّ
ة التي ترى الرئاسة بالاتفّاق مع المجلس ضرورة بحثها في مطلع  نهاية الجلسة، ما عدا الحالات الطارئة والأحداث الهامة والمُلحَّ
الجلسة«. وفي جلسة 17 كانون الأوّل 1970 تعلن لجنة النظام الداخلي في تقريرها حول الموضوع قبولها بتوصيات مكتب 
المجلس، ومن ثمّ سيطرح رئيس المجلس هذا التقرير على مجلس النوّاب الذي سيُوافق عليه بالرغم من اعتراض رئيس 
لجنة النظام الداخلي حسن الرفاعي الذي تراجع عن موقفه بالقبول بالتعديلات قائلً: »أنا أتراجع عن موافقتي لأسباب أوّلها 
أننّي لمست خطأ في الاقتراح، وثانيًا أنّ حضرات الزملاء كلّهم والصحف في لبنان، قالوا إنّ لجنة النظام كانت مُجتمِعة بشخصي 
وحدي. والحال كنّا اثنَين في اللجنة، وأنا شخصيًّا كرئيس لجنة أقول، إن الأمر لمسته اليوم، وفيه خطأ كبير أتراجع عن تقديري، 
وأحتجّ وأنسحب توافقًا مع النظام«. وقد نُشرت هذه التعديلات في العدد 104 من الجريدة الرسمية الصادرة في تاريخ 28 

كانون الأوّل 1970. 
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ًا: “هـو حـرّ في ذلـك، ربمّـا هـذه المـرةّ خالـف فيجـوز في المـرةّ الثانية أن لا 
ِ

دا مُعترب النائـب شـادر مُجـدَّ

يخالـف وهـذا حسـب الظـروف )...( إنّ المجلـس يطبّـق نظامه الداخلي كما يريد”. ويذهب النائب 

ية ونصـوص، والمجالس  يـز إلى تأييـد مـا قالـه النائـب صربي حمـادة بوجود “أعراف دسـتور جـان عز

النيابيـة في العالـم لهـا الخيـار أن تتقيّـد بالنصـوص وأن تتقيّـد بالأعـراف، وذلـك عماًل بالمبـدأ القائـل 

العُـرف  يتـمّ تفسير  العُـرف والنـصّ وكيـف  بين  التضـادّ  المجلـس سـيّد نفسـه”. وهنـا يظهـر  بـأنّ 

المُضـادّ للنـصّ بأنـّه ينسـجم مـع سـيادة المجلـس الذاتيـة، وهو أمرٌ يعني أنّ المجلس يسـتطيع أن 

يعة وجود سـوابق كانت، عند حصولها، إمّا مُخالفِة للدسـتور أو للنظام الداخلي. يفعل ما يريد بذر

ـل مُكـرَّر  ويظهـر الخلـل أيضًـا في جلسـة 26 تشريـن الثـاني 2008 عندمـا تـمّ طـرح اقرتاح قانـون مُعجَّ

مـن دون وجـود مذكـّرة تربّر الاسـتعجال وفقًـا لمـا تنـصّ عليـه المـادّة 110 مـن النظـام الداخلـي 

أنّ “هـذا  اعترب  بطـرس حـرب  النائـب  لكـنّ  الاعرتاض.  إلى  بهيـج طبّـارة  بالنائـب  دفـع  مـا  الحـالي، 

م  المجلـس النيـابي عمـره 80 سـنة وهنـاك تقليـد وعُـرف دسـتوري معمـول بـه هـو أنـّه عندمـا يُقـدَّ

بـة يتضمّـن في إحـدى فقراتـه فقـرة تحـدّد مـا هـي الأسـباب 
ِ
ـل مُكـرَّر بأسـباب موج اقرتاح قانـون مُعجَّ

بـة تكـون كافيـة حينهـا ولا حاجـة إلى مذكـّرة ثانيـة خاصـة 
ِ
كي يكـون مُسـتعجلً” أي إنّ الأسـباب الموج

ًا “أنّ الرئاسـة تقـوم بتسـهيل 
ِ

بشرح سـبب الاسـتعجال. وقـد وافـق رئيـس المجلـس نبيـه بـرّي مُعترب

هـذا الموضـوع وهـي تسير علـى عُـرف كمـا تفضّـل الشـيخ بطـرس”.

الغريـب في هـذا الموقـف هـو القـول بوجـود عُـرف “دسـتوري”، علمًا أنّ موضوع الاسـتعجال المُكرَّر 

غير موجـود في الدسـتور، بـل هـو وليـد النظـام الداخلـي بشـكل كلِّـي، مـا يعني أنّ هـذا “العُـرف”، في 

ية بـل “الأعـراف البرلمانيـة”38 الناشـئة  حـال سـلّمنا بوجـوده، لا يدخـل في خانـة الأعـراف الدسـتور

38. إنَّ النظام الداخلي بوصفه نظامًا قانونيًّا مُستقِلًّ بذاته يمكن له أن يُنتِج مجموعة من الأعراف البرلمانية التي من الضروري 
ة، لا سيّما المجلس  ية التي لا يمكن لها أن توجد إلّ إذا تمّ الاعتراف بها من قِبَل المحاكم المُختصَّ تمييزها من الأعراف الدستور
الدستوري في الحالتَين اللبنانية أو الفرنسية، بينما الأعراف البرلمانية الداخلية التي تنشأ بشكل مُستقِلّ بالكامل عن الدستور 

يمكن لمجلس النوّاب فقط )الهيئة العامة أو مكتب المجلس( التثبُّت من وجودها شرط ألّ تكون مُخالفِة للنظام الداخلي:
« Il est en effet difficile d’affirmer de manière générale qu’il existe des règles non écrites qui 
s’imposent avec une valeur équivalente à celle des dispositions formelles des règlements car, 
pour qu’une pratique répétée se transforme en règle obligatoire, il faut l’intervention d’un juge 
qui le constate et l’applique. On ne saurait passer de la constatation de l’effectivité à l’affirmation 
de l’obligation juridique sans une telle reconnaissance. Or, sous réserve de l’intervention du 
Conseil constitutionnel dans le cas où une règle de valeur constitutionnel est en cause (et c’est 
alors celle-ci qui prévaudra), l’appréciation appartient à l’Assemblée nationale ou au Sénat, qui 
sont maîtres de leur décision » (Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-éric Gicquel, Droit parlementaire, 
6ème édition, LGDJ, Paris, 2021, pp. 4142-). 
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عـن تطبيـق النظـام الداخلـي، مـا يشير بـكلّ بسـاطة إلى إمكانيـة مخالفـة النظـام الداخلـي بحجّـة أنّ 

المجلـس سـيّد نفسـه.

لا شـكّ في أنّ جميـع المجالـس التمثيليـة في الـدول الديمقراطيـة تعتمـد مُمارسـات برلمانيـة مـن 

دون وجود نصّ خاص بها. لكنّ الأكيد أنّ هذه المُمارسـات لا يمكن أن تكون مُخالفِة للدسـتور أو 

لـة لهمـا، وهدفها تسـهيل التوافق السـياسي بين الكتـل البرلمانية.  للنظـام الداخلـي إنمّـا تكـون مُكمِّ

يـة الثالثـة  فعلـى سـبيل المثـال، لـم يكـن النظـام الداخلـي لمجلسيَ الشـيوخ والنـوّاب في الجمهور

الفرنسـية ينـصّ علـى منـع تجديـد انتخـاب أعضـاء المكاتـب، لكـنّ المجموعـات النيابيـة كانـت تعقـد 

اتفّاقـات مـن أجـل تطبيـق مبـدأ المـداورة والحـدّ مـن إمكانيـة التجديـد الدائـم لأعضـاء المكتـب39. 

يـة في مجلـس الشـيوخ في تاريخ 22 كانـون الثاني 1904 على  مثـالٌ علـى ذلـك اتفّـاق الكتـل الجمهور

منـع تجديـد انتخـاب المُفوَّضين لأكثر مـن ثالث سـنوات متواليـة، وعلـى عـدم جـواز إعـادة انتخـاب 

المُفـوَّض الـذي تنتهـي السـنة الثالثـة مـن ولايتـه إلّ بعـد مـرور ثالث سـنوات.

فمثـل هـذا الاتفّـاق )convention( يمنـع، واقعًـا وليـس قانونًـا، إعـادة الانتخـاب، وهـو كمـا يقـول 

“أوجين بيـار” لا يمكـن التـذرُّع بـه رسـميًّا أمـام الهيئـة العامـة40. ما يعني أنـّه لا يدخل في فئة الأعراف 

وفقًـا لتعريفهـا القانوني. 

السرّ  أمنـاء  مـن  المجلـس  مكتـب  لأعضـاء  الطائفـي  يـع  التوز لبنـان  في  هة 
ِ
المُشـاب الأمثلـة  ومـن 

والمُفوَّضين، إذ يتـمّ انتخـاب نائـب مـاروني ونائـب درزي كي يشـغلا منصـب أمين السرّ، بينمـا يتـمّ 

انتخـاب نائـب سنيِّ ونائـب مـن الـروم الكاثوليـك ونائـب أرمني لشـغل منصـب المُفـوَّض. وهـذا 

يـع ثمـرة اتفّـاق بين الكتـل البرلمانيـة ولا يمكـن وصفـه بالعُـرف كمـا حـدث في جلسـة انتخـاب  التوز

39. « Les règlements actuels du Sénat et de la Chambre n’assignent aucune limite au droit 
d’éligibilité des membres du Bureau. Mais les groupes peuvent arrêter des Conventions rendant 
impossible en fait la rééligibilité indéfinie » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et 
parlementaire, Supplément, Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1919, p. 547).
40. « Il ne faut pas conclure du texte de ces motions que les décisions prises par les groupes 
puissent être invoquées en séance publique sous une forme quelconque » (Ibidem).
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اتبّاعهـا  الواجـب  آليّـة الانتخـاب  إذ دار نقـاش41 حـول  أيـّار 2022،  يـخ 31  تار مكتـب المجلـس في 

مـن أجـل ضمـان وصـول أعضـاء مـن الطوائـف المذكـورة، وقـد تـمّ تبريـر ذلـك باعتبـاره عُرفًـا مـن 

ية مـن جهـة، والأعـراف البرلمانيـة مـن جهـة أخـرى، تلـك الأعراف  دون التمييز بين الأعـراف الدسـتور

الناشـئة عـن ممارسـة تخـصّ حرًصا الحيـاة الداخليـة لمجلـس النـوّاب، لا سـيّما أنـّه ليـس لوظيفـة 

“المُفـوَّض” وجـود دسـتوري، وهـي وليـدة النظـام الداخلـي بالكامـل.

يز العمل الديمقراطي  ية لتعز تعكس الاتفّاقات البرلمانية طبيعة النظام السياسي، وقد تكون ضرور

ية، لذا لا يمكن أن  سـات الدسـتور مة للمؤسَّ
ِ
داخل المجالس التمثيلية لكنّها لا تشـكلّ أعرافًا42 مُلز

تكـون مُخالفِـة للدسـتور ولا حتىّ للنظـام الداخلـي، بـل هـي مُمارَسـة مُكمِلـة للنـصّ، تخـدم غايـة 

م في إغنـاء التقاليـد الديمقراطيـة في الحيـاة البرلمانيـة، أو قـد تكـون هـذه 
ِ
سياسـية مشروعـة، وتسـه

المُمارسـات مـن قبيـل اللياقـات التي لا سـند نصيًّـا لهـا إطلاقًـا، كالوقـوف دقيقـة صمتٍ حـدادًا على 

بورقة واحدة أو أن يتمّ انتخاب كلّ أمين سرّ لوحده.  41. كان الخلاف يدور لأسباب طائفية حول وجوب انتخاب أمناء السرّ 
والحقيقة أنّ سبب الإشكال الفعلي يكمن أيضًا في تعديلات عام 1991، إذ إنّ كلّ الأنظمة الداخلية السابقة منذ 1930 كانت 
لكنّ تعديل عام  الفرنسية،  الثالثة  ية  الجمهور التي كانت سائدة في  بالتجربة  بورقة واحدة عملً  أمناء السرّ  انتخاب  تنصّ على 
1991 حذف النصّ الذي يقول بانتخاب أمناء السرّ بورقة واحدة واستبدل به فقط نصّ المادّة 44 من الدستور التي لا تذكر 
ب على رئيس المجلس التنبيه منها: ح مخالفة يُتوجَّ هذا التفصيل. ويعتبر »أوجين بيار« أنّ الانتخاب بأوراق مُنفصِلة لكلّ مُرشَّ
 « Aux termes du règlement, les Vice-Présidents, Questeurs et Secrétaires sont nommés au 
scrutin de liste. Par conséquent, chaque bulletin doit contenir autant de noms qu’il y a de 
candidats à élire. Le fait de voter par bulletins séparés pour chacun des candidats constituerait 
une irrégularité qui mériterait d’appeler l’attention du Bureau, mais qui ne pourrait être constatée 
par les Secrétaires au moment du vote, puisque les bulletins sont placés sous enveloppe. En 
pareil cas, il convient que le Président rappelle à la Chambre les termes du règlement » (Eugène 
Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Supplément, Librairies-Imprimeries 
réunies, Paris, 1919, p. 541).

الصرف  أيّــار 1975 بخصوص  النائب صبري حمادة في جلسة 15  للدستور قول  المُخالفِة  الأمثلة عن »الأعــراف«  42. من 
على أساس القاعدة الاثنَ عشرية الآتي: »هنالك قوانين وهنالك عُرف برلماني دستوري، وقد جرت العادة فيما مضى في هذا 
يًّا بموجب القاعدة الاثنَ عشرية«، بينما  ق الموازنة في شهر كانون الثاني، تُصَرف الموازنة شهر المجلس كما يلي: إذا لم تُصدَّ
المادّة 86 من الدستور تحصر تطبيق هذه القاعدة في شهر كانون الثاني فقط. وقد وافق النائب حسن الرفاعي على هذا الأمر 
ًا أنهّ من »الواجب تطبيق العُرف«، وطرح رئيس مجلس النوّاب كامل الأسعد الأمر على التصويت قائلً أيضًا: »إذًا، عملً 

ِ
مُعتب

يع القوانين التي تجيز الصرف على القاعدة الاثنَ  ية، نطرح مشار بالعُرف المُتَّبع الذي لا يتناقض إطلاقًا مع النصوص الدستور
عشرية«، فتمّ تصديق القانون بإجماع الحاضرين باستثناء النائب ريمون إدّه.
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وفـاة نائـب سـابق أو حـالي في مُسـتهلّ الجلسـة43, أو إلقـاء رئيـس السـنّ كلمـةً عنـد افتتـاح الجلسـة 

الأولى للبرلمـان.

كيـدة مفادهـا أنّ سـيادة المجلـس الذاتيـة تعني انفـراده بوضـع  وهكـذا نصـل إلى خلاصـة عامـة أ

نظامـه الداخلـي ومـا يتفـرّع عـن ذلـك من اسـتقلالية تنظيمية، وأنهّ لا يمكن لسـيادة المجلس هذه 

يعـةً مـن أجـل مخالفـة الدسـتور أو النظـام الداخلـي. فسـيادة  أن تصبـح، بـأيّ حـال مـن الأحـوال، ذر

البرلمـان هـي، في الحقيقـة، عقيـدة قانونيـة سـائدة في بريطانيـا حيـث لا وجـود لدسـتور شـكلي، مـا 

يعني أنّ القانـون الـذي يقـرهّ البرلمـان يحتـلّ الموقـع الأوّل في هرميـة النصـوص، ويمكـن لـه تعديـل 

ية44، علمًـا أنّ هـذه العقيـدة لـم  سـات الدسـتور كلّ الأعـراف والمُمارسـات التي تتعلّـق بعمـل المؤسَّ

كـم التي لحظَـت وجودهـا. لا يمكـن فهـم سـيادة البرلمـان فهمًـا  يعلنهـا البرلمـان نفسـه بـل المحا

ية القوانين. ويبقـى كلّ  مماثاًل في دولـة مثـل لبنـان، حيـث الدسـتور الجامـد والرقابـة علـى دسـتور

تفسير مُختلِـف لسـيادة المجلـس انحرافًـا خطيرًا في فهـم هـذا المبـدأ يهـدف إلى تحقيـق مصالـح 

كثر. سياسـية لا أ

43. في جلسة 22 آذار 1983 يعلن رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس منير أبو فاضل الآتي: »وفقًا للتقليد المُتَّبع، الوقوف 
دقيقة صمت حدادًا على ذكرى وفاة النائب السابق السيّد علي الحسيني«.

44. « In the absence of a written constitution capable of serving as some form of “higher” law, 
the status of legislation as the ultimate source of law is the foundation of democracy in the United 
Kingdom. The most fundamental rule of our constitutional law is that the Crown in Parliament 
is sovereign and that legislation enacted by the Crown with the consent of both Houses of 
Parliament is supreme » (HIGH COURT OF JUSTICE, Case No: CO/38122023/04/04 ,2022/).
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يـة عندمـا يتعلّـق الأمـر بهيئـة جماعيـة تتّخـذ قراراتهـا بعد  يُعَـدّ وجـود نظـام داخلـي مـن الأمـور الضرور

التـداول العلني. وقـد عـرف جبـل لبنـان هكـذا هيئـات خالل عهـد المتصرفّيـة مـع وجـود مجلـس 

الإدارة الكبير المُنتخَب على درجتَين والمُشكَّل من اثنَ عشر عضوًا مُوزَّعين طائفيًّا. وينقل المؤرّخ 

أسـد رسـتم أنّ المتصرفّ فرنكو باشـا )1868-1873( “سـاء ألّ يكون وجوه البلاد أعضاء مجلسـها 

العـام كلّ  مين بعضهـم بعضًـا، مُخلِصين في خدمـة الصالـح 
ِ
مُنتظِمين في أعمالهـم مُحتر الإداري 

الإخالص، فوجّـه إليهـم في التاسـع والعشريـن مـن نيسـان 1871 التعليمـات الآتيـة:  

• الصياح والزعيق الخارج عن حدود الآداب والوسوسة من الأمور الممنوعة في المجلس.

ير المكاتيب الخصوصية من الأعضاء أو لهم ممنوع داخل المجلس. • تحر

• لا يقتضي خـروج أحـد مـن المجلـس لأشـغال خصوصيـة سـوى بالسـاعة السادسـة أو بـإذن 

وكيل الرياسـة.

• لا يجوز لأحد الأعضاء أن يقطع حديث الآخر قبل تمام خطابه.

كرة. • يلزم قطع النظر عن كلّ ميل أو غرض وتعصّب بما يكون واقعًا تحت المذا

• تعيين التكلُّم بالترتيب والهدوء حينما يطلب وكيل الرئاسة أخذ الأفكار.

• أيّ مـن وقـع منـه مخالفـة لمـا ذُكـر يكـون قاباًل للجـزاء الـذي يسـتحقّه ويكـون أوقـع نفسـه 

تحـت طائلـة المسـؤولية الشـديدة”45.

45. أسد رستم، لبنان في عهد المتصرفّية، منشورات المكتبة البولسية، بيروت، 1987، ص. 155-154.
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مـن المُلاحَـظ أنّ هـذه التعليمـات تشـكلّ نـواة النظـام الداخلـي لأيّ هيئـة تمثيليـة، علمًـا أنهّـا لـم 

تكـن تُعرّب عـن الاسـتقلالية التنظيميـة لمجلـس الإدارة كونهـا صـادرة عـن المترصفّ الـذي أراد جعـل 

يـة الأعضـاء وحقّهـم في التعبير عـن رأيهـم. كثر انضباطًـا واحترامًـا لحرِّ المُداوَلـة أ

وبعـد أن أعلـن الجنرال غـورو قيـام دولـة لبنـان الكبير في الأوّل مـن أيلـول عـام 1920، صـدر في 

يـة  سـات في لبنـان الكبير وأوجـد هيكليـة إدار النهـار نفسـه قـرارٌ يحمـل الرقـم 336 نظّـم عمـل المؤسَّ

ـف فرنسي كبير يحمـل لقـب الحاكـم وتُنـاط بـه حسـب المـادّة السادسـة السـلطة  علـى رأسـها مُوظَّ

يةّ لا تتمتّع  يـة، وهـي هيئة استشـار التنفيذيـة. إلى جانـب الحاكـم، أنشـأ القـرار مـا عُـرف باللجنـة الإدار

بأيـّة سـلطة تشريعيـة فعليـة، مُؤلَّفـة مـن خمسـة عرش46 عضـوًا مُعيَّنين يمثّلـون الطوائـف وتنحرص 

صلاحياتهـا بإبـداء الـرأي.

يـخ 5 تشريـن الأوّل 1920 الآتي: “ثمّ تقرّر تعيين  ونقـرأ في محضر الجلسـة الثانيـة لهـذه اللجنـة في تار

لجنـة نظـام داخلـي برئاسـة عمـر بـك الداعـوق وعضويـة إبراهيـم أبـو خاطـر وبرتو أفندي طـراد”. وفي 

كـم العـام تأجّـل البحـث  محضر جلسـة 26 تشريـن الأوّل 1920 نقـرأ الآتي: “بنـاءً علـى طلـب الحا

يـة لـم  في نظـام اللجنـة الداخلـي إلى أن ينتهـي الحاكـم مـن درسـه”، مـا يعني فعليًّـا أنّ اللجنـة الإدار

تكـن تتمتّـع بالاسـتقلالية التنظيميـة التي تخوّلهـا الانفـراد بوضـع نظامهـا الداخلـي. وفي جلسـة 16 

تشريـن الثـاني 1920 نقـرأ الآتي: “عـرض نرصي بـك عـازوري مرشوع النظـام الداخلـي. رأى الأعضـاء 

يـة نظامهـا الداخلـي في 20 تشريـن الثـاني  تدقيقـه في الجلسـات التاليـة”. وقـد أقـرتّ اللجنـة الإدار

1920 الـذي تـوزّع علـى عشريـن مـادّة، أبرزهـا المـادّة الرابعـة التي تعلـن أنـّه علـى الرغـم مـن كـون 

اللغتَين العربيـة والفرنسـية رسـميّتَين “غير أنـّه ينبغـي أن يتداول الأعضاء فيمـا بينهم باللغة العربية 

فقـط”، والمـادّة السادسـة التي تنـصّ علـى أنّ “جلسـات اللجنـة مُباحـة لمُمثِّلـي الصحـف”، لكـن 

يـة الجلسـة بنـاء علـى طلـب الرئيس أو ثلاثة أعضاء )المـادّة 7(. كما يتناول  يمكـن للّجنـة أن تقـرّر سرِّ

النظام صلاحيات رئيس اللجنة الذي تُناط به إدارة الجلسـات “الذي يمكنه أن يُخرج من الجلسـة 

كلّ مـن يخـلّ بالنظـام” )المـادّة 8(. 

كـم الـذي كان يمثّـل حينهـا السـلطة  وتظهـر محدوديـة الاسـتقلالية التنظيميـة للجنـة في دور الحا

الحاكـم،  حـقّ  علـى  الداخلـي  النظـام  مـن  المـادّة 11  نصّـت  إذ  الكبير،  لبنـان  دولـة  التنفيذيـة في 

46. أصبحت اللجنة تتألّف من 17 عضوًا بموجب القرار رقم 369 تاريخ 22 أيلول 1920.
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بنـاءً علـى طلـب رئيـس اللجنـة، في كـفّ يـد العضـو الـذي يرتكـب خطـأ لمـدّة لا تتجـاوز الشـهر مـع 

حسـم الراتـب. كذلـك نصّـت المـادّة 12 علـى رفـع اسـم كلّ عضـو يغيـب عـن الحضـور مـن دون 

عـذر إلى الحاكـم. ويحتـوي النظـام أيضًـا علـى أصـول التـداول، إذ تنـصّ المـادّة 14 منـه علـى أن 

حًا إذا تسـاوت الأصوات،  كثريـة الأصـوات المُطلَقـة، وأن يكـون صوت الرئيس مُرجِّ تصـدر القـرارات بأ

يـر تذكـرة  كـرة إمّـا جهـرًا برفـع الأيـدي أو الوقـوف، وإمّـا سرًّا بتحر علـى أن “يجـري التصويـت بعـد المذا

)المـادّة 19(. خاصـة” 

يـة واسـتُبدِلَ بهـا مجلـسٌ تمثيلـي يتألّـف مـن ثلاثين عضـوًا يتـمّ انتخابهـم علـى  ألُغِيـتْ اللجنـة الإدار

المجلـس  إنشـاء  تـمّ  أربـع سـنوات. وقـد  تـدوم ولايتـه  أن  الطوائـف، علـى  مُوزَّعين علـى  درجتَين 

التمثيلي هذا بموجب قرار المُفوَّض السامي رقم 1304 تاريخ 8 آذار 1922 الذي حدّد صلاحياته 

ية )علاقـة المُفـوَّض السـامي  ا بأنهّـا دسـتور واحتـوى، إلى جانـب الأحـكام التي يمكـن تصنيفهـا ماديّـً

والحاكـم بالمجلـس التمثيلـي، الموازنـة...( أحكامًـا نجدهـا عـادةً في النظـام الداخلـي. وقـد نصّـت 

المـادّة الثامنـة مـن هـذا القـرار علـى الآتي: “يضـع المجلـس النيـابي )أي التمثيلـي( نظامـه الداخلـي، 

دًا تبعيّـة المجلـس للسـلطة التنفيذيـة والحـدّ  ويجـب أن يوافـق الحاكـم عليـه”، مـا يعكـس مُجـدَّ

مـن اسـتقلاليته التنظيميـة. ومـن المـوادّ التنظيميـة التي نـصّ عليهـا القـرار، حـقّ رئيـس المجلـس 

وحـده في حفـظ النظـام الداخلـي “ولـه أن يطـرد أو يوقـف مـن بين الحضـور كلّ شـخص يعكـّر صفـو 

النظـام” )المـادّة 16( وضرورة وضـع محضر رسـمي مُخترَص عـن الجلسـات، على أن يكون من حقّ 

يـدة مـن الجرائـد المحلِّيَّـة أن يطّلـع  “كلّ ناخـب أو مُكلَّـف مـن مُكلَّفـي الدولـة أو كلّ مـن يمثّـل جر

علـى المحضر المذكـور” )المـادّة 17(. ويعمـد القـرار في المـادّة 23، وللمـرةّ الأولى، إلى النَـصّ علـى 

دة وفقًا للآتي: “إنّ المجلس النيابي يعيّ أربع لجان في إحدى  وجود لجان مُختَصّة بمواضيع مُحدَّ

جلسـاته الأولى مـن فصلـه العـادي الأوّل وهـي: لجنـة الماليـة، لجنـة الإدارة العامـة والعدليـة، لجنـة 

ـة والإسـعاف العـام، لجنـة الأشـغال العموميـة، ويتألـف كلّ مـن هـذه اللجـان مـن  المعـارف والصحَّ

سـتّة أعضـاء مـا خال اللجنـة الماليـة فإنـّه يجـوز تأليفهـا مـن اثني عرش عضـوًا علـى الأكثر”. 

وفي محضر جلسـة 30 أيـّار 1922 نقـرأ أنـّه “جـرى بنـاءً علـى اقرتاح الشـيخ يوسـف الخـازن انتخـاب 

كثريـة مُطلَقة حضرة الشـيخ يوسـف  لجنـة لوضـع مرشوع القانـون الداخلـي، فنـال في الـدورة الأولى أ

الخازن والشيخ إبراهيم منذر والأستاذ إميل بك إدّه ونعّوم لبكي، وانتُخب في الدورة الثانية حضرة 

رًا. وينقـل محضر جلسـة 6  إبراهيـم بـك حيـدر” علـى أن يكـون إميـل إدّه رئيسًـا لهـا ونعّـوم لبكي مُقـرِّ
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يـران 1922 الآتي: “وكان قـد فـرغ مـن طبـع نسـخ مـن القانـون الداخلـي فوُزعّـت علـى الأعضـاء،  حز

فقام نعّوم أفندي لبكي مُقرِّر اللجنة التي عُهد إليها بوضع القانون وأعاد تلاوته مادّة مادّة فصدّق 

علـى المـوادّ التاليـة بالإجمـاع”. ومـن ثـمّ اسـتكمل المجلـس التباحـث في مـوادّ النظـام الداخلـي في 

يران اقترح النائب رشيد جنبلاط إضافة موادّ  يران من العام نفسه. وفي جلسة 12 حز جلسة 7 حز

جديـدة علـى النظـام الداخلـي “فاعرتض إدّه وقـال هـل نظـلّ نضيـف كلّ يوم مادّةً؟ واسـتعفى من 

كثر مـن  يـران تقـدّم أ ـل اسـتعفاؤه”. وفي جلسـة 20 حز
ِ
رئاسـة اللجنـة التي كُلّفـت وضـع القانـون فقُب

دا “فتقـرّر عندئـذٍ إحالـة الاقتراحـات إلى  نائـب باقتراحـات لإضافـة مـوادّ علـى النظـام الداخلـي مُجـدَّ

اللجنـة التي كُلّفـت وضـع القانـون الداخلـي، ثـمّ جـرى الاقرتاع علـى القانـون فصدّق عليـه المجلس 

بالإجمـاع مـا عدا رشـيد بـك جنبلاط”.

وقـد تضمّـن هـذا النظـام في المـادّة 25 أحكامًـا تفصيليـة تتعلّـق بالعقوبـات التأديبيـة التي يمكـن 

فرضهـا علـى الأعضـاء )التنبيـه، التنبيـه مـع التسـجيل في المحضر، اللـوم، اللـوم مـع الإخـراج مـن 

تًـا( علمًـا أنّ اللـوم المُجـرَّد أو مـع الإخـراج مـن الجلسـة يتطلّـب موافقـة المجلـس  المجلـس مُوقَّ

الـذي يقترع علـى العقوبـة وقوفًـا وقعـودًا بنـاءً علـى اقرتاح الرئيـس. لا بـل إنّ المـادّة 34 تنبّهـت 

ـت مـن المشـاركة في عمـل المجلـس فأعلنـت  لحالـة عـدم احرتام مـن حُكِـم عليـه بالاسـتبعاد المُوقَّ

ة  الآتي: “إذا ظهـر العضـو المحكـوم عليـه مـن المجلـس بعقوبـة اللوم مع الإخـراج في المحلّت المُعدَّ

للمجلـس قبـل انقضـاء أجـل الإخـراج يُقبَـض عليـه بأمر الرئيس ويُسـاق إلى محلّ مُعيَّ لذلك حيث 

يُحبَس مدّة لا تتجاوز الثلاثة أياّم”47.ولا شـكّ في أنّ أبرز تطوّر في هذا المجال تمّ مع إقرار الدسـتور 

اللبنـاني في 23 أيـّار 1926 الـذي نـصّ، كمـا رأينـا سـابقًا، علـى حـقّ كلّ غرفـة مـن غـرف البرلمـان في 

وضع نظامها الداخلي مُكرِّسًـا للمرةّ الأولى الاسـتقلالية التنظيمية الكاملة للمجالس التمثيلية من 

ـل للسـلطة التنفيذيـة.  دون أيّ تدخُّ

التشابه  ر 
ِ
تُظه الثالثة  ية  الجمهور للعام 1915 خلال  الفرنسي  النوّاب  لمجلس  الداخلي  بالنظام  الموادّ  مقارنة هذه  إنّ   .47

الشديد بينهما، فعلى سبيل المثال، تجد المادّة 34 مصدرها في المادّة 61 من النظام الداخلي الفرنسي التي تنصّ على الآتي: 
« Si le député reparaît dans le palais législatif avant l’expiration du délai d’exclusion, il est arrêté 
par l’ordre des questeurs, conduit dans un local préparé à cet effet et y est retenu pendant un 
temps qui ne peut excéder trois jours ».
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يران 1926 أعلن رئيس مجلس الشيوخ محمّد الجسر الآتي: “ليس لدينا نظام  وفي جلسة 14 حز

داخلـي ولكنّنـا نتبـع التقاليـد البرلمانيـة )...( ثـمّ لا يخفـى أنّ مجلسـنا هـذا شُـكِّلَ حديثًـا. لذلـك فإننّا 

نحتـاج إلى نظـام داخلـي، فأرجـو انتخـاب لجنـة وضعه. نحن قليلـون ولكنّ الكفاءة موجودة والحمد 

للـه. فهـل تـرون أن تُؤلَّـف اللجنـة مـن خمسـة أعضـاء؟” وبالفعـل انتخـب المجلـس هـذه اللجنـة 

التي تألّفـت مـن أيـّوب ثابـت وإميـل إدّه وألبير قشّـوع وإبراهيـم حيـدر ويوسـف نمّـور. وقـد أعلـن 

يـران التـالي أنّ اللجنـة لـم يتيسرّ لها الوقـت الكافي لوضع  مُقـرِّر اللجنـة ألبير قشّـوع في جلسـة 28 حز

يـد عـن 100 أو 150 مـادّة” لذلـك “رأت  النظـام الداخلـي “لأنـّه لا ينحرص في مـادّة أو مادّتَين بـل يز

تًا له” أي نظام المجلس  اللجنة أن تطلب إلى المجلس أن يتّخذ نظام المجلس النيابي نظامًا مُوقَّ

التمثيلـي الـذي تحـوّل إلى مجلـس النـوّاب مـع تبنيّ الدسـتور اللبناني.

لكـنّ المشـكلة كانـت تكمـن في عـدد اللجـان، إذ اعترب ألبير قشّـوع أنـّه “إذا شـئنا أن نتمشىّ علـى 

مـا هـو مسـنون في المجالـس الأجنبيـة، نـرى أنّ في كلّ مجلـس جملـة لجـان وفي الأغلـب علـى عـدد 

الـوزارات لتتخصّـص كلّ منهـا بإشـغال وزارة، ولكـن هنـاك وفـرة في الرجـال، ولـكلّ مجلـس مئـات 

مـن الأعضـاء. ولهـذا فليـس مـن المعجـزات تأليـف لجـان كثيرة. أمّا مجلسـنا فعـدده 16، يخرج منه 

دة  الرئيـس الـذي لا يشرتك في هـذه الأعمـال يبقـى 15، فأسـألكم كيـف يمكـن تأليـف لجـان مُتعـدِّ

لـدرس المشـاريع” لذلـك “اقترحنـا أن تكـون لجنـة واحـدة مُؤلَّفـة مـن تسـعة أعضـاء”. وبعـد نقـاش 

يثما يتمّ وضـع النظام الداخلي  ـت يتنـاول مسـألة اللجـان ر مُسـتفيض، تقـرّر تبنيّ نظـام داخلـي مُوقَّ

النهـائي. وقـد أقـرّ مجلـس الشـيوخ عرش مـوادّ حـول عمـل هـذه اللجنـة الوحيـدة، إذ نصّـت المـادّة 

الثـاني لأوّل دورة عاديـة، يسـمّي مجلـس الشـيوخ لجنـة لمـدّة سـنة  اليـوم  الأولى علـى الآتي: “في 

واحـدة مُؤلَّفـة مـن تسـعة أعضـاء يجـرى انتخابهـم بالاقرتاع السرّي”. وقد لفت الشـيخ يوسـف نمّور 

نظـر سـائر الأعضـاء “مـن أنّ القصـد مـن جعـل اللجنـة مُؤلَّفـة مـن تسـعة أعضـاء هـي أن تشـمل كلّ 

الطوائـف” بالرغـم مـن مخالفـة هـذا الأمـر لقناعاتـه، فما كان من رئيـس المجلس إلّ أن أردف قائلً: 

“إنّ القانون لم ينصّ على ذلك، ومجلسـنا إن شـاء الله سـيكون في مقدّمة المجالس التي تحارب 

ـت للعالـم أننّـا أمّـة راقيـة”. وقـد قـرّر المجلـس انتخـاب هـذه اللجنـة للمـرةّ الأولى في 
ِ
الطائفيـة لتُثب

الجلسـة ذاتهـا.

ومـع تعديـل الدسـتور في 17 تشريـن الأوّل 1927 وإلغـاء مجلـس الشـيوخ، لـم تعـد مسـألة نظامـه 

الداخلـي مطروحـة، إذ تـمّ دمـج الشـيوخ في مجلـس النـوّاب الـذي تبنىّ النظـام الداخلـي للمجلـس 
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يثمـا يتـمّ وضـع نظـام داخلـي جديـد ومُتكامِـل خلافًـا للنظـام القديـم المُقتضَـب.  تًـا ر التمثيلـي مُوقَّ

وفي جلسـة 14 كانـون الأوّل 1927، أقـرّ مجلـس النـوّاب مجموعـة مـن المبـادئ المُتعلِّقـة بالنظـام 

الداخلـي هـي الآتيـة: ضرورة تأليـف لجنـة لوضـع نظام داخلي جديد؛ تأليف لجنة المالية من تسـعة 

أعضاء بينما سـائر اللجان )الشـؤون القضائية، الأشـغال العمومية( تتألف من سـبعة أعضاء فقط؛ 

كثر مـن لجنـة؛ حقّ رئيس المجلس في إحالة الاقتراحات مباشرة  إمكانيّـة أن يكـون النائـب عضـوًا في أ

إلى اللجان من دون الحاجة إلى تلاوتها أوّلً في جلسـة عامة؛ حقّ اللجنة في انتخاب رئيسـها بعد أن 

كان رئيـس المجلـس هـو مـن يعينّ رئيـس اللجنة في السـابق.

وفي جلسـة 22 كانـون الأوّل 1927، انتخـب مجلـس النـوّاب لجنـة لوضـع النظـام الداخلـي الجديـد 

التي تألّفـت مـن رئيـس المجلـس محمّـد الجسر وعضويـة كلّ مـن جـورج زويـن وأيـّوب ثابـت. وقـد 

يـع مرشوع النظـام الجديـد في جلسـة 23 تشريـن الأوّل 1929 علـى أن تدرسـه لجنـة جديدة  تـمّ توز

تتألّـف مـن خمسـة أعضـاء. وقـد شرع المجلـس بمناقشـة النظـام الداخلـي في 11 نيسـان 1930 

وأقـرهّ نهائيًّـا في الرابـع والعشريـن مـن الشـهر نفسـه.

يمكـن اعتبـار النظـام الداخلـي للعـام 1930 أوّلَ نظـام مُتكامِـل عرفـه مجلـس النـوّاب اللبنـاني، إذ 

جاء شـاملً مُوزَّعًا على 228 مادّة عند التصويت عليه، وتناول كلّ المواضيع التي سـتصبح مألوفة 

في النظـم الداخليـة اللاحقـة، مثـل كيفيّـة انتخـاب عمـدة )مكتـب( المجلـس، والأحـكام التي ترعـى 

لجنة الطعون في الانتخابات النيابية، وعدد اللجان وتنظيم عملها، وكيفيّة إدارة الجلسـات، وأنواع 

النـوّاب المُخالفِين، وتنظيـم أصـول تقديـم اقتراحـات القوانين  العقوبـات التي يتـمّ فرضهـا علـى 

والموازنـة، إضافـة إلى التطـرّق إلى أصـول طـرح الأسـئلة والاسـتجوابات علـى الحكومـة وإرسـاء آليّـة 

الاسـتعجال والاسـتعجال المُكـرَّر للمـرةّ الأولى.

بعـد  النـوّاب  حلـف  وجـوب  علـى  نصّـت  قـد  الداخلـي  النظـام  مرشوع  مـن   222 المـادّة  وكانـت 

انتخابهـم يمين الإخالص للدسـتور والحكـم الجمهـوري قائلين: “أقسـم باللـه العظيـم أننّي أعمـل 

بإخالص للدسـتور اللبنـاني وللحكـم الجمهـوري في لبنـان”. لكـنّ المجلـس قرّر في جلسـة 24 نيسـان 

1930 حذفهـا إذ قـال النائـب يوسـف الخـازن “لا يجـوز قسـم يمين الإخالص للحكـم الجمهـوري 

يتي في طلـب تعديـل الدسـتور”. لأنـّك في ذلـك تمنعني حرِّ
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لا بـدّ مـن الإشـارة هنـا إلى أنّ الدسـتور اللبنـاني احتـوى علـى عـدد مـن المـوادّ التي نجدهـا عـادةً في 

النظـام الداخلـي، وهـي تجـد مصدرهـا في النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب الفرنسي للعـام 1915 

يـة الثالثـة. هـذه هـي حالـة المـوادّ 44 )التي تحـدّد كيفيّـة انتخـاب مكتـب المجلـس(  خالل الجمهور

ية إلى المجلس( و34  و36 )التي تحدّد كيفيّة التصويت( و47 )التي تسمح بتقديم العرائض الخطِّ

هة ومُستمَدّة تباعًا من الموادّ 6 و7 و4865 و116 
ِ
)التي تحدّد نصاب مجلس النوّاب( وهي مُشاب

و77 49 مـن النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب الفرنسي.أبقـى مجلـس النـوّاب علـى نظـام 1930 

حتىّ أيلـول 1953 حين بـاشر بمناقشـة نظـام داخلـي جديـد أقـرهّ نهائيًّـا في جلسـة 16 أيلـول مـن 

يـخ 30 أيلـول 1953.  يـدة الرسـمية الصـادرة في تار السـنة نفسـها وتـمّ نرشه في العـدد 39 مـن الجر

وقـد اسـتعرض مقـرّر اللجنـة التي تولّـت وضـع النظـام الجديـد أهـمّ التعديالت التي أدخلتهـا عليـه 

مـن بينها:

• إضافة ثلاثة مُفوَّضين كأعضاء في مكتب المجلس ينتخبهم النوّاب. 

يا أو  في “ديوان المجلس” )أي الإدارة( كاشتراط شهادة البكالور • وضع شروط لتعيين مُوظَّ

فين واشرتاط إجـازة في الحقـوق للمديـر العـام ورئيـس الديوان وكتبة  مـا يعادلهـا لسـائر المُوظَّ

سرّ اللجان.

• ضرورة تنظيم المحاضر والخلاصات في مدّة محدودة تحت طائلة غرامة على المُخالفِين.

المجلـس  علـى حضـور جلسـات  النـوّاب  تكفـل “مواظبـة  أن  مـن شـأنها   
ٍ
نصـوص • وضـع 

صـات”.  المُخصَّ فقطـع  فاللـوم  التنبيـه  طائلـة  تحـت  اللجـان  وجلسـات 

• انتخاب لجنة خاصّة للنظام الداخليّ تفصّل المشكلات التي تعترض تطبيقه.

48. « La Chambre vote sur les questions soumises à ses délibérations par mains levées, par assis 
et levé, ou par scrutin public ».
49. « La présence de la majorité absolue du nombre légal des députés est nécessaire pour la 
validité des votes ».



52

• عدم إمكانية النائب الرجوع عن الاستقالة التي تصبح نهائية بمُجردّ تقديمها. 

• وضــع نصــوص تحــول دون انشــغال المجلــس وصرف معظــم أوقاتــه في قــراءة وتــاوة 

بعــض الأوراق الــي تــرده، كعــدم تــاوة العرائــض50 بكاملهــا، بــل الاكتفــاء بتــاوة خلاصتهــا، 

يع والاقتراحــات بكاملهــا قبــل عرضهــا علــى اللجــان بــل الاكتفــاء  وعــدم تــاوة نصــوص المشــار

بذكــر موضوعهــا.

• وضـع قواعـد أولويـة الـكلام في المجلـس )الأولويـة لمُقـرِّري اللجـان في تأييـد آراء اللجـان، 

ـم قبـل الجلسـة، ثـمّ  وللحكومـة لـدى طلبهـا، وللنـوّاب المُقيَّـدة أسـماؤهم في الجـدول المُنظَّ

للنـوّاب طاليب الـكلام في أثنـاء الجلسـة وللنائـب الـذي يعرتض لشـخصه(. 

• وضـع نـصّ بتخصيـص جلسـة في الأسـبوع للأسـئلة والاسـتجوابات “يمتنـع في غيرهـا إلقـاء 

الأسـئلة والاسـتجوابات بـل ينرصف المجلـس مبـاشرة بعـد تالوة الأوراق الـواردة إلى درس 

نـة في جـدول الأعمـال”.  يع المُدوَّ المشـار

أو بعـدم حصـول  الادّعـاء بحصـول  الناتجـة مـن  المحاذيـر  ترفـع  • وضـع قواعـد للتصويـت 

الأيـدي. برفـع  التصويـت  الأكثريـة في 

ومـن التعديالت المهمّـة التي لـم تعـد موجودة اليوم المادّة 108 التي نصّت على عقوبات واضحة 

بحـقّ النائـب الـذي يتغيّـب مـن دون عـذر عن الجلسـات وفقًا لآلتي: “إذا تكرّر غياب النائب من دون 

عـذر عرش جلسـات متواليـة مـن جلسـات المجلـس أو جلسـات اللجـان، يُنرش أمـر غيابـه في الجريدة 

الرسـمية ويُطبَـع بـه إعالن علـى نفقـة النائـب يُـوزَّع في دائـرة منطقتـه الانتخابيـة ويُقطَـع راتبـه عـن 

عة. ففي جلسة 3 حزيران 1922 »تُليت اثنتا عشرة برقيّة  50. شهد المجلس التمثيلي منذ جلساته الأولى تقديم عرائض مُتنوِّ
واردة على المجلس تشكر له ثقته بعطوفة حبيب باشا وانتخابه رئيسًا للمجلس النيابي«. وفي جلسة 14 حزيران 1922 تمّ 
الاعتراض على تلاوة عريضة بكاملها من قِبَل أيوّب ثابت الذي قال »إنهّ لا يجوز للمجلس أن يضيع وقته في سماع احتجاجات 
كهذه وطلب الاقتراع على ذلك، فوافقه الأستاذ إدّه ونعّوم أفندي لبكي وخالفه الشيخ إبراهيم منذر ونعّوم أفندي باخوس وعبد 
الله بك أبو خاطر«. واعتبر النائب نعّوم باخوس أنهّ »لا يحقّ للمجلس أن يمنع تلاوة أيةّ عريضة كانت، وإلّ فأصحاب العرائض 

غير أمينين على عرائضهم أن تُتلى«، لكنّ أيوب ثابت أصرّ على موقفه فأيدَّته الغالبية من الحضور.
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المـدّة التي تغيّـب فيهـا”؛ كذلـك المـادّة 112 التي نصّـت علـى أنّ رفـع الحصانـة عـن النائـب يحتـاج 

إلى موافقـة “ثلثيَ النـوّاب الحاضريـن” بينمـا تُرفَـع الحصانـة اليـوم بالغالبيـة العاديـة؛ والمـادّة 113 

التي تنـصّ علـى أنّ موازنـة المجلـس يضعهـا المكتـب “ضمـن حـدود الاعتمـادات التي يتّفـق عليهـا 

ـا بالاسـتقلالية المالية لمجلس النوّاب نظرًا إلى ضرورة  بين المكتب وبين الحكومة”، ممّا يعني مسًّ

التوصّـل إلى اتفّـاق مـع السـلطة التنفيذية. 

“جلسـات  أنّ  علـى  نصّـت  التي   66 المـادّة  في  للدسـتور  واضحـة  مخالفـة  النظـام  تضمّـن  وقـد 

يـة إذا طلبـت الحكومـة، أو طلـب عرشة مـن أعضـاء  المجلـس علنيـة، علـى أنـّه تُعقَـد الجلسـة سرِّ

يـة يمكـن أن يتـمّ  المجلـس”، بينمـا تنـصّ المـادّة 35 مـن الدسـتور علـى أنّ تحويـل الجلسـة إلى سرِّ

بنـاء علـى طلـب خمسـة نـوّاب فقـط.

مخالفةٌ أخرى للدسـتور كرسَّـتها المادّة 104 من النظام الداخلي التي اعتبرت أنّ عدم الانتهاء من 

درس الموازنـة في العقـد العـادي الثـاني يسـتوجب حُكمًـا فتـح دورة اسـتثنائية “لـدرس الموازنـة تبـدأ 

في أوّل كانـون الثـاني وتنتهـي في الحـادي عرش مـن شـهر شـباط. فـإذا انتهت هذه الدورة الاسـتثنائية، 

قًـا، إذا كانـت  م مـن الحكومـة مُصدَّ ولـم يفـرغ المجلـس مـن إقـرار الموازنـة، اعترب المرشوع المُقـدَّ

الحكومـة أرسـلت الموازنـة إلى المجلـس قبـل حلـول شـهر تشريـن الأوّل مـن السـنة الموضوعـة لهـا 

الموازنـة”، بينمـا توجـب المـادّة 86 مـن الدسـتور فتـح الـدورة الاسـتثنائية طيلـة شـهر كانـون الثـاني 

قًـا عليهـا حكمًـا بـل تعطـي مجلس الوزراء الخيـار بوضعها موضع  فقـط، وهـي لا تعترب الموازنـة مُصدَّ

التنفيـذ بمرسـوم. فإلـزام السـلطة التنفيذيـة بفتـح دورة اسـتثنائية تسـتمرّ حتىّ 11 شـباط، ومـن ثمّ 

قـة حكمًـا، يشـكلّان مخالفـة صريحـة للدسـتور. افرتاض أنّ الموازنـة تصبـح مُصدَّ

ولا شـــكّ في أنّ أبـــرز تعديـــل تـــمّ اقتراحـــه ولاقى رفضًـــا مـــن المجلـــس هـــو المـــادّة 118 الـــي كانـــت 

ــوع إلى  ــتدعاء مرفـ ــرّح باسـ ــاب المجلـــس أن يـ ــد انتخـ ــد تجديـ ــب بعـ ــب “كلّ نائـ ــى واجـ ــصّ علـ تنـ

الرئيـــس بانتمائـــه إمّـــا إلى كتلـــة مـــن كتـــل المجلـــس، وإمّـــا إلى كتلـــة تُدعـــى »كتلـــة المُســـتقلّين« تجمـــع 

ضـــون الثلاثـــة الذيـــن يضمّهـــم مكتـــب  يـــدون الانتمـــاء إلى كتلـــة مُعيَّنـــة. والمُفوَّ النـــوّاب الذيـــن لا ير

المجلـــس يجـــب أن يُنتخَـــب اثنـــان منهـــم مـــن كتلتَـــن مختلفتَـــن مـــن الكتـــل، والثالـــث مـــن عـــداد 

أعضـــاء كتلـــة المُســـتقلّين”.
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لكـنّ المجلـس قـرّر، بنـاءً علـى طلـب النائـب حميـد فرنجيـة، حـذف فكـرة مأسسـة الكتـل النيابيـة، إذ 

قال إنّ “الكتل البرلمانية هي اصطناعية، وقد مشينا حتّ الآن على طريقة غير صالحة. فإذا جئنا 

 الثمار المطلوبة”.
ِ
يتنا كنوّاب ولم نجـن اليـوم نتقيّـد بكتـل برلمانيـة اصطناعيـة نكـون حدّدنـا مـن حرِّ

النظـام  بـدّ مـن الإشـارة هنـا إلى أنّ مكتـب المجلـس، عندمـا واجـه لاحقًـا صعوبـة في تطبيـق  ولا 

الداخلـي، توصّـل إلى اجتهـاد جـرى اعتمـاده لاحقًـا. فمجلـس النـوّاب الـذي كان قـد أقـرّ مجموعـة 

مـن القوانين في جلسـة السـابع مـن أيـّار 1957 لـم يتمكـّن مـن التصديق على محضر هذه الجلسـة 

في الجلسـات اللاحقـة بسـبب فقـدان النصـاب عماًل بالمـادّة 67 مـن النظـام الداخلـي التي تنـصّ 

علـى الآتي: “لا ترسـل مُقـرَّرات المجلـس إلى الحكومـة ولا تُـذاع إلّ بعـد تصديـق محضر الجلسـة التي 

يع والاقتراحـات”. لذلـك قـرّر مكتـب المجلـس في  ق فيهـا علـى المشـار اتُّخِـذت فيهـا مُقـرّرات أو صُـدِّ

يـخ 16 أيـّار 1957 التصديـق علـى محضر جلسـة 7 أيـّار مـن دون انتظـار تصديـق  اجتمـاع لـه في تار

الهيئـة العامـة، وقـد جـاء في قـرار المكتـب الآتي: 

“وحيـث تبينّ أنـّه سـبق لهيئـات مكاتـب المجالـس النيابيـة في فرنسـا وبلجيـكا أن صدّقـت علـى 

ر انعقـاد الجلسـات التي يُفرتض فيهـا  محـاضر جلسـاتها المُنعقِـدة حسـب الأصـول وذلـك عنـد تعـذُّ

التصديـق علـى المحضر. 

ولمّـا كان لا يوجـد في النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب اللبنـاني نصّ يبينّ صراحة المرجع المختصّ 

لتصديـق محـاضر الجلسـات المُنعقِـدة علـى وجـه قانـوني في حـال عـدم انعقـاد الجلسـات، إلّ أنّ 

المادّة العاشرة من النظام الداخلي أعطت صراحة مكتب المجلس حقّ الفصل بالاعتراضات التي 

تقـوم علـى مضمـون المحـاضر وخلاصاتها. 

وحيـث أنّ هـذا المكتـب يعترب أنّ مـن صلاحياتـه العامـة، ولا سـيّما اسـتنادًا إلى النـصّ المُبينَّ في 

ر انعقـاد الجلسـة التي  المـادّة العـاشرة المذكـورة، حـقّ التصديـق علـى محـاضر جلسـات عنـد تعـذُّ

ـب فيهـا تصديـق المحضر”.  يُتوجَّ

وقـد تـمّ تكريـس هـذا الحـلّ في النظـام الداخلـي المعمـول بـه حاليًّـا، إذ نصّـت المـادّة 60 منـه علـى 

الآتي: “إذا لـم يحصـل التصديـق علـى خلاصـة المحضر وفقًـا للمادّة السـابقة لأيّ سـبب كان، وتعذّر 



55

كتمـال النصـاب في الجلسـة التاليـة أو لانتهـاء العقـد أو لانتهـاء ولايتـه،  اجتمـاع المجلـس إمّـا لعـدم ا

تجتمـع هيئـة مكتـب المجلـس وفقًـا للأصـول المعيّنـة لاجتمـاع اللجـان وتصـدّق علـى المحضر”.

ومـن التعديالت المهمّـة التي أدخلهـا أيضًـا هـذا النظـام تخلّيه عن المبدأ الذي أقـرهّ النظام القديم 

يـد متابعـة النقـاش في  في المـادّة 70 منـه، إذ كان يمنـع إقفـال بـاب المناقشـة إذا كان أحـد الـوزراء ير

الموضـوع ذاتـه عماًل بالمـادّة 67 مـن الدسـتور التي تنصّ على حقّ الـوزراء في الحضور إلى المجلس 

متى شـاؤوا “وأن يسـمعوا عندمـا يطلبـون الـكلام”، بينمـا نصّـت المـادّة 62 في النظـام الجديد على 

إمكانيـة إقفـال بـاب المناقشـة في حـال قـرّرت الأكثريـة ذلك من دون الإشـارة إلى الوزراء، وهو المبدأ 

المُتَّبـع حتىّ اليـوم والمُكـرَّس في المـادّة 78 مـن النظام الحالي.

وقـد اسـتمرّ العمـل بنظـام 1953 إلى العـام 1982 عندمـا أقُِـرَّ نظـام داخلـي جديـد في 22 نيسـان، 

لكـنّ المسـتغرب أنّ التباحـث فيـه كان قـد بـدأ قبـل سـنوات عندمـا ناقشـتْ لجنـة النظـام الداخلـي 

اقتراح النائب بشير الأعور في جلسات مُتتالية امتدّت من تشرين الأوّل 1972 وانتهت في السادس 

ح النظام الجديد في جلسة 9 كانون الثاني 1975 إذ أعلن رئيس لجنة 
ِ
من نيسان 1973. وقد طُر

النظـام الداخلـي النائـب مخايـل الضاهر الآتي:

“علـى أثـر عـدّة اجتماعـات عُقِـدت بين 72/10/27 و73/06/05، برئاسـة دولـة رئيـس مجلـس 

ير العدل ورئيس لجنة الإدارة والعدل  النـوّاب وحضـور لجنـة النظـام الداخلـي ومكتـب المجلس ووز

للمجلـس  نظـام  مرشوع  علـى  الاتفّـاق  حصـل  النـوّاب،  لمجلـس  القانـوني  والمستشـار  ومقرّرهـا 

يـم، أحكامـه مُسـتوحاة مـن الدسـتور اللبنـاني، والمبـادئ  النيـابي هـو المعـروض علـى المجلـس الكر

ية العامـة، ومـن نظامنـا الداخلـي الحـالي، وخبرتنـا البرلمانيـة الداخليـة بعـد ممارسـة دامـت  الدسـتور

مَين، الأوّل من معالي الأسـتاذ  كثر مـن عشريـن سـنة علـى ضـوء النظام الحـالي ومن مشروعَين مُقدَّ أ

مـن  م  مُقـدَّ آخـر  المناقشـة ومرشوع  ليكـون موضـوع  الاتفّـاق عليـه  تـمّ  الـذي  الأعـور، وهـو  بشير 

المرحـوم الأسـتاذ أنـور الخطيـب. كمـا اسـتأنفت اللجنـة بأنظمـة بعـض الـدول الأوروبيـة التي تنتهـج 

نظامًـا برلمانيًّـا كنظامنـا أو شـبيهًا لـه، كفرنسـا وسـويسرا وبلجيـكا”.

يـخ 16 كانـون الثـاني 1975 وأقـرّ سـتّ مـوادّ، لكـنّ  بـاشر المجلـس النقـاش في النظـام الجديـد في تار

النصـاب فُقِـدَ، مـا اضطُـرَّ الرئيـس كامـل الأسـعد إلى تأجيـل الجلسـة. ولـم يتمكـّن المجلـس مـن 
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معـاودة دراسـة النظـام الجديـد إلّ في 22 نيسـان 1982 حين تـمّ إقـراره بمـادّة وحيـدة وبالإجمـاع 

مـن دون نقـاش يُذكَـر. وقـد شرح رئيـس المجلـس الأمـر قائاًل: “أودّ أن أقـول إنّ النظـام الداخلـي 

يـران 1973، أي  قـد درسـته اللجـان المشرتكة في شـهر تشريـن الثـاني عـام 1972 وانتهـت منه في حز

اسـتغرقت دراسـته حوالي ثمانية أشـهر، وبسـبب الأحداث المُتمادِية والأسـباب التي ما زلنا نتحدّث 

عنهـا توقّـف البحـث في هـذا الموضـوع وطرحـه”. 

قًـا بإزالـة غمـوض نصـوص النظـام  وقـد أوردتْ الأسـباب الموجبـة أنّ نظـام 1953 “لـم يكـن مُوفَّ

الداخلـي الـذي كان قائمًـا منـذ سـنة 1930، لذلـك ظـلّ المجلـس النيـابي يعتمـد الكثير مـن نصـوص 

لين 
ِ
النظام الداخلي القديم المُلغى باعتبار أنهّا تقليد برلماني. لذلك جئنا بهذا المشروع الجديد مُحاو

ـد وتوضيـح مـا غَمُـض مـن النصـوص، مُسـتنيرين بذلك بالأنظمـة الداخلية 
ِ
تـدارك النقـص حيـث وُج

يـة  للمجالـس النيابيـة في الـدول التي تنتهـج نهـج النظـام البرلمـاني الديمقراطـي، ولا سـيما الجمهور

الفرنسـية، هادفين مـن وراء ذلـك إلى تصحيـح مـا كنّـا نعانيـه مـن صعوبـات في عملنـا البرلمـاني”.  

ولخّصت الأسباب المُوجبة أهمّ التعديلات التي يمكن تعداد أبرزها:

• لا يتضمّـن نظـام 1953 مهلـة لانتخـاب هيئـة مكتـب المجلـس بعـد تجديـد ولايتـه، بينمـا 

وضـع المرشوع مهلـة أقصاهـا 15 يومًـا لهـذا الانتخـاب. 

• توضيح صلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس ومكتب المجلس وإزالة النقص بإعطاء 

كرب الأعضـاء سـنًّا صلاحيـة تـرؤس الجلسـة في حـال تعـذّر متابعـة رئاسـة الجلسـة مـن قبـل  أ

القيـام  الحاضريـن  النـوّاب  أحـد  تكليـف  الرئيـس صلاحيـة  تخويـل  كذلـك  نائبـه،  أو  الرئيـس 

بمهمّـة أمين السرّ في حـال غيـاب الأصيـل. 

• تخصيـص فصـل جديـد حـول أصـول الانتخـاب بالاقرتاع السرِّي وذلك احترامًا لـدور النائب 

في هـذا المجال.

ـي مـع اعتبارهـا نهائيـة فـور  • تنظيـم حـقّ الاسـتقالة للنائـب، بحيـث أصبحـت تتـمّ بكتـاب خطِّ

أخـذ المجلـس علمًـا بهـا.
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يـع جديـد للجـان وتسـميتها بهـدف تقليـل عدد أعضـاء كلّ لجنة ومنع النائب من  • اعتمـاد توز

يًّا إلى القيام  كثر مـن لجنتَين وذلـك بهـدف “جعـل العضو ينصرف كلِّيًّـا وجدِّ حـقّ العضويـة في أ

بـدوره في اللجـان، لا سـيّما عندمـا جعـل المرشوع حضور جلسـات اللجـان إلزاميًّا على العضو”. 

يقـة مناقشـة الموازنـة مـن قِبَـل لجنـة الماليـة والموازنـة، حيـث ألـزم  • “جـدّد المرشوع في طر

دعـوة كلّ لجنـة لحضـور الاجتماعـات التي تُـدرس فيها الموازنـة المُتعلِّقة بأعمال هذه اللجنة 

مـع إعطائها حـقّ التصويت”. 

يقـة إدارة الجلسـات وذلـك باعتبـار الجلسـة  • تكريـس تقليـد سـار عليـه المجلـس يتعلّـق بطر

مُسـتمِرةّ إذا رُفِعـت قبـل الانتهـاء مـن مناقشـة موضـوع مـا. 

• إلزام النوّاب حضور جلسات المجلس، وفرض عقوبة على النائب المُتغيِّب من دون عذر عن 

كثر من جلستَين بحسم خمسة بالمئة من تعويضه الشهري الصافي عن كلّ جلسة يتغيّب عنها. أ

باختالف موضـوع  بمـدّة معيّنـة تختلـف  للحكومـة  أو  للنائـب  العائـد  الـكلام  • تحديـد حـقّ 

التشريعـي.  العمـل  ذلـك خدمـة  وراء  مـن  الـكلام، هادفًـا 

• تكريـس التقليـد المُتَّبـع بتخصيـص جلسـة للأسـئلة والاسـتجوابات وللمناقشـة العامـة بعد 

كلّ أربـع جلسـات عمل.

ية في  التعديالت الدسـتور يـران 1991 بعـد إدخـال  النظـام في جلسـة 6 حز تـمّ تعديـل هـذا  وقـد 

ية  العـام 1990 عماًل بوثيقـة الوفـاق الوطني، مـا حتّم تأمين موافقة النظام مع النصوص الدسـتور

الجديـدة. ومـن أبـرز هـذه التعديالت ولايـة رئيـس المجلس ونائبه التي أصبحت تمتدّ على كلّ ولاية 

المجلس عملً بالمادّة 44 الجديدة من الدستور بينما كانت سنة واحدة في السابق، ما يعني أيضًا 

ضرورة الفصـل بين الأحـكام التي ترعـى انتخابهمـا، وتلـك التي ترعـى انتخـاب سـائر أعضـاء مكتـب 

المجلـس )أمنـاء السرّ والمُفوَّضـون( كـون ولايتهـم ظلّـت سـنة واحـدة فقط.

وعلـى الرغـم مـن أنّ الأسـباب المُوجبـة أعلنـت أنّ “الهـدف مـن التعديالت الجديـدة هـو تأمين 

ية  توافق وتطابق بين نصوص موادّ النظام الداخلي للمجلس النيابي وأحكام الإصلاحات الدستور
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الجديـدة، بالإضافـة إلى تنشـيط أعمـال المجلـس في الأجـواء الأمنيـة المناسـبة التي تأمّنـت أثـر إقـرار 

ـن فيهـا يظهـر إلغـاء مـوادّ وتعديـل أخـرى لا علاقـة لهـا بتأمين  وثيقـة الوفـاق الوطني”، لكـنّ التمعُّ

التوافـق بين الدسـتور والنظـام الداخلـي.

فقـد تـمّ إلغـاء المـادّة 70 التي كانـت تفـرض عقوبة الحسـم مـن الراتب على النائـب المُتغيِّب بدون 

عـذر، وكذلـك ألُغيـت المـادّة 104 التي كانـت تنصّ على رفع الحصانة النيابية بانتهاء دورة الانعقاد، 

علمًـا أنّ لا تداعيـات فعليّـة لهـذا الإلغـاء لديـه كـون الملاحقـة الجزائيـة للنائـب تجـوز خـارج دورات 

الانعقـاد عماًل بالمـادّة 40 مـن الدسـتور.

يـز صلاحيـات رئيـس المجلـس، إذ منحتـه الفقـرة الجديـدة المُضافـة إلى المـادّة  وقـد تـمّ أيضًـا تعز

47 صلاحيـات عـرض أيّ موضـوع مبـاشرة علـى اللجـان المشرتكة مـن دون المـرور مُسـبَقًا باللجـان 

العاديـة. كذلـك، تـمّ تعديـل المـادّة 46 حـول القوانين المُسـتعجَلة، إذ كان النـصّ القديـم يقـول 

بضرورة طرحهـا خالل أسـبوعَين علـى الأكثر علـى اللجـان المُشرَتكة أو علـى المجلـس، سـواء انتهتْ 

يع  اللجنـة العاديـة مـن درسـه أو لـم تنتـهِ، بينمـا يشير النـصّ الجديـد إلى أنّ الـذي يطـرح المشـار

المُسـتعجَلة هـو رئيـس المجلـس.

والأمر نفسه يظهر في المادّة 112، إذ كانت تنصّ في نظام 1982 على الآتي: “على رئيس المجلس 

ـة فـور وروده، إلّ إذا كان النظام ينصّ على  أن يحيـل اقرتاح القانـون علـى اللجنـة او اللجـان المُختصَّ

أصـول خاصـة” بينمـا أصبحـت في العـام 1991 كالآتي: “علـى رئيـس المجلـس أن يحيـل اقرتاح 

ـة وإيداعـه الحكومـة للاطّالع، إلّ إذا كان النظـام ينـصّ على  القانـون علـى اللجنـة أو اللجـان المُختصَّ

أصول خاصة”. وعليه، يكون تعديل العام 1991 قد حرّر رئيس المجلس من أيّ قيد زمني فعلي 

لإحالة الاقتراحات، إذ لا شيء يمنعه من الامتناع عن عرض الاقتراحات على اللجان أو الاستنساب 

ية باقتراح  في كيفيّة إحالتها وفقًا لمصالح سياسية مُعيّنة، ما يعني تعطيل صلاحية النائب الدستور

القوانين ومصـادرة دور مجلس النوّاب. 

كذلـك بالنسـبة إلى المـادّة 110 التي كانـت تنـصّ علـى الآتي: “إذا ارتكـب النائـب جرمًـا مـن نـوع 

الجناية في مقرّ المجلس، فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وأن يحجزه في مكان مُعيَّ ويسلّمه 

للسـلطة القضائيـة فـور حضـور مـن يمثّلهـا. أمّـا إذا كان الجـرم مـن نـوع الجنحـة، فللرئيـس إبالغ 

ـة باتخّـاذ التدابير القانونيـة”، بينمـا أصبحـت بعـد التعديـل وفقًـا للنـصّ الآتي:  السـلطات المُختصَّ
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يأمـر  أن  إمّـا  العمـل،  الرئيـس، وفقًـا لخطـورة  المجلـس، فعلـى  النائـب جرمًـا في مقـرّ  ارتكـب  “إذا 

بالقبض عليه ويسـلّمه للسـلطة القضائية، وإما أن يبلغ الأمر إلى السـلطة المُختصّة باتخّاذ التدابير 

يـة التي يتمتّـع بهـا رئيـس المجلـس. القانونيـة”، مـا يعني توسـيع السـلطة التقدير

يخ انتخاب اللجان النيابية كون الأنظمة الداخلية، منذ 1930،  لا بدّ من الإشارة أيضًا إلى تعديل تار

كانـت تنـصّ علـى أنّ التجديـد السـنوي لولايـة اللجـان يتـمّ في بـدء العقـد العـادي الأوّل للبرلمـان، أي 

في أوّل يـوم ثلاثـاء بعـد الخامـس عرش مـن شـهر آذار، بينمـا التعديالت التي أدُخلـت في العـام 1991 

نصّـت علـى أنّ انتخـاب اللجـان النيابيـة يتـمّ في بـدء عقـد تشريـن الأول مـن كلّ سـنة، بحيـث تتزامـن 

د ولايتهم سـنويًّا )أمينا السرّ والمُفوَّضون(. مـع انتخـاب أعضـاء مكتـب المجلـس الذيـن تُجـدَّ

دًا في جلسة 18 تشرين الأوّل من  وفي النهاية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ نظام 1982 تمّ تعديله مُجدَّ

العـام 1994 بهـدف إلغـاء لجنـة الطعـون النيابيـة بعـد إنشـاء المجلس الدسـتوري وانتقال صلاحية 

البـتّ في الطعـون الانتخابيـة إليـه؛ مـع العلم أنهّ تمّ اسـتحداث لجان نيابية جديدة.

يـران 1993 التي تـمّ  ختامًـا، تجـدر الملاحظـة إلى أنّ رئيـس المجلـس نبيـه بـرّي، في جلسـة 24 حز

فيهـا إقـرار قانـون إنشـاء المجلـس الدسـتوري، أعلـن الآتي:

النظـام  أنّ  يـد أن نسـجّل في المحضر  نر المـادّة الأولى.  أيـّة ملاحظـة حـول  “الرئيـس: هـل هنـاك 

لـه مفعـول قانـوني.  ليـس  الدسـتوري لأنـّه  النـوّاب غير خاضـع للمجلـس  الداخلـي لمجلـس 

من يوافق على المادّة الأولى كما تليت.

كثرية- -أ

قَتْ المادّة الأولى”.  الرئيس: صُدِّ

وهـذا إقـرار جديـد بـأنّ لا قـوّة قانونيّـة للنظـام الداخلـي، وبأنـّه لا يخضـع لرقابة المجلس الدسـتوري 

هـذه  الدسـتوري  المجلـس  منـح  يمكـن  لا  إذ  ذلـك،  تجيز  التي  ية  الدسـتور المـادّة  غيـاب  بسـبب 

ـب تعديـل الدسـتور بغية تمكينه من ممارسـة رقابتـه على النظام  الصلاحيـة بقانـون عـادي، بـل يُتوجَّ

الداخلـي لمجلـس النـوّاب.



القسم الثالث
 شوائب النظام الداخلي الحالي



61

القسم الثالث
 شوائب النظام الداخلي الحالي

قبـل التطـرُّق إلى أبـرز شـوائب النظـام الداخلـي المعمـول بـه حاليًّـا لناحيـة المضمـون، لا بـدّ مـن 

يـخ إقـراره. فعنـد مراجعـة النظـام الداخلـي كمـا تـمّ نرشه في  الإشـارة إلى أنّ أوّل إشـكاليّاته تتعلّـق بتار

العدد 52 من الجريدة الرسمية تاريخ 13 تشرين الثاني 2003 نجد النصّ الآتي: “النظام الداخلي 

يـخ نفسـه في النسـخة الرسـمية  للمجلـس النيـابي الصـادر في 18 تشريـن الأوّل 1994”. ويتكـرّر التار

التي تُـوزَّع للنـوّاب، مـا يوحـي بـأنّ هـذا النظـام تـمّ إقـراره في العـام 1994. لكـنّ التدقيـق في محـاضر 

يـخ 18 تشريـن الأوّل 1994 تـمّ إدخال تعديلات على نظام موجود،  مجلـس النـوّاب يُظهـر أنـّه في تار

ولـم يتـمّ إطلاقًـا تبنيّ نظـام جديـد. فالنظـام الداخلـي الحـالي تـمّ إقـراره في 22 نيسـان 1982 كمـا 

يـران 1991 بهـدفٍ مُعلَـن قوامـه مواءمتُـه مـع  مـرّ معنـا، ومـن ثـمّ خضـع لتعديالت مهمّـة في 6 حز

يـخ الرسـمي والانتبـاه إلى أنّ 18 تشريـن الأوّل  نصـوص اتفّـاق الطائـف. لذلـك، يجـب تصحيـح التار

يـخ تعديلـه مثـل التعديالت اللاحقـة التي حصلـت في  يـخ صـدور النظـام لكـن تار 1994 ليـس تار

الأعـوام 1997 و1999 و2000 و2003.

أوّلً: غياب أصول تعديل وتفسير النظام الداخلي

يعـة سـيادة المجلـس يمكـن  إنّ رفـض إخضـاع النظـام الداخلـي لرقابـة المجلـس الدسـتوري بذر

ديمقراطـي  بشـكل  كهيئـة جماعيـة، سـيادته  فعاًل،  يمـارس  المجلـس  كان  لـو  جـدلً  بهـا  التسـليم 

تراجعًـا ملحوظًـا في دوره  النـوّاب شـهد  كـون مجلـس  الواقـع يشي بخالف ذلـك،  لكـنّ  وشـفّاف. 

سـة يتـمّ فيهـا اتخّـاذ القـرارات بطـرق تشـاركية، ليصبـح أقـرب إلى موقـع يمـارس فيـه الزعمـاء  كمؤسَّ

بينهـم.  القائـم  السـلطوي  التـوازن  السـياسي ضمـن  نفوذهـم 

لا شكّ في أن أبلغ تعبير عن هذا الواقع هو “اختفاء” لجنة النظام الداخلي التي كانت تتولّ دراسة 

كلّ اقتراحـات تعديـل هـذا النظـام، والتي كانـت تتمتّـع بموجـب المـادّة 34 مـن النظـام الداخلـي 

القديـم للعـام 1953 بصلاحيـة الفصـل في “الاعتراضـات التي تـرد علـى تطبيـق هـذا النظـام وفي 

تفسير مـوادّه وتضـع المُقترحَـات في تعديلـه”.
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وقـد حـدث هـذا الاختفـاء الغامـض مـن دون أيّ تبريـر في 31 تشريـن الأوّل عـام 2000 عندمـا تـمّ 

تعديل المادّة 20 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب بهدف اسـتحداث لجنة الشـباب والرياضة 

لـة بصيغتهـا الجديـدة جـاءت خاليـة مـن لجنـة “حقـوق  ولجنـة المـرأة والطفـل، لكـنّ المـادّة المُعدَّ

الإنسـان والنظام الداخلي”51، إذ بات النصّ يقول فقط بوجود لجنة حقوق الإنسـان من دون أيّ 

شرح لهـذا التعديـل الخطير الـذي مـرّ مـن دون أن يثيره أيّ نائـب.

نـزاع يتعلّـق بتفسير هـذا  وهكـذا، وبـكلّ بسـاطة، بـات أيّ اقرتاح لتعديـل النظـام الداخلـي أو أيّ 

له  النظام يمرّ حتمًا بمكتب مجلس النوّاب حيث يتمتّع رئيس المجلس بسـلطات استنسـابية تخوِّ

م في كلّ مفاصـل النقـاش، إذ يتـمّ فقـط عـرض التعديالت التي تحظـى بـرضى الرئيـس علـى  التحكّـُ

الهيئـة العامـة. فموافقـة رئيـس مجلـس النـوّاب باتـت القاعـدة الفعليـة وغير المكتوبـة التي تسـيطر 

علـى عمـل البرلمـان، ممّـا فاقـم مـن شـخصنة رئاسـة مجلـس النـوّاب التي باتـت تهيمـن علـى عمـل 

مجلـس النـوّاب بشـكل كبير.

ية  ومن تجلِّيات الاعتباطية في تطبيق النظام الداخلي كيفيّة إدارة جلسـات انتخاب رئيس الجمهور

نقلهـا عرب وسـائل الإعالم، بحيـث أمكـن  تـمّ  التي  متَين )2023-2022( 
ِ
المُنصر السـنتَين  خالل 

للمُراقِـب ملاحظـة تهميـش الهيئـة العامـة وتفـرُّد رئيـس المجلـس بتفسير النظـام الداخلـي وفقًـا 

لمصالحـه السياسـية، لا سـيّما في موضـوع النصـاب وكيفيّـة احتسـاب الأوراق المُلغـاة والبيضـاء. 

وينقـل لنـا العلّمـة “أوجين بيـار”52 الآليّـة الواجـب اتبّاعهـا عنـد وجـود اختالف في تطبيـق النظـام 

الداخلـي عندمـا يتعلّـق الأمـر بإجـراء انتخـاب مـا، فيقـول إنـّه مـن المفـروض علـى رئيـس المجلـس 

الحـلّ  إيجـاد  الرئيـس(  )وليـس  المجلـس  تفويـض مكتـب  إمّـا  تقـرّر  التي  العامـة  الهيئـة  استشـارة 

المناسـب وإمّـا اتخّـاذ القـرار مبـاشرة بشـأن الموضـوع الخالفي. 

51. استُحدثت لجنة حقوق الإنسان في العام 1994 ودُمِجت بلجنة النظام الداخلي.
52. « Lorsque le président rencontre un doute élevé à l’occasion de la validité d’un scrutin 
d’élection, il peut consulter l’Assemblée et si à ce moment une motion est faite tendant à 
renvoyer au Bureau de la Chambre la solution de la difficulté, cette motion doit être mise au 
voix ; en cas de rejet, la Chambre statue directement » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, 
électoral et parlementaire, cinquième édition, Paris, p. 497).

ويعتبر أنور الخطيب أنّ الرئيس يطبّق النظام الداخلي »وعليه تفسير هذا النظام عند الحاجة، على أنّ قراراته بهذا الشأن، خلافًا 
مة« )أنور الخطيب، المرجع نفسه، ص. 59(.

ِ
لما هي الحال في فرنسا، ليست مُلز



63

النـوّاب مـن حسـم  العامـة لمجلـس  الهيئـة  الداخلـي ومنـع  النظـام  الغامـض للجنـة  إنّ الاختفـاء 

في  التمثيليـة  الديمقراطيـة  يصيبـان  الداخلـي  النظـام  تطبيـق  خالل  تظهـر  التي  الخلافيـة  النقـاط 

سـاتية لمجلـس النـوّاب. فبعـد تحـرُّر النظـام الداخلـي مـن  ا الطبيعـة المؤسَّ الصميـم ويُضعفـان جـدًّ

الدسـتور، هـا هـو يتحـرّر مـن مجلـس النـوّاب نفسـه كي يتـمّ اختزالُـه في شـخص رئيـس المجلـس. 

لذلك، بات من الضروريّ إعادة لجنة النظام الداخلي ووضع آليّة واضحة تسمح بحلّ الإشكاليات 

كيـد علـى دور الهيئـة العامـة لمجلـس النـوّاب كسـلطة  التي يطرحهـا تفسير النظـام الداخلـي عرب التأ

جماعيـة للبـتّ نهائيًّـا بهـا. 

ومـن أبـرز الأمثلـة علـى الـدور الحاسـم لمكتـب المجلـس في تفسير وحسـن تطبيـق النظـام الداخلـي 

ية في 17 آب 1970 إذ نال  الإشكال الذي نشب في جلسة انتخاب سليمان فرنجية رئيسًا للجمهور

50 صوتًـا مـن أصـل 99 نائبًـا، مـا أدّى إلى حصـول اختالف في معرفـة مـا إذا كانـت الغالبيـة المُطلَقـة 

المطلوبـة للانتخـاب في الـدورة الثانيـة هـي 50 أو 51 صوتًا. 

وقـد أعلـن رئيـس المجلـس صربي حمـادة الآتي: “حضرة النـوّاب المحترمين، أرجو الإصغاء، لم ينل 

ـحين الأكثريـة، فقـد نـال الأسـتاذ سـليمان فرنجيـة 50 صوتًـا، والأسـتاذ اليـاس سركيـس  أحـد المُرشَّ

تًـا للنظـر في إعـادة الانتخـاب”. ويضيـف محضر الجلسـة  49 صوتًـا، لذلـك فإننّي أرفـع الجلسـة موقَّ

الآتي: “وهنـا حصـل ضجيـج وضوضـاء في قاعـة المجلـس، فرتك دولـة الرئيـس المنصّـة وتوجّـه إلى 

ديوانـه حيـث اجتمـع إلى أعضـاء مكتـب المجلـس ثـمّ عـاد دولتـه وأعلـن اسـتئناف الجلسـة”، ومـن 

ثـمّ أعلـن الرئيـس حمـادة أنـّه نظـرًا إلى الخالف في كيفيّـة احتسـاب الغالبيـة المُطلَقـة “أشـكل علـى 

الرئاسـة تفسير الأمـر ورفعـت الجلسـة، وتركـت تفسير هـذا الأمـر لمكتـب المجلـس، فاجتمـع مكتب 

انتخـاب السـيّد  الرئاسـة  المُطلَقـة هـي خمسـون صوتًـا، لذلـك تعلـن  أنّ الأكثريـة  المجلـس وأقـرّ 

يـة وتهنِّئـه”. سـليمان فرنجيـة رئيسًـا للجمهور

ولا شـكّ في أنّ اسـتحداث المجلـس الدسـتوري ومنحـه كذلـك صلاحيـة البـتّ في الطعـون الرئاسـية 

يـة مسـألة منوطـة بـه في  تجعـل مـن حسـم أمـر كلّ الإشـكاليات المُتعلّقـة بانتخـاب رئيـس الجمهور

يـة سـيادة المجلـس.  دًا نظر حـال تـمّ الطعـن بنتيجـة الانتخـاب، مـا ينفـي مُجـدَّ
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تفـرض الطبيعـة الجماعيـة للسـلطة التشريعيـة دائمًـا اتخّاذ القرارات المُتعلِّقـة بالعمل البرلماني بعد 

التـداول بشـأنها، أي لا ينبغـي للقـرار أن يعرّب عـن إرادة فـرد فقـط، بـل يجـب أن يصـدر بعـد إخضاعـه 

للنقـاش العلني. ففـي جلسـة 11 تمّـوز 1961 مثاًل، أثُيرت مسـألة صحّـة التصويـت علـى مرشوع 

قانـون، إذ اعترب بعضهـم أنّ النصـاب لـم يكـن متوافِـرًا وبالتـالي لا بـدّ مـن إعـادة التصويـت. وقـد 

ـي  أعلـن نائـب رئيـس المجلـس فـؤاد بطـرس الـذي كان يتـولّ رئاسـة الجلسـة أنـّه ورده اعرتاض خطِّ

بوجود شبهة حول حصول المشروع على الأكثرية خلال التصويت طالبًا “من مكتب المجلس أن 

يـق آلـة التسـجيل مـن صحّـة وضعيـة هـذا المرشوع والفصـل فيـه”، وبالفعـل أعلن  يتحقّـق عـن طر

رئيـس الجلسـة الآتي:

“إننّي أدعـو مكتـب المجلـس للاجتمـاع واتخّـاذ قـرار بشـأن الاعرتاض علـى المحضر وفقًـا للمـادّة 

يثمـا يتمكـّن مكتـب  العـاشرة مـن النظـام الداخلـي. ولهـذا فـإنّ أرفـع الجلسـة لمـدّة عرش دقائـق، ر

المجلـس مـن النظـر في الاعرتاض واتخّـاذ قـرار بشـأنه”.

ه: ومن ثمّ جرى استئناف الجلسة وإعلان القرار الذي توصّل إليه مكتب المجلس وهذا نصُّ

“إنّ مكتـب المجلـس المُؤلَّـف مـن السـادة نائـب الرئيـس فـؤاد بطـرس والمُفوّضين السـادة: نقـولا 

سـالم وارتكـس شـامليان وسـعيد فـوّاز، المُنعقِـد عماًل بأحـكام المـادّة العـاشرة من النظـام الداخلي 

نهـار الثلاثـاء الواقـع في 11 الجـاري السـاعة التاسـعة عرشة والنصـف، بعـد الاطّلاع علـى الاعتراضات 

مـة مـن النـوّاب السـادة أحمـد إسرب ورفاقـه علـى مضمـون محضر جلسـة 6 الجـاري فيمـا  المُقدَّ

تسـجيل  إلى  الاسـتماع  وبعـد  بالمرسـوم 6835.  الـوارد  القانـون  علـى مرشوع  بالتصويـت  يتعلّـق 

محضر الجلسـة المذكـورة.

المُنـاداة  أنـّه تبينّ أنّ رئيـس المجلـس أعلـن التصويـت علـى القانـون بالأكثريـة وذلـك بعـد  وبمـا 

ا علـى ملاحظـة النـوّاب أنّ النصـاب مُتوافِـر بصـدد التصويـت علـى هـذا  بالأسـماء، وبعـد أن أعلـن ردًّ

القانـون. وبمـا أنّ مُجمَـل مـا تقـدّم يجعـل الاعرتاض علـى المحضر وعلـى خلاصتـه في غير محلّـه. 
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لذلك:

وبعـد المُداولـة تَقَـرّر بالإجمـاع ردّ الاعرتاض المذكـور وبالتالي التصديق على محضر الجلسـة الواقعة 

في تاريخ 6 تمّوز سـنة 1961 برمّته”. 

وقـد حصلـت حادثـة مشـابهة في جلسـة 22 شـباط 1974 إذ تبينّ أنـّه تـمّ التصويـت في الجلسـة 

السـابقة على مادّة من دون وجود النصاب المطلوب، فما كان من رئيس المجلس كامل الأسـعد 

إلّ أن أعلـن الآتي: 

“حضرة الزمالء، كمـا نعلـم جميعًـا، عندمـا يصـدّق المجلـس علـى مـادّة أو فقـرة، لا يجـوز إعـادة 

التصويـت عليهـا مبدئيًّـا، وفقًـا للنظـام الداخلـي ووفقًـا للعُـرف المُتَّبـع. ولكـن في الجلسـة السـابقة، 

البارحـة، تثبَّتْنـا مـن فقـدان النصـاب علـى أثـر التصويـت علـى هـذه المـادّة، وذلـك بعـد التصويـت 

عليها بوقت قصير. فكان أن اجتمعت هيئة مكتب المجلس ولاحظت هذا الأمر )...( لذلك ارتأت 

يـم إعـادة التصويـت علـى هـذه الفقـرة بالـذات،  هيئـة المكتـب أن تطـرح علـى المجلـس النيـابي الكر

منعًـا لـكلّ التبـاس، وحتىّ لا تكـون أعمـال هـذا المجلـس ومنجزاتـه مُعرَّضـة لأيّ شـكّ، وحتىّ تكـون 

بمنـأى عـن أيّ شـك أو طعـن أو لبـس، بالنسـبة إلى النصـاب، حتىّ إذا وافـق المجلـس علـى إعـادة 

كثرية المجلس  كثريـة المجلس ورفضـت أ التصويـت، يُعـاد البحـث في هـذه الفقـرة. وإذا لـم توافـق أ

إعـادة التصويـت يكـون ذلـك بمثابـة تصديـق علـى هـذا التصويـت وتكريـس رسـمي لـه”.

إعـادة  علـى  وافقـت  التي  العامـة  الهيئـة  علـى  المسـألة  الرئيـس  طـرح  مُسـتفيض  نقـاش  وبعـد 

دا أنّ حسـم الخلافـات في تطبيـق النظـام الداخلـي، لا سـيّما في الأمـور  التصويـت، مـا يُظهـر مُجـدَّ

المُتعلِّقـة بالتصويـت، يجـب أن يتـمّ في مكتـب المجلـس أوّلً، ومـن ثـمّ في الهيئـة العامـة لمجلـس 

العمـل  يفقـد  إذ مـن دون ذلـك  التصويـت وعلانيّتـه،  احرتام مبـدأ صدقيـة  بغيـة  النـوّاب، وذلـك 

الديمقراطيـة.  طبيعتـه  ويخسر  جـدواه،  البرلمـاني 

وقد جنحت الأنظمة الداخلية المُتعاقبة في لبنان إلى الحدّ من صلاحيات المجلس كهيئة جماعية 

لحسـم الاعتراضـات المُتعلِّقـة بالعمـل البرلمـاني. فقـد نصّـت المـادّة 57 مـن النظـام الداخلي للعام 

1930 علـى الآتي: “إذا أبـدى أحـد الأعضـاء أو أحـد أعضـاء الحكومـة اعتراضًـا علـى مـا ورد في محضر 
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ض بإيضاحـات أمين السرّ، عـرض الأمـر علـى المجلـس” علـى أن يتـمّ 
ِ
الجلسـة ولـم يقتنـع المُعرت

تعديـل المحضر وفقًـا لقـرار المجلـس. أمّـا نظـام 1953 فقـد جـاء خاليًـا مـن هكـذا نصّ، بـل اكتفت 

الفقـرة الأولى مـن المـادّة العـاشرة منـه علـى منـح مكتـب المجلس صلاحية الفصـل “في الاعتراضات 

إدارة  علـى  مـة  المُقدَّ الاعتراضـات  الجلسـات وخلاصاتهـا، وفي  علـى مضمـون محـاضر  م  تُقـدَّ التي 

الجلسـات وعلـى إعطـاء الـكلام للنـوّاب وعلـى إعالن نتيجـة الاقرتاع والتصويـت”. 

أنـّه يحـقّ لمكتـب المجلـس تصحيـح  النـصّ لا يمكـن أن يعني  أنـور الخطيـب اعترب أنّ هـذا  لكـنّ 

المحضر بمعـزل عـن إرادة الهيئـة العامـة لمجلـس النـوّاب كـون “مكتـب المجلـس ليـس في هـذا 

كثر مـن لجنـة تقترح، ثـمّ يطـرح اقتراحهـا علـى التصويـت. ويجـري التصحيح أو يُرفـض وفقًا  الشـأن أ

التصويـت”53. لنتيجـة 

جـراّء مـا تقـدّم، يصبـح مـن المُلِـحّ أيضًـا تضمين النظـام الداخلـي الأصـول الواجـب اتبّاعهـا من أجل 

تعديلـه. فاقتراحـات تعديـل النظـام الداخلـي لا تدخـل ضمـن فئة اقتراحات القوانين، وهي، بالتالي، 

لا تخضـع بالضرورة للأصـول ذاتهـا المُطبَّقـة علـى هـذه الأخيرة. لذلـك كان لا بـدّ مـن إعـادة لجنـة 

النظـام الداخلـي كي تمـرّ كلّ اقتراحـات التعديـل عليهـا، بعـد أن باتـت هـذه الاقتراحـات تُطـرح مباشرة 

علـى الهيئـة العامـة لمجلـس النـوّاب وأحيانًـا مـن خـارج جـدول الأعمـال، وهـذا مـا يُفقدهـا ضمانـة 

ـق وشـفّاف كمـا يمكـّن كلّ النـوّاب مـن المشـاركة في إبـداء رأيهـم. دراسـتها بشـكل مُعمَّ

53. أنور الخطيب، المرجع نفسه، ص. 66.
ية. وقد تفردّ رئيس  فإذا كان الخلاف حول محضر الجلسة يحتاج إلى عرضه على المجلس فكم بالحريّ الاختلافات الدستور
ية لناحية احتساب الأوراق والغالبية  مجلس النوّاب الحالي نبيه بريّ في تفسير كلّ ما يتعلّق بجلسات انتخاب رئيس الجمهور
والنصاب من دون عرض الأمر على مجلس النوّاب، لا بل إنّ المرةّ الوحيدة التي أدّى فيها مكتب المجلس دورًا في هذا المجال 
كيد على موقف رئيس المجلس فقط. ففي اجتماع عادي له في تاريخ 27 آذار 2014،  حدثت بشكل عرضي وذلك من أجل التأ
وبعد استعراض جدول أعمال الجلسة التشريعية المُزمَع عقدها بعد أسبوع، أعلن عضو المكتب النائب مروان حمادة الآتي: 
»كذلك بحثنا في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس الجمهورية جديد في لبنان وقرّ الرأي، كما طرحه دولة الرئيس بريّ وأصرّ 
كدّ عليه في جلسة الهيئة العامة التي أعطت الثقة لحكومة الرئيس تمّام سلام، وهو أنهّ في كلّ الأوقات النصاب في جلسة  عليه وأ
ية، جلسة أولى، ثانية، ثالثة، إلخ… وفي كلّ الأوقات النصاب هو ثلثا المجلس، ويتمّ الاقتراع في المرةّ  انتخاب رئيس الجمهور
الأولى على أساس الثلثَين أمّا في باقي المراّت الاقتراع يتمّ بالنصف زائد واحد«، وهكذا، بكلّ بساطة، تمّ تفسير الدستور من دون 

أن يتمّ لاحقًا عرض موقف المكتب على المجلس.
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ل للدستور ثانيًا: النظام الداخلي كمُكمِّ

الداخلـي للمجلـس  بالتشـكيل  المُتعلِّقـة  القواعـد  يـق بين  بـدّ مـن “التفر يـة، لا  المادِّ الناحيـة  مـن 

دة لتكويـن  والقواعـد الأخـرى التي وضعـت تطبيقًـا لنصـوص الدسـتور وإتمامًـا لهـا والطـرق المُحـدَّ

ـة بالتشـكيل الداخلـي، كعـدد اللجـان وأصـول اجتماعهـا، هـي أمـور  القوانين”54. فالقواعـد المُختصَّ

يًّا لها، ما يعني أنّ المجلس  تنظيمية بالكامل تمّ وضعها لتسـهيل العمل البرلماني ولا سـند دسـتور

حـرّ بتعديلهـا كمـا يشـاء. في المقابـل، تُعَـدّ القواعـد الأخـرى المُتعلِّقـة مثاًل بكيفيّـة التصويـت علـى 

يـة، مـن  الجمهور ورئيـس  المجلـس  وانتخـاب مكتـب  بالحكومـة  الثقـة  والموازنـة وطـرح  القوانين 

كـّد مـن  المواضيـع التي تشـكلّ التطبيـق المبـاشر لنـصّ دسـتوري، مـا يحتّـم الالزتام بهـا وضرورة التأ

احترامهـا الدسـتور.

جـراّء مـا تقـدّم، بـات مـن الضروري اسـتعراض بعض موادّ النظام الداخلي التي تُعطي تفسيرًا مُعيَّنًا 

يّـة خضوعـه لرقابـة المجلـس الدسـتوري احترامًـا لمبـدأ الفصـل بين  دًا أهمِّ للدسـتور كي نتيقّـن مُجـدَّ

السـلطات وتوازنها.

لة )المادّة 58 من الدستور( يع القوانين المُعجَّ أ. مشار

رأينـا في القسـم الأوّل مـن هـذه الدراسـة أنّ الغايـة مـن تفـرُّد مجلـس النـوّاب بوضـع نظامه الداخلي 

يتـه، وليـس تكريـس اعتباطيـة السـلطة التشريعيـة وتفلُّتهـا  ضمـان فعاليـة التمثيـل الشـعبي وحرِّ

ية عنـد ممارسـتها صلاحياتِهـا. وهـذا هـو الفهـم السـليم لمقولـة “المجلـس  مـن القواعـد الدسـتور

سـيّد نفسـه”، أي إنّ البرلمـان حـرّ بتحديـد الأصـول التي ترعـى حياتـه الداخليـة، نظـرًا إلى شرعيتـه 

الديمقراطيـة، وكونـه سـلطة مُسـتقِلّة أوجدهـا الدسـتور ومنحهـا اختصاصـات تشريعيـة وسياسـية. 

ولا شـكّ في أنّ أبـرز مثـال علـى تضمين النظـام الداخلـي أحكامًـا اعتباطية ومُخِلّـة بمبدأ الفصل بين 

السـلطات موضـوعُ المـادّة 58 مـن الدسـتور التي تسـمح بوضـع مرشوع قانـون لـم يبتّـه مجلـس 

54.  عبده عويدات، النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم، منشورات عويدات، بيروت، 1961، ص. 506.
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النـوّاب خالل أربعين يومًـا مـن طرحـه عليـه موضـع التنفيـذ بمرسـوم يُتَّخَـذ في مجلـس الـوزراء. فقـد 

كانـت المـادّة 115 مـن النظـام الداخلـي، كمـا أقُِـرّ في العـام 1982 تنصّ على وجوب طرح المشروع 

“علـى المجلـس في أوّل جلسـة تُعقَـد بعـد وروده”. وقـد تنبّـه رئيـس الحكومـة سـليم الحـصّ في 

يـخ 21 آب 1990 إلى أنّ المـادّة 58 لـن تحتفـظ بعـد  جلسـة إقـرار تعديالت اتفّـاق الطائـف في تار

تعديلهـا بمغزاهـا إلّ في حـال تـمّ الإبقـاء علـى المـادّة 115 مـن النظـام الداخلـي التي تفـرض علـى 

ـل في أوّل جلسـة يعقدهـا المجلـس بعـد وروده.  رئيـس مجلـس النـوّاب عـرض المرشوع المُعجَّ

بـة لنظـام 1982 قـد أوضحـتْ أنـّه يهـدف إلى “حسـم الاختالف 
ِ
وبالفعـل، كانـت الأسـباب المُوج

لـة، حيـث نـصّ علـى أنّ هـذه المهلـة  يع المُعجَّ النـاشئ حـول مسـألة مهلـة الأربعين يومًـا في المشـار

يـخ طـرح المرشوع علـى المجلـس في أوّل جلسـة تُعقَـد بعـد وروده، وأوضـح كذلـك أنّ  تبـدأ مـن تار

الفرتة الفاصلـة فيمـا بين دورتَين لا تدخـل في حسـاب مهلـة الأربعين يومًـا المذكـورة”. 

لـة  المُعجَّ يع  المشـار بخصـوص  كـرسّ   1982 للعـام  الداخلـي  النظـام  أنّ  هنـا  الملاحظـة  وتجـدر 

المنصـوص عليهـا في المـادّة 58 مـن الدسـتور اجتهـاد مجلـس القضايـا لدى مجلس شـورى الدولة 

يـخ 1970/12/9، اليـاس شـبل الخـوري ورفاقـه/وزارة الأشـغال العامـة( في كيفيّـة  )قـرار رقـم 8 تار

يـان مهلـة الأربعين يومًـا. ية لسََ تطبيـق الرشوط الدسـتور

ية الالتزام بالحفاظ  وإذ رفض رئيس المجلس حسين الحسيني خلال مناقشة التعديلات الدستور

علـى المـادّة 115، أعلـن رئيـس الحكومـة أنّ مبـدأ التـوازن بين السـلطات يفرتض أنـّه “لا يجـوز في 

ـل ويُهمَـل في الأدراج بـدون قـرار  مُطلَـق الأحـوال أن تحيـل الحكومـة مرشوع قانـون بصفـة المُعجَّ

د مـن مجلـس النـوّاب”. ويضيـف “فـإذا كان هنـاك موجـب علـى مجلس النـوّاب أن يطرحه في  مُحـدَّ

أوّل جلسـة تُعقَـد فهـذا يكفينـا. أمّـا إذا تُـرك الأمـر علـى غاربـه فهـذا فيـه انتقـاص مـن حـقّ دسـتوري 

ـل لأيّ مرشوع قانـون”. ويختـم رئيـس الحكومـة مداخلتـه بموقـف  للحكومـة بإعطـاء صفـة المُعجَّ

يـد أن أسـجّل في المحضر أنّ الحكومـة راضيـة عـن النـصّ  لافـت إذ يقـول صراحـة الآتي: “يعني أر

الضوابـط  وأنّ  ـا  نصًّ هنـاك  أنّ  أسـاس  علـى  الوطني  الوفـاق  لوثيقـة  تطبيقًـا  جـاء  كمـا  الدسـتوري 

المطلوبـة علـى مجلـس النـوّاب موجـودة في النظـام الداخلـي. أمّـا إذا كان سـيعاد النظـر في النظـام 

الداخلـي بخالف ذلـك فأنـا أتحفّـظ علـى هـذا النـصّ بالـذات”.



69

وهـذا مـا حصـل بالفعـل، إذ تـمّ تعديـل المـادّة 115 مـن النظـام الداخلـي في العـام 1991 بحيـث 

ـل في أوّل جلسـة يعقدهـا، الأمـر الـذي سـمح لرئيـس مجلس  حُـذِفَ موجـب عـرض المرشوع المُعجَّ

يـان  م كلِّيًّـا في مصيره؛ إذ بـات بامتناعـه عـن وضعـه علـى جـدول الأعمـال يمنـع سََ النـوّاب بالتحكّـُ

يًّا. وعليه،  ية، ويحرم الحكومة من وضعه موضع التنفيذ بمرسـوم مهما كان ضرور المهلة الدسـتور

ـا بمرسـوم منـذ العـام 1990 وحتىّ اليـوم، مـا جعـل  ـل مهمـا كان مُلِحًّ لـم يصـدرْ أيّ مرشوع مُعجَّ

المـادّة 58 مـن الدسـتور كأنهّـا لـم تكـن.

ب. جدول أعمال الدورات الاستثنائية

هـل يحـقّ لمجلـس النـوّاب إضافـة مواضيـع إلى جـدول أعمالـه لـم تـردْ في مرسـوم دعوتـه إلى الدورة 

الاسـتثنائية؟ لقد أجاب النظام الداخلي للعام 1953 عن هذا السـؤال إذ نصّ في المادّة 53 على 

ـص لـدرس المواضيـع التي يحدّدها مرسـوم الدعوة”.  أنّ “الـدورات الاسـتثنائية تُخصَّ

يقـة غير مبـاشرة، إذ حـدّد في المـادّة 108  وقـد كـرسّ النظـام الداخلـي الحـالي هـذا المبـدأ لكـن بطر

منـه كيفيّـة احتسـاب مـدّة الأربعين يومًـا عماًل بالمـادّة 58 مـن الدسـتور مـن أجـل جعـل مرشوع 

ـل نافـذًا بمرسـوم وفقًـا لآلتي: “إذا لـم يتضمّـن مرسـوم فتـح الـدورة الاسـتثنائية مـا  قانـون المُعجَّ

ـل في الـدورة، تبقـى مهلـة الأربعين يومًـا مُعلَّقـة”.  يفيـد تمكين المجلـس مـن درس المرشوع المُعجَّ

لـة، ومـن بـاب  يع القوانين المُعجَّ يُفهـم مـن ذلـك أنـّه ليـس بإمـكان مجلـس النـوّاب مناقشـة مشـار

يع  في مرسـوم الدعـوة. د تلـك المشـار
ِ
يع العاديـة أيضًـا، في الـدورة الاسـتثنائية إذا لـم تَـر أوّل المشـار

يخيـة تذهـب في الاتجّـاه نفسـه. ففـي جلسـة 21 شـباط 1956 مثاًل  ولا شـكّ في أنّ السـوابق التار

د في مرسـوم الدعـوة قائاًل: 
ِ
اعرتض النائـب أديـب الفـرزلي علـى مناقشـة قانـون يتعلّـق بالـدرك لـم يَـر

د في جـدول أعمـال الـدورة الاسـتثنائية، ونـصّ القانـون 
ِ
“إنّ هـذا المرشوع المُـراد بحثـه الآن لـم يَـر

صريـح في هـذا الموضـوع بأنـّه لا يجـوز أن يـدرس المجلـس مشروعًـا مـا إلّ إذا ذُكـر في مرسـوم الـدورة 

الاسـتثنائية لأنّ المقصـود مـن فتـح الـدورة أهميـة الأمـور التي تُذكَـر في مرسـوم الـدورة”.

يـر العـدل قائاًل: “أمّـا بخصـوص هـذا المشروع فليس هناك مـا يمنع من إحالة المشروع  وقـد ردّ وز

في الـدورة الاسـتثنائية بصـورة إضافيـة...”، أي إنّ الحكومـة هـي فقـط التي يمكنهـا تعديـل جـدول 

أعمـال الدورة الاسـتثنائية.
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يـخ 27 كانـون الأوّل 1973، جـرى  وكذلـك في آخـر جلسـة مـن العقـد العـادي لمجلـس النـوّاب في تار

يمـون إدّه يتعلّـق بالتوقيـف الاحتياطـي: النقـاش الآتي حـول اقرتاح قانـون تقـدّم بـه النائـب ر

يمــون إدّه ســببه فقــط الإسراع في  “أحمــد إســر: دولــة الرئيــس، أنــا أفهــم بــأنّ تخــوُّف الأســتاذ ر

يــات ولكــن خوفًــا مــن أن تنقــي هــذه الــدورة العاديــة الصالحــة لأن يــرع  المحافظــة علــى الحرِّ

 هنــا مــا ســمعته مــن دولــة 
ٍ
يــد أن أســجّل بصــوت عــال النــوّاب وتــأتي دورة اســتثنائية. ولكنــي أر

الرئيــس ليُســجّل في المحــر بــأنّ مرســوم فتــح الــدورة المقبلــة ســيتضمّن هــذا المــروع علنًــا 

فأرجــو أن يكــون ذلــك. 

الـــدورة  أعمـــال  المـــروع في جـــدول  إدراج هـــذا  توافـــق علـــى  الحكومـــة  الحكومـــة:  رئيـــس 

المقبلـــة.  الاســـتثنائية 

الرئيس: إذًا، وبعد تصريح الحكومة، أصبح هذا المشروع قيد الدرس في الدورة الاستثنائية”.

يمـون إدّه مُجـدّدًا خالل العقـد الاسـتثنائي في  وعندمـا خالفـت الحكومـة وعدهـا، اعرتض النائـب ر

يـخ 8 كانـون الثـاني 1973 قائاًل: الجلسـة التي عُقِـدت في تار

يمـون إدّه: دولـة الرئيـس، أودّ أن أسـجّل علـى الحكومـة أو بالأحـرى علـى رئيـس الحكومـة أنـّه  “ر

تراجـع عـن وعـده. وقـد جـاء في المحضر هنـا: إنّ الحكومـة توافـق علـى أن تُـدرج في جـدول أعمـال 

الـدورة الاسـتثنائية اقرتاح مرشوع القانـون الـذي كنـت قـد تقدّمـت بـه )...(. وكنـت أتوقّـع، علـى كلّ 

يع القوانين التي تتقدّم بها الحكومة. وخلافًا  حال، أنّ الدورة الاستثنائية تقتصر اعتياديًّا على مشار

كـّدت ذلـك.  لهـذا الوعـد، وعـد رئيـس الـوزارة وحتىّ رئاسـة المجلـس أ

الرئيـس: حضرة الزميـل، إنّ رئاسـة المجلـس متضامنـة معـك بمطالبـة الحكومـة بالوفـاء بوعدهـا 

وإرسال مشروع القانون إلى المجلس. وأظنّ أنّ رئاسة الحكومة لديها مشروع قانون يتضمّن هذا 

النـصّ سـتحيله علـى المجلـس خالل الدورة الاسـتثنائية”. 

وهكـذا يصبـح جليًّـا لنـا أنّ النـصّ والممارسـة يتّفقـان في لبنـان علـى اقتصـار جـدول أعمـال الـدورات 

الاسـتثنائية علـى البنـود التي وردت فقـط في مرسـوم الدعـوة. لا بـل إنّ المجلـس الدسـتوري كـرّر في 
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ية  قراره رقم 6 تاريخ 30 أياّر 2023 والمُتعلِّق بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيار

هـذا الحـلّ بشـكل غير مبـاشر، إذ عالـج مسـألة جـواز التشريع في ظلّ الشـغور الرئـاسي قائلً: “وحيث 

إنّ المجلـس النيـابي في دورة الانعقـاد الحكمـي هـذه يكـون مـن حقّـه مبدئيًّـا، وبهـدف تأمين سير 

المرفـق العـام، التشريـع في مختلـف المواضيـع لعـدم وجـود أيّ قيد صريـح أو ضمني على صلاحيته 

ية  بخلاف ما هو الحال في الدورات الاستثنائية التي تنعقد بناء على مرسوم يصدره رئيس الجمهور

بالاتفّـاق مـع رئيـس الحكومـة يحـدّد فيـه برنامـج عملهـا تطبيقًـا لأحـكام المادّة 33 من الدسـتور”.

أعمـال  جـدول  اقتصـار  فكـرة  تبنىّ  قـد  مبـاشر،  غير  وبشـكل  الدسـتوري،  المجلـس  يكـون  وهكـذا 

الـدورات الاسـتثنائية لمجلـس النـوّاب علـى المواضيـع المُدرجَـة صراحـة في مرسـوم الدعـوة، وعـدم 

يـة هـذا الأخير إضافـة بنـود لـم توافـق عليهـا السـلطة التنفيذيـة. أحقِّ

لكنّ منع مجلس النوّاب من مناقشـة مواضيع لم ترد في مرسـوم فتح الدورة الاسـتثنائية سـيعرف 

رًا خالل عقـد الثمانينيّـات في ظـل رئاسـة حسين الحسـيني للمجلـس. فقـد درجـت الحكومـات  تطـوُّ

قبـل اتفّـاق الطائـف علـى تضمين برنامـج الجلسـة في مرسـوم الدعـوة بنـدًا أخيًرا يُصاغ على الشـكل 

يع القوانين والاقتراحـات والنصـوص التي يقـرّر مكتـب المجلـس طرحهـا علـى  الآتي: “سـائر مشـار

المجلـس بعـد درسـها مـن اللجـان النيابيـة المختصـة”. وقـد كان الهـدف مـن ذكـر ضرورة مناقشـة 

لـة مُكرَّرة كونها تناقَش  ـة منـع النـوّاب مـن تقديـم اقتراحات قوانين مُعجَّ الاقرتاح في اللجـان المُختصَّ

مبـاشرة في الهيئـة العامـة مـن دون أن تمـرّ في اللجـان. 

قـال في جلسـة 1986/8/19  إذ  الأسـلوب،  هـذا  علـى  الحسـيني  الرئيـس حسين  اعرتض  وقـد 

معترضًـا: “إنّ الرئاسـة لا يسَـعها إلّ تسـجيل الأمـر الأوّل وهـو أنّ موازنـة 1986 لـم يُحَـل مشروعهـا 

إلى هـذا المجلـس حتىّ الآن، خلافًـا لأحـكام الدسـتور، والأمـر الثاني العبارة التي وردت لجهة اشرتاط 

يع في اللجان النيابية. وهذا أمر يتعلّق بمجلس النوّاب الذي هو  مرسـوم عقد الدورة درس المشـار

سـيّد نفسـه ولا علاقـة للسـلطة التنفيذيـة فيـه”.

وســيكرّر الرئيــس الحســيني اعتراضــه في جلســة 25 آب 1997 قائــاً: “هــذا الموضــوع قديــم وليــس 

يــخ وحــىّ اليــوم علــى تســجيل اعتراضــه ولــم  جديــدًا، )...( ولكــنّ المجلــس دأب منــذ ذلــك التار

يأخــذ بمــا تضمّنــه المرســوم مــن عبــارات، لذلــك إمّــا أن تُفتَــح الــدورة، وإمّــا أن لا تُفتَــح. وعندمــا 
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تُفتَــح الــدورة، يصبــح المجلــس ســيّد نفســه، وليــس هنــاك مــن ضرورة للنظــر في مــا هــو مــن قبيــل 

اللغــو الــذي لا يُعتَــدّ بــه”. 

يـخ 2022/01/06 القـاضي بدعـوة مجلـس  وقـد تكـرّر هـذا الجـدل مـع المرسـوم رقـم 8662 تار

دة، الأمـر الـذي دفـع رئيـس  النـوّاب إلى عقـد اسـتثنائي مـع جـدول أعمـال محصـور بمواضيـع مُحـدَّ

مجلـس النـوّاب نبيـه بـرّي إلى الاعرتاض مُتذرِّعًـا بعقيـدة “المجلـس سـيّد نفسـه” قائاًل في تصريـح 

يع أو الاقتراحـات التي يقـرّر  صحفـي الآتي: “المجلـس سـيّد نفسـه. ولا يقيّـده أيّ وصـف للمشـار

يـة حـقّ الـردّ بعـد صدورهـا عـن الهيئـة العامـة إلى  مكتـب المجلـس طرحهـا، ويعـود لرئيـس الجمهور

المجلـس. هـذا حكـم الدسـتور ومـا اسـتقرّ عليـه الاجتهـاد. يقتضي التصويـب”.

ولا بدّ من الإشـارة إلى أنّ النظام الداخلي للعام 1953 كان قد فسّ هذه المسـألة بشـكل واضح، 

لكـنّ نظـام 1982 حـذف النـصّ الصريـح المُتعلِّـق بهـذه المسـألة وأبقـى علـى نـصّ غير مبـاشر يُفهَم 

د في مرسـوم الدعوة، ومن ثمّ باتت الممارسـة 
ِ
منه أنهّ لا يحقّ لمجلس النوّاب طرح مواضيع لم تَر

بحجّة “المجلس سيّد نفسه” تخالف التقليد البرلماني المُتَّبع في لبنان ونصوص النظام الداخلي، 

دًا إلى ضرورة أن يحسـم المجلس الدسـتوري هذا الخلاف بين السـلطتَين التنفيذية  ما يعيدنا مُجدَّ

ية قانـون التمديـد للمجالـس  والتشريعيـة، الأمـر الـذي تـمّ بشـكل عـرضي بمناسـبة النظـر في دسـتور

ية. ية55، وليس بشكل مباشر في حال كان النظام الداخلي يخضع للرقابة الدستور البلدية والاختيار

ج. تشريع القوانين قبل الموازنة في عقد تشرين

تنصّ المادّة 32 من الدستور على أنّ العقد العادي الثاني لمجلس النوّاب )تشرين الأوّل إلى نهاية 

ـص جلسـاته بالبحـث في الموازنـة والتصويـت عليهـا قبـل كلّ عمل آخر”، ما قد  كانـون الأوّل( “تُخصَّ

العام،  المرفق  تأمين سير  وبهدف  مبدئيًّا،  حقّه  من  يكون  الحكمي هذه  الانعقاد  دورة  النيابي في  المجلس  إنّ  »وحيث   .55
التشريع في مُختلف المواضيع لعدم وجود أيّ قيد صريح أو ضمني على صلاحيته بخلاف ما هي الحال في الدورات الاستثنائية 
ية بالاتفّاق مع رئيس الحكومة يحدد فيه برنامج عملها تطبيقًا لأحكام المادّة  التي تنعقد بناءً على مرسوم يصدره رئيس الجمهور

33 من الدستور« )قرار رقم 6 تاريخ 30 أياّر 2023(.
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يعني أنهّ لا يحقّ لمجلس النوّاب، قبل الانتهاء من الموازنة، البحث في أيّ اقتراح أو مشروع قانون. 

كدّتـه المـادّة 53 مـن النظـام الداخلـي للعـام 1953 إذ نصّـت صراحة علـى الآتي: “يدرس  وهـذا مـا أ

ـص  يع والمواضيـع بصـورة عامـة، وتُخصَّ المجلـس في دورتـه العاديـة الأولى كلّ مـا لديـه مـن المشـار

الـدورة العاديـة الثانيـة لـدرس الموازنـة أوّلً، ثـمّ بعـد إقرارهـا تـدرس المواضيـع الأخـرى”56. أمّا نظام 

1982 فقـد جـاء خاليًـا مـن هذا النصّ.

وبغضّ النظر عن جواز التّشريع قبل إقرار الموازنة في عقد تشرين، يظهر لنا أنّ النظام الداخلي قد 

يقـدّم تفسيرات مُتناقِضـة للنـصّ الدسـتوري الواحـد عرب السـنوات. ففـي جلسـة 19 تشريـن الأوّل 

1995 طـرح النائـب مخايـل الضاهـر الموضوع قائلً:

“قـد يُقـال إنّ المجلـس فيمـا مضى، وقبـل التصديـق على الموازنة، قـد شّرع بعض القوانين، غير أنّ 

ية القوانين،  هذه السوابق حصلت في وقت لم تكن هناك عندنا مرجعية بإمكانها أن تراقب دستور

ا، وقـد  ضـة مـع أحـكام الدسـتور. أمّـا اليـوم فالأمـر مختلـف جـدًّ
ِ
وبالتـالي إلغاءهـا فيمـا لـو كانـت مُتعار

ية التي حصلـت في العـام 1990، وأنيطـت  أنُشئَ المجلـس الدسـتوري بموجـب التعديالت الدسـتور

ا ولا مجـال للاجتهـاد في  ية القوانين. إنّ نـصّ المـادّة 32 مـن الدسـتور صريـحٌ جـدًّ بـه مراقبـة دسـتور

معـرض النـصّ، وهـو يمنـع المجلـس مـن أن يقـوم بـأيّ عمـل آخـر قبـل بحـث الموازنـة والتصديـق 

عليهـا. فـإذا قـرّر مجلـس النـوّاب خالف ذلـك، فال بدّ من عـرض هذا الأمر على المجلس الدسـتوري 

ليأخـذ منـه الموقـف الـذي يعتربه هـو متوافقًـا مـع أحـكام الدسـتور، فيبنى على الشيء مقتضاه”.

ًا: “جـرى العُـرف في هـذا المجلـس وفي غيره، 
ِ

فمـا كان مـن الرئيـس نبيـه بـري إلّ أن اعرتض مُعترب

وأنـت ضليـع يـا شـيخ مخايـل وكنـت رئيسًـا لإحـدى اللجـان النيابيـة وهـي اللجنـة الماليـة التي تعترب 

أمّ اللجـان، أنـّه أثنـاء درس قوانين الموازنـة، وبمجـردّ أن يُطـرح هـذا الأمـر على اللجـان، يبدأ التشريع 

بأمـور أخـرى. لذلـك، فـإنّ تفسير الرئاسـة هـو أنهّـا عندمـا تطـرح مناقشـة الموازنـة وقطـع الحسـاب 

كـون مخطئًـا”.  علـى الهيئـة العامـة يمتنـع عليهـا التشريـع في أيّ أمـر آخـر، لا اجتهـادي أنـا وقـد أ

الثانية أن  أنهّ لا يحقّ للمجلس في دورته العادية  56. »علّق إدمون رباّط على المادّة 32 من الدستور كاتبًا: »ممّا يعني إذن 
يتناقش بأيّ موضوع، قبل أن ينتهي من إقرار الموازنة« )الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، دار العلم للملايين، بيروت، 
أعماله »وذلك طبعًا في  النوّاب سيّد جدول  اعتبار مجلس  المبدأ هو  إنّ  قائلً  ذاتها  الفكرة  رباّط  ويكرّر  1970، ص. 646(. 

صة لدرس الموازنة« )ص. 647(. الحدود المرسومة في الدستور من جهة دورة الخريف العادية المُخصَّ
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وفي جلســة 4 كانــون الأوّل 2001، كــرّر النائــب نقــولا فتّــوش الاعــراض نفســه، فأجابــه الرئيــس نبيــه 

يــم، ليســت هــذه المــرة الأولى أو الثانيــة الــي يُثــار فيهــا هــذا الموضــوع،  بــرّي: “حــرة الزميــل الكر

ونــردّ دائمًــا عليــه بأنـّـه عندمــا يبــدأ المجلــس بمناقشــة الموازنــة لا يعــود بإمكانــه طــرح موضــوع آخــر. 

لكــن لــم يبــدأ المجلــس بمناقشــتها بعــد وطرحهــا في اللجــان لا يمنــع مــن طــرح أيّ موضــوع. هــذا 

هــو التفســر الدســتوري الــذي نســر نحــن عليــه”. وقــد وافــق الرئيــس حســن الحســيني الرئيــس 

ين،  كــر مــن شــهر عــادةً وقــد تســتمرّ شــهرَ بــرّي مُعلِنًــا: “أنّ مناقشــة الموازنــة في اللجــان تأخــذ أ

لــذا مــن غــر المعقــول تعطيــل أعمــال المجلــس التشريعيــة كلّ هــذه المــدّة. لذلــك فــإنّ مجلــس 

النــوّاب، منــذ أيامنــا، وقبــل ذلــك وبعــده، يســر بهــذا الاتجّــاه. وبالتــالي، فالجلســة صحيحــة ولا يوجــد 

ــه قائــاً إنّ “هــذه القاعــدة قــد تجاوزناهــا  أيّ خطــأ”. وقــد أيـّـد النائــب بطــرس حــرب هــذا التوجُّ

وحســمها المجلــس منــذ وقــت طويــل”.

مكتـب  إلى  الرجـوع  دون  مـن  الدسـتور  بتفسير  يقـوم  المجلـس  رئيـس  أنّ  دًا  مُجـدَّ يظهـر  وهكـذا 

المجلـس، مسـتفيدًا مـن خلـوّ النظـام الداخلـي مـن مـوادّ تعالـج هـذه المسـألة، ومُتذرِّعًـا بوجـود 

السـليم. البرلمـاني  العمـل  علـى  مـدى خطورتهـا  الأول  القسـم  “أعـراف” شرحنـا في 

د. الأوراق البيضاء والمُلغاة

نصّـت المـادّة 44 مـن الدسـتور علـى ضرورة انتخـاب رئيـس مجلـس النـوّاب ونائبـه “كلّ منهما على 

عين”. وقـد تمحـور النقـاش حـول 
ِ
حـدة بالاقرتاع السرّي وبالغالبيـة المُطلَقـة مـن أصـوات المُقتر

كيفيّـة احتسـاب الغالبيـة المُطلَقـة مـن أجـل تحديـد الفائـز: هـل تُحتَسـب انطلاقًـا مـن مجمـوع عدد 

أعضـاء النـوّاب القانـوني، أو مـن مجمـوع الذيـن شـاركوا في الاقرتاع مـن دون المُتغيِّبين، أو الذيـن 

اقترعـوا فعليًّـا مـن دون احتسـاب الأوراق البيضـاء أو المُلغـاة.

وقـد أجابـت المـادّة 12 مـن النظـام الداخلـي لمجلس النوّاب عن هذا السـؤال عندما أعلنت الآتي: 

“لا تدخل في حسـاب الأغلبية في أيّ انتخاب يُجريه المجلس الأوراق البيضاء أو المُلغاة”. وحقيقة 

يقـة في احتسـاب الغالبيـة المُطلَقـة في حـال الانتخـاب تجـد مصدرهـا في التجربـة  الأمـر أنّ هـذه الطر

يـة الثالثـة الفرنسـية، وتعـود في لبنـان إلى النظـام الداخلـي الفعلـي الأوّل  البرلمانيـة خالل الجمهور

لمجلس النوّاب الذي أقُرّ في العام 1930 والذي نصّ في مادّته الخامسة على الآتي: “تُعتبر الأوراق 
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الانتخابية الخالية من الأسماء والممضاة من واضعيها أو الحاوية إشارة معيّنة مُلغاة. إنّ الأعضاء 

المُمتنعين عـن الاشرتاك في التصويـت لا يدخلـون في حسـاب الأكثريـة وكذلـك الأوراق الخاليـة مـن 

الأسـماء والمُشـار إليهـا في الفقـرة الأولى تحسـب مُلغـاة ويكتفـي بعـدد الأوراق المقبولـة في حسـاب 

الأكثريـة”. وقـد كـرّرت المـادّة الرابعـة مـن النظـام الداخلـي الـذي أقُـرَّ في العـام 1953 هـذا المبـدأ 

فنصّـت علـى الآتي: “لا تدخـل الأوراق البيضـاء أو المُلغـاة في حسـاب الأكثريـة” لكـن هـذه المـرةّ مـن 

دون تحديـد شروط اعتبـار الورقـة مُلغـاة. 

يـخ 31  لكـنّ مجلـس النـوّاب لـم يحرتم هـذا المبـدأ في جلسـة انتخـاب الرئيـس ونائـب الرئيـس في تار

أيـّار 2022 عندمـا قـام الرئيـس نبيـه بـرّي باحتسـاب الأوراق البيضـاء، مـا يشـكلّ مخالفـة صريحـة 

يـة، إذ  للنظـام الداخلـي والتقاليـد البرلمانيـة. والأمـر نفسـه ينسـحب علـى انتخابـات رئاسـة الجمهور

يتـمّ احتسـاب الأوراق البيضـاء في ظـلّ الغيـاب الكامـل لأيّ وسـيلة تسـمح بحسـن تطبيـق النظـام 

الداخلـي والحـدّ مـن التفسيرات الاعتباطيـة التي تعرّب عـن المصالـح السياسـية المُتقلّبـة للجهـات 

المُسـيطِرة علـى البرلمـان.

هـ. إتلاف أوراق الاقتراع

هـة إلى رئيـس مجلـس النـوّاب  يـخ 11 تمّـوز 2023 مُوجَّ أصـدر المجلـس الدسـتوري توصيـة في تار

يـة تقضي “بعـدم تلـف أوراق الاقتراع إلّ  تتعلّـق بالأصـول المُتّبَعـة في عمليـة انتخـاب رئيـس الجمهور

بعـد 24 سـاعة تلـي إعالن نتيجـة الانتخـاب، وفي حـال وجـود طعـن، تأجيـل التلـف إلى مـا بعـد صدور 

قـرار المجلـس الدسـتوري”.

ين:  وقد برّر المجلس الدستوري مطلبه هذا انطلاقًا من اعتبارَ

الأوّل قانـوني يتعلّـق بضرورة الحفـاظ علـى شـفافية الانتخابـات في مجلـس النـوّاب كـون المجلـس 

الدستوري، الذي يتمتّع عملً بالمادّة 19 من الدستور بصلاحية البتّ في الطعون الرئاسية، يحتاج، 

ية  كي يتمكنّ من القيام بدوره، إلى معاينة أوراق الاقتراع المُستخدَمة، وإلّ سيتمّ الحدّ كثيًرا من جدِّ

وفعاليـة رقابتـه على هـذه الانتخابات.
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أمّا الاعتبار الثاني فهو تطبيقي ويتعلّق بالسوابق، إذ أعلن المجلس الدستوري صراحة الآتي: “وبما 

ية العماد ميشال عون في 2016/10/31،  أنهّ من العودة إلى جلسة انتخاب فخامة رئيس الجمهور

وجلسـة الانتخـاب رقـم 12 في 2023/6/14، تبينّ وجـود لغـط في احتسـاب الأوراق لا يـزال يرتدّد 

صداه في كثير من الأوسـاط السياسـية والاجتماعية”.

ومـا فاقـم مـن خطـورة الأمـر ليـس فقـط وجـود لغـط في كيفيّـة فـرز واحتسـاب الأوراق، لكـن أيضًـا 

فـور  الانتخـاب  أوراق  تلـف  علـى  تنـصّ  التي  النـوّاب  لمجلـس  الداخلـي  النظـام  مـن   12 المـادّة 

في  بالنظـر  الدسـتوري  للمجلـس  يسـمح  الـذي  المـادّي  الدليـل  ضيـاع  يعني  مـا  النتائـج57،  إعالن 

وقائـع الانتخابـات الرئاسـية، الأمـر الـذي يعطّـل رقابتـه ويُفاقـم مـن التشـكيك في نزاهـة الانتخابـات 

وصدقيّتهـا، لا سـيّما وأنّ الطعـن لا يمكـن أن يتـمّ وفقًـا للفقـرة الثانيـة مـن المـادّة 23 مـن قانـون 

إنشـاء المجلـس الدسـتوري الصـادر في 14 تمّـوز 1993 إلّ خالل مهلـة أربـع وعشريـن سـاعة تلـي 

إعالن النتائـج، بينمـا تلـف أوراق الاقرتاع يحصـل فـورًا.

القضـائي  لـدوره  الدسـتوري  المجلـس  وعـي  في  ـا  مهمًّ رًا  تطـوُّ تُعَـدّ  التوصيـة  هـذه  أنّ  في  شـكّ  ولا 

ه في العام 1994،  بخصوص الانتخابات الرئاسـية، إذ إنهّا المرةّ الأولى، منذ مباشرة المجلس مهامَّ

ية، وينبّه ضمنيًّا  التي يُصـدر فيهـا هـذا الأخير موقفًـا يدافع فيه بهذا الشـكل عن صلاحياته الدسـتور

التي  بـات 
ِ
الموج مـع  انسـجامًا  كثر  أ يصبـح  النـوّاب كي  لمجلـس  الداخلـي  النظـام  تعديـل  لضرورة 

يـخ 13 تمّـوز 2023، تـمّ تقديـم اقرتاح58 مـن أجـل تعديـل النظام  يفرضهـا الدسـتور. وبالفعـل، في تار

ية الاقتراع، لكنّ هذا المبدأ كان يُخرَق في ظلّ النظام  57. يُعَدّ التلف الفوري لأوراق الاقتراع وسيلة من أجل احترام مبدأ سرِّ
الداخلي للعام 1953، وذلك عبر ما كان يُعرَف بـ«المفاتيح الانتخابية« كون النظام لم يكن يحدّد شروط اعتبار أوراق الاقتراع 
ح مع ألقاب وصِفات تسمح بتحديد هويةّ النائب الذي اقترع له. وقد تمّ استخدام المفاتيح  مُلغاة، إذ تتمّ كتابة اسم المُرشَّ
الانتخابية في انتخابات رئاسة مجلس النوّاب، علمًا أنّ محضر الجلسة لا يعكس ذلك، إذ يكتفي بعرض نتيجة الاقتراع من دون 
ذكر المحتوى الفعلي لورقة الاقتراع. ففي جلستَ انتخاب رئيس المجلس في تاريخ 9 أياّر و22 تشرين الأوّل 1968، حين تمّ 
التنافس بين صبري حمادة وكامل الأسعد، استُخدِمت المفاتيح الآتية: السيّد حمادة، الرفيق صبري بيك حمادة، عطوفة صبري 
ير كامل الأسعد، المحامي اللامع كامل الأسعد. لا يذكر محضر الجلسات هذه المفاتيح التي  حمادة، صبري سعدون حمادة، الوز

لا يُمكن معرفة وجودها إلّ من خلال العودة إلى الصحف أو المراجع الخاصة. حول هذا الموضوع يُرجى قراءة:
Antoine Nasri Messarra, La structure sociale du parlement libanais (19201976-), Publication du 
Centre de Recherches, Institut des Sciences Sociales, Université Libanaise, Beyrouth, 1977, p. 245. 

ية دون  58. وسام اللحّام، “خليل” يترجم توصية المجلس الدستوري بصورة مُجتَزأة: حفظ أوراق انتخابات رئاسة الجمهور
رئاسة مجلس النوّاب، المُفكرّة القانونية، 24 آب 2023.

https://legal-agenda.com/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%b5%d9%88/
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الداخلـي وفقًـا لتوصيـة المجلـس الدسـتوري، لكـن لـم يتـمّ عرضـه حتىّ الآن علـى الهيئـة العامـة 

لمجلـس النـوّاب. 

وـ  الاجتماع الحكمي لمجلس النوّاب بعد تجديد انتخابه

ية أخـرى يطرحهـا النظـام الداخلـي منـذ العـام 1982 تتعلّـق بالمـادّة الثانيـة مـن  إشـكالية دسـتور

كرب أعضائـه سـنًّا  النظـام الحـالي التي تنـصّ علـى الآتي: “يجتمـع مجلـس النـوّاب بنـاءً علـى دعـوة أ

وبرئاسـته لانتخـاب هيئـة مكتـب المجلـس في أوّل جلسـة يعقدهـا بعـد تجديـد انتخابـه، وذلـك في 

مهلـة أقصاهـا خمسـة عرش يومًـا مـن بـدء ولايتـه”. فهـل يحـقّ لمجلـس النـوّاب أن يجتمـع حتىّ لـو 

كان خـارج الـدورات العاديـة والاسـتثنائية علمًـا أنّ المـادّة 31 مـن الدسـتور تنـصّ علـى الآتي: “كلّ 

اجتمـاع يعقـده المجلـس في غير المواعيـد القانونيـة يُعَـدّ باطاًل حكمًـا ومُخالفًِـا للقانـون”.

يمكننـا القـول إنّ النظـام الداخلـي للعـام 1982، بفرضـه مهلـة خمسـة عرش يومًـا لانتخـاب مكتـب 

المجلـس، قـد اسـتوحى فعليًّـا نـصّ المـادّة 55 مـن الدسـتور التي تُعلـن أنّ حـلّ مجلـس النـوّاب 

يجـب أن يقرتن حكمًـا بإجـراء انتخابـات نيابيـة ضمـن مهلـة ثلاثـة أشـهر علـى أن “يُدعـى المجلـس 

الجديـد للاجتمـاع في خالل الأيـّام الخمسـة عرش التي تلـي إعالن الانتخـاب”. لكنّ المـادّة 55 تتعلّق 

بانتخابـات تجـري بعـد حـلّ مجلـس النـوّاب ولا يوجـد أيّ نـصّ دسـتوري يسـمح لمجلـس النـوّاب، 

بعـد تجديـد انتخابـه العـادي، بـأن يجتمـع مـن تلقـاء نفسـه لانتخـاب مكتبـه. حتّ المـادّة 55 لا يُفهم 

منهـا بالضرورة أنّ مجلـس النـوّاب يجتمـع حكمًـا، كونهـا تشير إلى دعـوة هـذا الأخير فقـط للاجتماع، 

مـا قـد يعني أنّ السـلطة التنفيذيـة هـي المُلزَمـة بإصـدار مرسـوم بدعوتـه إلى الانعقـاد خالل المهلـة 

ية ولا يمكـن للمجلـس أن يجتمـع مـن تلقـاء نفسـه في حـال كان خـارج العقـد العـادي. الدسـتور

لـن نعالـج في هـذا البحـث مسـألة انعقـاد مجلـس النـوّاب لانتخـاب مكتبـه خـارج العقـود العادية التي 

يجيزهـا الدسـتور كـون الأمـر يخـرج عـن الموضـوع، لكـن بإمكاننـا الإشـارة هنـا إلى أنّ هـذه النقطـة 

ية كبيرة مَنسـيَّة، كـون الممارسـة في لبنـان كانـت تفـرض صـدور مرسـوم  تطـرح أيضًـا إشـكالية دسـتور

يـة بدعـوة مجلـس النـوّاب إلى عقـد اسـتثنائي مـن أجـل انتخـاب أعضـاء مكتـب  عـن رئيـس الجمهور

المجلـس في حـال جـرت الانتخابـات النيابيـة ضمـن فرتة يكـون فيهـا المجلس خـارج دورات الانعقاد 

في  العامـة  الانتخابـات  بعـد  المجلـس  مكتـب  انتخـاب  فعليًّـا في جلسـة  حـدث  مـا  وهـذا  العاديـة. 
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الأعـوام الآتيـة: 1929، 1934، 1937، 1943، 1947، 1951، بينمـا لـم يصـدر هكـذا مرسـوم 

في أعـوام 1964 و1968 و1972:  التي شـهدت انتخابـات عامـة انتهـت ضمـن العقـد العـادي، مـا 

سـمح للمجلـس بالاجتمـاع في أيـّار لانتخـاب مكتبـه كونـه أصاًل في عقـد عـادي. أمّـا في الأعـوام 1953 

و1957 و1960 فقـد انعقـد مجلـس النـوّاب لانتخـاب مكتبـه في شـهر تمّـوز أو آب، أي خـارج العقـد 

العـادي ومـن دون صـدور مرسـوم بدعوتـه إلى عقـد اسـتثنائي، وهـو أمـر لـم نتمكنّ من تفسيره؛ لكنّ 

الممارسـة منـذ العـام 1929، أي منـذ الانتخابـات الأولى بعـد إقـرار الدسـتور، تشير بوضـوح إلى أنّ 

النظـام الداخلـي للعـام 1983، بفرضـه دعـوة مجلـس النـوّاب خالل خمسـة عرش يومًـا مـن بـدء 

ولايتـه، يكـون قـد أنشـأ ممارسـة كان يفرتض أنهّـا في السـابق مخالفـة للدسـتور.

ية التي أدُخلَـت في العـام  لكـنّ هـذه الإشـكالية لـم تعـد مطروحـة اليـوم عقـب التعديالت الدسـتور

1990 على الدستور، كون المادّة 69 الجديدة من هذا الأخير باتت تنصّ على أنّ مجلس النوّاب 

يصبح حكمًا في دورة انعقاد استثنائية عند استقالة الحكومة، وبما أنّ المادّة ذاتها تنصّ أيضًا على 

أنّ الحكومـة تُعَـدّ مُسـتقيلة عنـد بـدء ولايـة مجلـس النوّاب، فهذا يعني أنّ مجلس النوّاب المُنتخَب 

حديثًا سـيعقد جلسـته الأولى لانتخاب مكتبه ضمن العقد الاسـتثنائي الحكمي.  

ية لتلاوة رسالته ز. حضور رئيس الجمهور

ية  لت في العام 1990، رئيس الجمهور منحتْ الفقرة العاشرة من المادّة 53 من الدسـتور، كما عُدِّ

صلاحيـة جديـدة تسـمح لـه “بتوجيـه رسـائل إلى مجلـس النـوّاب عندمـا تقتضي الضرورة”. وهـذه 

صلاحيـة تقليديـة نجدهـا في النظـام البرلمـاني لكنّهـا كانـت تعني أنّ الرسـالة تتـمّ تلاوتهـا مـن قبـل 

يـة لا يحـقّ لـه أن يحضر جلسـات مجلـس النـوّاب، وأن يشـارك  رئيـس المجلـس لأنّ رئيـس الجمهور

في النقـاش كـون ذلـك يشـكلّ خرقًـا لمبـدأ عـدم مسـؤولية رئيـس الدولـة.
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وبمـا أنّ النظـام الداخلـي كان خاليًـا مـن أيّ مـوادّ تتعلّـق بتنظيـم هـذه الصلاحيـة، اقترح الرئيـس 

حسين الحسـيني في العـام 1998 إضافـة مـادّة جديـدة للنظـام تنصّ على الأصـول الواجب اتبّاعها 

يـة رسـالة إلى المجلـس. وبالفعل أضُيفت المادّة 145 إلى النظام وقد  عندمـا يوجّـه رئيـس الجمهور

نصّـت علـى الآتي:

إلى  المجلـس  دعـوة  إلى  المجلـس  رئيـس  يبـادر  مبـاشرة،  يـة  الجمهور رئيـس  رسـالة  كانـت  إذا  “1ـ 

يـة.  الجمهور رئيـس  رغبـة  إبلاغـه  يـخ  تار أيـّام مـن  الانعقـاد خالل ثلاثـة 

يـــة، يرفـــع رئيـــس المجلـــس الجلســـة لمـــدّة  2ـ بعـــد اســـتماع المجلـــس إلى رســـالة رئيـــس الجمهور

ـــاذ الموقـــف أو الإجـــراء أو  24 ســـاعة، تُســـتأنف بعدهـــا الجلســـة لمناقشـــة مضمـــون الرســـالة واتخّ

القـــرار المناســـب. 

3 ـ أمّـا إذا كانـت الرسـالة مُوجّهـة بواسـطة رئيـس المجلـس، فعليـه أن يدعـو المجلـس إلى الانعقـاد 

خالل ثلاثـة أيـّام لمناقشـة مضمـون الرسـالة، واتخّـاذ الموقـف أو الإجـراء أو القـرار المناسـب”.

ية شـخصيًّا لتلاوة الرسـالة حتّ لو كانت  مـن المُلاحَـظ أنّ الفقـرة الأولى تجيز حضـور رئيـس الجمهور

الفقـرة الثانيـة تسـتدرك أنـّه لا يجـوز التباحـث بهـا عنـد وجـود رئيـس الدولـة. قـد يكـون هـذا النـصّ 

ية  مُخالفًا للدسـتور الذي يسـمح فقط بحضور الوزراء الذين يشـكلّون الواسـطة بين رئيس الجمهور

ية الخامسـة )1958( تسـمح  ومجلس النوّاب. ففي فرنسـا، كانت المادّة 18 من دسـتور الجمهور

يـة بتوجيـه الرسـائل لكـن مـن دون حضـوره الشـخصي، ولـم يتـمّ السـماح له بتلاوة  لرئيـس الجمهور

الرسـالة مبـاشرة إلّ بعـد تعديـل الدسـتور في العـام 2008 وإضافـة نـصّ يجيز ذلـك صراحة59.

مـن جهـة أخـرى، تنـصّ المـادّة 145 مـن النظـام الداخلـي علـى دعـوة مجلـس النـوّاب إلى الانعقـاد 

خالل ثلاثـة أيـّام. فهـل يعني ذلـك أنـّه يمكن للمجلس الاجتماع حتّ لـو كان خارج دورات الانعقاد؟ 

59. « Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par 
des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant 
le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un 
débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies 
spécialement à cet effet ».
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لقـد لحـظ نـصّ المـادّة 18 مـن الدسـتور الفرنسي هـذا الأمـر، فأعلـن أنـّه في حـال كان البرلمان خارج 

دورات الانعقـاد، عليـه أن يجتمـع حُكمًـا مـن أجـل الاسـتماع إلى رسـالة الرئيـس، في حين أنـّه لا يوجد 

في الدسـتور اللبنـاني مثـل هكـذا نـصّ؛ وتُعَـدّ هـذه الحالة مخالفة جديدة مُحتمَلة للدسـتور قد يكون 

أوردهـا النظـام الداخلـي بمعـزل عـن أيّ رقابة للمجلس الدسـتوري.
 

ثالثًا: غياب دور المعارضة في العمل البرلماني

ديـّة السياسـيّة ويضمـن دورًا فعّـالً  لا يحتـوي النظـام الداخلـي الحـالي علـى أيّ نـصّ يكـرسّ التعدُّ

للمعارضة في مختلف شـؤون المجلس النيابي. ولا شـكّ في أنّ السـبب المباشر لهذا النقص يكمن 

يـع رسـمي للنـوّاب في المجلـس ضمـن مجموعـات بحيـث يمكـن تصنيفهـا بأنهّـا  في عـدم وجـود توز

ضـة أو كتـل أقلِّيـة. فالتصنيـف الوحيـد للنـوّاب الـذي يتـمّ الركـون إليـه اليـوم 
ِ
تنتمـي إلى كتـل مُعار

ية من أجل تسـمية رئيس الحكومة  يحصل خلال الاستشـارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهور

ية.  وفقًا للائحة تعدّها الأمانة العامة لمجلس النوّاب وتبلغها إلى المديرية العامة لرئاسـة الجمهور

ومـن البديهـي أنّ هـذا التصنيـف الـذي يحصـل وفقًـا لمعايير غير مُعلَنـة لا يحـدّد مـا إذا كانت الكتلة 

ضـة، ليـس فقـط لعـدم وجـود مفهـوم المعارضـة مـن الناحيـة القانونيـة، 
ِ
تنتمـي إلى مجموعـة مُعار

لكن لاسـتحالة ذلك أيضًا كون هذه الأخيرة تنشـأ بوجه حكومة بعد تشـكيلها وحصولها على دعم 

الغالبيـة النيابيـة وليـس قبـل ذلـك، إذ لا يُعقَـل معارضـة سـلطة لـم تتشـكلّ ولا يعلـم مـا هـي الكتـل 

التي سـتمنحها الثقة.

ورأينـا كيـف تـمّ رفـض فكـرة تكريـس انتمـاء النـوّاب إلى كتـل عندمـا جـرى تبنيّ النظـام الداخلـي في 

يـة النائـب. في الحقيقـة، لقـد سـاد لفرتة طويلـة الاعتقـاد بـأنّ  العـام 1953 بحجّـة مخالفتـه مبـدأَ حرِّ

الانتمـاء الحـزبي الرسـمي في المجالـس البرلمانيـة يـؤدّي مـن جهـة إلى خـرق مبدأ تمثيـل النائب للأمّة 

يتـه في التصويـت عرب إخضاعـه لتوجيهـات المجموعـة التي  جمعـاء، ومـن جهـة ثانيـة يحـدّ مـن حرّ

ينتمي إليها، ما يشـكلّ أيضًا خرقًا لمبدأ عدم ربط وكالة النائب بقيد أو شرط والذي تكرسّـه المادّة 

27 مـن الدسـتور60.

60. »عضو مجلس النوّاب يمثّل الأمّة جمعاء، ولا يجوز أن تُربَط وكالته بقيد أو شرط من قِبَل مُنتخِبيه«.
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لا  بحيـث  النظـرة  هـذه  ل  تبـدُّ إلى  أدّيـا  الجماهيريـة  الأحـزاب  وظهـور  الاقرتاع  حـقّ  توسـيع  لكـنّ 

مـة تتنافـس خالل  ر العمـل الديمقراطـي للنظـام البرلمـاني مـن دون وجـود أحـزاب مُنظَّ يمكـن تصـوُّ

الانتخابـات. فال يحـقّ للنائـب تمثيـل مصالـح فئويـة، إنمّـا يحـقّ لـه الانضمـام إلى كتلـة نيابيـة كونهـا 

النظـام  يكرسّـه  مـا  واعتبـارات خاصـة. وهـذا  قيـم  مـن  انطلاقًـا  العـام  الصالـح  عـن  الدفـاع  تتـولّ 

الداخلـي للجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية، إذ يمنـع علـى النـوّاب تكويـن مجموعـات نيابيـة تهـدف إلى 

الدفـاع عـن مصالـح فئويـة61.  

وقـد تـمّ تكريـس مبـدأ ضرورة تمثيـل مجموعـات المُعارَضـة في فرنسـا بشـكل صريـح عرب إضافـة 

ضـة علـى 
ِ
مـادّة62 إلى الدسـتور في العـام 2008. وهكـذا، بـات يحـقّ للنـوّاب تكويـن مجموعـات مُعار

أن يتـمّ الإعالن عـن ذلـك رسـميًّا بكتـاب يتضمّـن موقفهـم السـياسي يوقّعـه النـوّاب ويتـمّ تبليغه إلى 

ـه إلى رئيـس  رئيـس المجلـس. كذلـك، يحـقّ للنائـب أن ينسـحب مـن المجموعـة بكتـاب أيضًـا يُوجَّ

المجلـس لأخـذ العلـم. وتتمتّـع مجموعـات المُعارَضـة بحقـوق خاصـة ينـصّ عليهـا النظـام الداخلـي 

هـي الآتية: 

يـع  • ضرورة تمثيـل التوجّهـات السياسـية كافّـة في تشـكيل مكتـب المجلـس وذلـك عرب توز

المناصـب نسـبيًّا بين مختلـف المجموعـات، كذلـك ضرورة احترام مبدأ المسـاواة في التمثيل 

بين المـرأة والرجـل.

• وجـوب أن يكـون رئيـس لجنـة المـال ورئيـس لجنـة الاقتصـاد والرقابـة علـى الموازنـة مـن 

ضـة.
ِ
مُعار مجموعـة 

• وجوب أن يضمّ مكتب كلّ لجنة ممثّلين عن مختلف مجموعات المجلس.

61. « Est interdite la constitution, au sein de l’Assemblée nationale, dans les formes prévues à 
l’article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense 
d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l’acceptation 
d’un mandat impératif ».
62. Article 51.1: « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes 
parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition 
de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires ».
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• ضرورة تمثيل مجموعات المُعارَضة في لجان التحقيق.

• متابعة تنفيذ القوانين من قبل نائبَين، على أن يكون أحدهما من المُعارَضة.

ضة في أن يحدّد جدول أعمال المجلس لنهار واحد في الشهر 
ِ
• حقّ رئيس المجموعة المُعار

من أجل مساءلة الحكومة.

نـوّاب  هـة إلى الحكومـة مـن  • وجـوب أن تُطـرَح نصـف الأسـئلة في جلسـات الأسـئلة المُوجَّ

ض. 
ِ
 مُعـار

ٍ
هًـا مـن نائـب ضـة، علـى أن يكـون السـؤال الأوّل أيضًـا مُوجَّ

ِ
ينتمـون إلى مجموعـات مُعار

ـص للـكلام خالل الجلسـات التشريعيـة على المجموعات بشـكل يتمّ  يـع الوقـت المُخصَّ • توز

فيـه منـح مجموعـات المُعارَضـة وقتًا أطـول للمداخلة والتعليق.

• وجـوب أن تعكـس اللجنـة التي تـدرس طلبـات تعليـق توقيـف أو ملاحقـة النـوّاب التركيبـة 

يـع الأعضـاء نسـبيًّا علـى مختلـف المجموعـات.  السياسـية للمجلـس، بحيـث يتـمّ توز

تغيـب كلّ هـذه الآليّـات عـن النظـام الداخلـي في لبنـان، إذ لا ينـصّ علـى إمكانيـة انتظـام النـوّاب 

ضمن كتل، ولا يعترف بوجود مُعارَضة. وقد ظهر ذلك في كيفيّة تشـكيل اللجان بعد انتخابات عام 

2022، إذ تـمّ إقصـاء النـوّاب الجـدد الذيـن لا يدينـون بالـولاء السـياسي إلى زعيـم مـا عـن رئاسـة كلّ 

اللجـان النيابيـة، بينمـا تـمّ تحاصُـص تلك الرئاسـات بين الأحزاب التقليدية. والقاعـدة الوحيدة التي 

كـز تتعلّـق بمكتـب مجلـس النـوّاب، إذ يحـرص أركان النظـام علـى تخصيصهـا  يـع المرا تُعتمَـد في توز

للطوائـف عماًل “بعُـرف” يضمـن وجـود مُمثِّـل عـن زعمـاء الطوائـف في هيئـة المكتـب.

رابعًا: مبدأ العلنية

يـة في النظـم البرلمانيـة، تقـوم  بالـغ الأهمِّ علنيـة جلسـات مجلـس النـوّاب مبـدأ دسـتوري مُسـتقرّ 

المواطنين  تمكين  مـن  بـدّ  لا  وبالتـالي،  العامـة.  الإرادة  عـن  تعبيرًا  التشريـع  اعتبـار  علـى  فلسـفته 

مـن معرفـة القـرارات التي تتّخذهـا السـلطات العامـة بهـدف تأمين الشـفافية في محاسـبة النـوّاب 
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والحكومـة خالل الانتخابـات. وتتجلّـى علنيـة الجلسـة في المحضر الـذي يتـمّ تنظيمـه عقـب انتهـاء 

الاجتمـاع والـذي يتـمّ نرشه لاحقًـا، مـا يسـمح للجميـع بمراقبـة نشـاط مجلـس النـوّاب السـياسي 

يعـي. والتشر

وقـد أقـرتّ المـادّة 35 مـن الدسـتور اللبنـاني مبـدأ العلنيّـة، إذ نصّـت صراحـة علـى الآتي: “جلسـات 

يـة بنـاءً علـى طلـب الحكومـة أو خمسـة مـن  المجلـس علنيّـة، علـى أنّ لـه أن يجتمـع في جلسـة سرِّ

أعضائـه، ولـه أن يقـرّر إعـادة المناقشـة في جلسـة علنيـة في المبحـث نفسـه”· وقـد أشـارت المـادّة 

يـة إلّ إذا قررت الأكثرية ذلك.  52 مـن النظـام الداخلـي إلى عـدم وضـع محضر في أثنـاء الجلسـة السرّ

وتضيـف المـادّة المذكـورة أنّ الأكثريـة هـي التي يحـقّ لهـا الموافقـة علـى إذاعـة مُقـرّرات الجلسـة 

يـة أم لا. السرِّ

ية بالمجلس، إنمّا تنسحب  ية مبدأ العلنية على حصريةّ قرار تحويل الجلسة إلى سرِّ ولا تقتصر أهمِّ

لتطـال شـمول هـذا المبـدأ الجلسـات التي يعقدهـا مجلـس النـوّاب للتباحـث في نظامـه الداخلـي 

ـا لا علاقـة لـه بصلاحياتـه التشريعيـة أو السياسـية63. علـى الرغـم مـن اعتبـاره شـأنًا خاصًّ

غير أنّ علنيـة الجلسـات لا تشـمل في لبنـان اجتماعـات اللجـان النيابيـة كـون المـادّة 34 مـن النظـام 

الداخلـي تنـصّ علـى الآتي: “جلسـات اللجـان وأعمالهـا ومحاضرهـا ووقائـع المناقشـة والتصويـت 

يـة مـا لـم تقـرّر اللجنـة خالف ذلـك”. سرِّ

صحيـحٌ أنّ علنيـة جلسـات الهيئـة العامـة كانـت كافيـة قديمًـا، أعني عندمـا لـم يكـن البرلمـان يتألّـف 

مـن أحـزاب سياسـية، بحيـث كان تبـادل الآراء والمواجهـة في المواقـف كفيلَين بعـرض كلّ جوانـب 

ر وظائـف الدولـة والصعوبـة المتزايـدة للمشـكلات الاقتصاديـة والاجتماعيـة  الموضـوع، إلّ أنّ تطـوُّ

النيابيـة  اللجـان  إلى  رئيسي  ينتقـل بشـكل  البرلمـاني  النقـاش  القوانين مواجهتهـا جعال  التي علـى 

المختصـة. لذلـك، بـات مـن الضروري تطبيـق مبـدأ العلنيـة علـى اللجـان النيابيـة بهـدف فهـم الغاية 

الحقيقيـة مـن التشريـع وتأمين الشـفافية.

63. « Le comité secret ne pouvant être ordonné que par la Chambre, sur la demande d’un certain 
nombre de membres prévu par le règlement, le Président n’a pas le droit de réunir la Chambre 
en comité secret, lors même qu’il ne s’agirait que de discuter une question d’ordre intérieur » 
(Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 1924, paris, p. 959960-).
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اللجان  العام 2009 ضرورة علنيّة أعمال  الفرنسي في قرار64 له في  وقد كرسّ المجلس الدستوري 

انطلاقًا من مبدأ مصداقية ووضوح النقاش البرلمانيّ في الهيئة العامة التي يجب أن تكون على بيّنة 

ا ما والغاية من وراء تبنّيه. وقد تمّ في نهاية المطاف تعديل  من الأسباب التي جعلت اللجنة تعدّل نصًّ

النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية في العام 2014، إذ باتت المادّة 46 منه تنصّ صراحة 

يتها لسبب مُعلَّل واستثنائي يجب أيضًا الإعلان عنه.  على علنية اجتماعات اللجان ما لم تقرّر سرِّ

إنّ غيـاب مبـدأ العلنيّـة وعـدم نرش أعمـال اللجـان النيابيّـة في لبنـان أدّى إلى ضيـاع محـاضر هـذه 

الأخيرة خلال الحرب الأهلية. ويقوم رئيس مجلس النوّاب، عملً بالمادّة 23 من النظام الداخلي، 

فين كأمين سرٍّ للجنة، بحيث يتولّ الإشراف على تسجيل وقائع الجلسة ووضع  بتعيين أحد المُوظَّ

محضر لهـا يُسَـلَّم في النهايـة إلى دائـرة اللجـان، مـن دون جـواز الاطّالع عليـه إلّ بطلـب خطّـي مـن 

صاحـب العلاقـة وبعـد موافقـة رئيـس المجلـس.

هـذا وقـد اتبّـع مجلـس النـوّاب في لبنـان تقليـدًا لـم نتمكـّن مـن تحديـد زمـن نشـوئه، يقضي بجعـل 

محـاضر اللجـان علنيّـة في حـال تـمّ التصويـت علـى القانـون بمـادّة وحيـدة65. ففـي جلسـة 9 تمّـوز 

64. « Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui 
s’appliquent aux travaux des commissions, imposent qu’il soit précisément rendu compte des 
interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont 
elles sont saisies et des votes émis en leur sein » (Décision n° 2009581- DC du 25 juin 2009).

ير العدل أنّ  65. في جلسة 28 أياّر 1962 دار نقاش في مجلس النوّاب حول جواز إقرار القوانين بمادّة وحيدة، وقد أعلن وز
أنّ هناك مجالً  توافقوا على  الخطباء جميعًا  للعام 1953 »لكنّ  الداخلي  النظام  المادّة 44 من  بل  يمنع ذلك  لا  الدستور 
ينيه معوّض إلى أنّ اجتهاد المجلس تمشى على  للاجتهاد في معرض ما ينصّ عليه النظام الداخلي، وقد أشار الزميل الأستاذ ر
إمكانية التصويت بمادّة وحيدة على مشاريع قوانين«. وبالفعل يصوّت مجلس النوّاب على إقرار القانون بمادّة وحيدة في خرق 
كثر من  واضح للنظام الداخلي عملً باجتهاد )سيُقال عنه لاحقًا إنهّ عُرف( تبنّاه المجلس حينها. لا بل إنّ مجلس النوّاب عمد أ
مرةّ إلى التصويت على الموازنة بمادّة وحيدة، ما يشكلّ مُخالَفة فاضحة للمادّة 83 من الدستور التي تفرض التصويت على 
الموازنة بندًا بندًا. ففي جلسة 20 شباط 1969 برّر رئيس المجلس صبري حمادة التصويت على الموازنة بمادّة وحيدة بوجود 
تقاليد وأعراف برلمانية تجيز ذلك، فردّ عليه النائب نصري المعلوف قائلً: »فمجلس النوّاب سيّد نفسه، ولكنّه سيّد نفسه في 
حدود الدستور، ولو شئنا أن نذهب هذا المذهب لهان أمر الدستور ولكنّا في كلّ مرةّ نخالف الدستور بقرار من مجلس بمثل 
نصّ من نصوص الدستور يسلم من مثل هذه المخالفات«. في المعنى نفسه: »فكلّ  هذه البساطة، وعند ذلك، نقول أيّ 
اقتراح يرمي إلى التصويت على مشروع قانون دفعة واحدة )En bloc( لا يجوز للرئيس أن يطرحه على التصويت حتّ لو كان 

موقنًا أنّ الغالبية تؤيدّه«. )أنور الخطيب، المرجع نفسه، ص. 243(.
وفي فرنسا مثلً تمنح الفقرة الثالثة من المادّة 44 من الدستور الحكومة صلاحية إرغام المجلس التصويت على القانون دفعة 
واحدة )vote bloqué( لا على كلّ مادّة بمفردها، وذلك بهدف كسب الوقت ومنع عرقلة المعارضة. فخطورة هذه الصلاحية 

أوجب تكريسها في فرنسا بنصّ دستوري علمًا أنّ المستفيد منها هي الحكومة، أي السلطة السياسية الحاكمة. 
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ا علـى رفـض النائـب بطـرس حـرب التصويـت على قانون الإيجارات بمادّة وحيدة، أعلن  1992، وردًّ

الرئيس حسين الحسيني الآتي: “إنّ هذا المجلس اتخّذ موقفًا واضحًا لهذه الجهة، عندما يصوّت 

كثر مـن مـادّة بمادّة وحيـدة، إنما يعني ذلك أنّ محاضر جلسـات  المجلـس علـى قانـون يتألّـف مـن أ

يـة ومُعلَنـة ويمكـن الاسـتعاضة بهـا عـن محضر الجلسـة”. وقـد وافق  اللجـان المُشرَتكة هـي غير سرِّ

المجلـس علـى هـذا الموقـف وأقـرّ قانـون الإيجارات بمـادّة وحيدة، علمًا أنّ ذلك كان يخالف حينها 

يع القوانين  المـادّة 89 مـن النظـام الداخلـي التي تنـصّ علـى الآتي: “يجـري التصويـت علـى مشـار

علـى  بمجملـه  الموضـوع  يُطـرح  المـوادّ  علـى  التصويـت  وبعـد  الأيـدي،  رفـع  يقـة  بطر مـادّة  مـادّة 

يقـة المنـاداة بالأسـماء”. التصويـت بطر

ولا شـكّ في أنّ هـذا التدبير الـذي يجعـل محـاضر اللجـان علنيّـة في حـال تـمّ التصويـت بمـادّة وحيدة 

علـى القانـون لا يفـي إطلاقًـا بالمطلـوب، كـون العلنيـة تعني أنـّه سـيتمّ نرش المحـاضر بشـكل مُنتظَـم 

علـى الموقـع الإلكرتوني للمجلـس أو في نرشة خاصـة تُجمَـع مـع محـاضر مجلس النـوّاب، ما يجعلها 

ـه إلى مجلـس النـوّاب والطلـب مـن  مُتاحـة للجميـع في أيّ وقـت كان، ومـن دون الحاجـة إلى التوجُّ

ـف المعنيّ الحصـول عليها66.  المُوظَّ

ويظهـر مبـدأ العلنيّـة أيضًـا في المـادّة 36 مـن الدسـتور التي كرسّـتها المـادّة 81 مـن النظـام الداخلـي 

الحالي عندما نصّت على أنهّ، وبعد التصويت على القانون مادّة مادّة بطريقة رفع الأيدي، يتمّ طرح 

الموضـوع بمُجملـه علـى التصويـت بطريقـة المنـاداة بالأسـماء. وقـد شرح المجلـس الدسـتوري في 

يـخ 22 أيلـول 2017 والقـاضي بإبطـال القانـون المُتعلِّـق بإحـداث وتعديـل  قـراره رقـم 5 الصـادر في تار

ف بسلسـلة الرتـب والرواتب الهدف مـن آليّة التصويت 
ِ
بعـض المـوادّ الضريبيّـة لغايـات تمويـل مـا عُـر

يـز الشـفافية ومبـدأ المسـاءلة  كـّد أنّ ذلـك مـن شـأنه تعز دة في المـادّة 36 مـن الدسـتور، إذ أ المُحـدَّ

بحيـث يتمكـّن المواطـن مـن مراقبـة عمـل النـوّاب ومعرفة مواقفهم تجاه القوانين التي طُرحت على 

السـلطة التشريعيـة خالل مـدّة ولايتهـم، مـا يسـمح بمحاسـبتهم في الانتخابـات النيابيـة المُقبلة67. 

ية عمل اللجان لم تَعُد من المبادئ التي يكرسّها النظام الداخلي فقط، بل باتت أيضًا مُكرَّسة  66. لا بدّ من التنبيه هنا إلى أنّ سرِّ
في قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات الصادر في العام 2017، إذ نصّت المادّة الخامسة منه في الفقرة »ب« على أنّ من 

ية ولجانه ما لم يُقرَّر خلاف ذلك«. بين المُستندات التي لا يمكن الاطّلاع عليها »محاضر جلسات مجلس النوّاب السرّ
67. هذا وعبّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بريّ عن رفضه قرارَ المجلس الدستوري الذي قضى بإبطال القانون لأنّ التصويت عليه 
ية ولا  ًا في تصريح له في تاريخ 25 أيلول 2017 »أنّ المجلس هو الذي يسنّ القيود الدستور

ِ
ية، مُعتب لم يحترم الأصول الدستور

يًّا بوجهه«. ولا شكّ في أنّ هذا الموقف يخالف كلِّيًّا المنطق الدستوري السليم، وأنهّ يندرج  أحد يستطيع أن يسنّ قيدًا دستور
ضمن عقيدة »المجلس سيّد نفسه« الاعتباطية.
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 Vote( يـة الـرأي أحيانًـا اعتمـاد تقنيـة تجزئـة التصويـت هـذا وتفـرض صدقيـة التصويـت واحرتام حرِّ

par division( كي يتمكـّن النائـب مـن التعبير علنًـا عـن موقفـه وبشـكل واضـح. فبعـض المـوادّ 

دة مـا يوجـب التصويـت علـى كلّ فقـرة منهـا بشـكل  بة أو تحتـوي علـى فقـرات مُتعـدِّ تكـون مُتشـعِّ

مُنفصِـل، لذلـك يمكـن تجزئـة التصويـت بحيـث يتـمّ التصويـت علـى كلّ فقـرة علـى حـدة. فطـرح 

بة المبـادئ، تؤيـّد الأغلبيـة قسـمًا منهـا وتناهـض القسـم الآخـر، يـؤدّي في حـال منـع  مـادّة “مُتشـعِّ

ال إلى التصويـت علـى مـا يؤيدّون أو  التجزئـة إلى إجبـار النـوّاب علـى التصويـت علـى مـا يرفضـون توصُّ

اًل إلى التصويـت علـى مـا يرفضـون”68. وهـذا مـا كرسّـته المـادّة 82  للتصويـت ضـد مـا يؤيـّدون توصُّ

مـن النظـام الداخلـي الحـالي عندمـا نصّـت علـى الآتي: “يمكـن التصويـت علـى كلّ فقـرة مـن فقـرات 

المـادّة الواحـدة علـى حـدة، وفي هـذه الحالـة لا يُعـاد التصويـت علـى المـادّة بمُجملهـا”69. 

وعلـى الرغـم مـن أنّ محـاضر مجلـس النـوّاب لا تذكـر مـن صـوّت مـع القانـون، إلّ أنهّـا كانت تشير إلى 

النـوّاب الذيـن يُصوّتـون ضـدّ القانـون أو يمتنعـون عـن التصويـت. وقـد تراجعـت هـذه المُمارَسـة في 

ثمانينيّـات القـرن المـاضي، إذ لـم نعـد نجـد في المحـاضر أسـماء النـوّاب المُخالفِين، بـل تتـمّ الإشـارة 

فقـط إلى إقـرار القانـون بالأكثريـّة، إلّ إذا طلـب النائـب المُخالـِف تدويـن معارضتـه بشـكل صريـح في 

المحضر70. ولا شـكّ في أنّ عـدم وجـود جـداول في نهايـة كلّ محضر تذكـر مَـن صـوّت مـع القانـون 

ن المواطنين مـن مُراقَبـة النائـب ومحاسـبته  ـا بمبـدأ العلنيـة ويحـول دون تمكّـُ أو ضـدّه يشـكلّ مسًّ

بشـكل جـدّي. فالموجـب الدسـتوري بالتصويـت علـى القانـون برمّتـه بالمنـاداة علـى الأسـماء يفقـد 

68. أنور الخطيب، المرجع نفسه، ص. 242.  
69. علمًا أنّ »أوجين بيار« يرفض الاكتفاء بالتصويت على الفقرات من دون إعادة التصويت على المادّة بمُجمَلها ذلك أنّ 

تجزئة التصويت عمل مُوَقَّت في حين أنّ التصويت الجماعي )vote sur l’ensemble( نهائي:
« La mise au voix de l’ensemble est indispensable en tout état de procédure, non seulement 
pour les divers articles d’un projet ou d’une proposition, mais encore pour les diverses parties 
d’un article » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-
Imprimeries réunies, Paris, 1924, p. 1147).

70. في جلسة 12 كانون الأوّل 1927، يذكر النائب جورج زوين أنهّ جرى الاتفّاق على تدوين أسماء النوّاب المُخالفِين، فردّ 
عليه رئيس المجلس محمّد الجسر قائلً: »عندما يكون الاقتراع بالمناداة على الأسماء يُذكَر ذلك، ولكن متى جرى الاقتراع برفع 
الأيدي يصعب ذلك نوعًا ما«. وقد كرسّ النظام الداخلي للعام 1930 في المادّة 111 وجوب تدوين تصويت النائب في محضر 
الجلسة عندما يتمّ ذلك بطريقة المُناداة بالأسماء، وذلك إمّا »بأن ينادي أمين السرّ على كلّ نائب باسمه فيُجيبه النائب علنًا 
ف«، وإمّا »يطوف المُباشِ على النوّاب وهم جلوس في   برأيه فيقيّد رأيه في محضر الجلسة من قِبَل الكاتب المُوظَّ

ٍ
وبصوت عال

مقاعدهم بصندوقة الاقتراع، فيُلقي النائب في الصندوقة ورقة بيضاء مكتوبًا عليها اسمه، وهي علامة القبول، أو ورقة حمراء 
ل في  علنًا وتُسجَّ الرئيس الأوراق ويقرأها أمين السرّ  انتهاء الاقتراع يستحضر  الرفض، وحين  مكتوبًا عليها اسمه، وهي علامة 

محضر الجلسة ويُعلِن الرئيس النتيجة«. 
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جـدواه إذا كانـت نتيجـة تصويـت كلّ نائـب غير معلومـة، بحيـث يتـمّ الاكتفـاء بذكـر حصـول القانـون 

القـوى  عمـل  كيفيّـة  بتحليـل  تسـمح  التي  المُعطَيـات  الوقـت ضيـاع  مـع  يعني  مـا  الأكثريـة،  علـى 

السياسـية التي يتشـكلّ منهـا المجلـس وتحديـد المصالـح الحقيقيـة التي يدافـع عنهـا النـوّاب.

ولا ينبغي لمبدأ العلنية أن يتعلّق فقط بأعمال اللجان والهيئة العامة، بل يجب أن ينسحب على 

اقتراحات القوانين التي يتقدّم بها النوّاب، والتي يتمّ تسجيلها في قلم مجلس النوّاب من دون أن 

يتمكنّ سائر النوّاب والرأي العام من الاطّلاع عليها، ممّا يتيح لرئيس المجلس الانفراد بالتحكُّم في 

ة لكن من دون وجود مهل تقيّده في هذا  مصيرها، مع أنهّ يُفترض عليه إحالتها إلى اللجان المُختصَّ

المجال. فخلافًا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية )المادّة 81( الذي ينصّ على وجوب 

نشر إعلان رسمي في الجريدة الرسمية يفيد بتسجيل الاقتراح، على أن يتمّ لاحقًا طبع أعداد كافية منه 

بغية توزيعه وإتاحته لمن يرغب، ومن ثمّ نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي، يخلو النظام الداخلي 

في لبنان من أيّ تدبير يضمن علنية الاقتراحات وضرورة نشرها كي تصبح بمُتناوَل الجميع، الأمر الذي 

يُضعف شفافية عمل السلطة التشريعية ويحدّ من رقابة المواطنين على مُمثِّليهم. 

خامسًا: تفردّ رئيس المجلس بإنزال العقوبات

تحتـاج كلّ هيئـة جماعيـة تتّخـذ قراراتهـا بعـد التداول إلى وجود قواعد تأديبية من أجل الحفاظ على 

يتهـم. لذلـك ينـصّ كلّ نظـام داخلـي عادةً علـى أصول من  النظـام ومنـع الإخالل بأمـن النـوّاب وحرِّ

أجـل فـرض عقوبـات مُتدرِّجة علـى النائب المُخالف.

وبالفعـل، يلحـظ النظـام الداخلـي الحـالي في المـادّة 99 منـه هذه العقوبات التي تتدرّج صعودًا وفقًا 

لآلتي: التنبيـه للرجـوع إلى النظـام، التنبيـه مـع تسـجيله في محضر الجلسـة، اللـوم مـع تسـجيله في 

محضر الجلسـة، الإخـراج مـن الجلسـة. وتعلـن الفقـرة الثانيـة مـن المـادّة نفسـها أنّ عقوبتيَ التنبيه 

والتنبيـه مـع التسـجيل في المحضر يُنزلهمـا رئيس المجلس، أمّـا العقوبتان الأخريان )اللوم، الإخراج 

مـن الجلسـة( فال بـدّ مـن استشـارة هيئـة مكتـب المجلس بشـأنهما قبـل فرضهما.

وهكـذا يظهـر أنّ بإمـكان رئيـس المجلـس إخـراج مـن يشـاء مـن النـوّاب، لكـن بعـد استشـارة مكتـب 

يـة النائـب، لا سـيّما أنّ المخالفـة التي  ا تـؤدّي إلى تهديـد حرِّ المجلـس، وهـي صلاحيـة خطيرة جـدًّ
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تسـتلزم هـذه العقوبـات حدّدهـا النظـام الداخلـي بشـكل مُبهَـم وعـام، إذ نـصّ علـى أنّ العقوبـة 

رئيـس  يعطـي  مـا  فيهـا”،  الـكلام  نظـام  أو  الجلسـات  نظـام  علـى  النائـب  “تمـرُّد  حـال  في  تُفـرَض 

يـة كبيرة لـم تكـن موجـودة في لبنـان ولا توجـد حاليًّـا في فرنسـا. دًا، سـلطة تقدير
ِ
المجلـس، مُنفـر

فقـد نـصّ نظـام 1930، في المـادّة 102، علـى أنّ عقوبتيَ اللـوم المُجرَّد أو اللوم مع الإخراج يُفرضا 

“بقـرار يتّخـذه المجلـس، مبنيّ علـى اقرتاح الرئيـس”؛ أي إنّ رئيـس المجلـس يقترح العقوبـة فقـط، 

أمّـا القـرار النهـائي فيعـود إلى المجلـس الـذي يصوّت بالغالبية عليها، علمًا أنّ العضو المعنيّ يحقّ له 

يرًا يقول  أن “يطلب استماعه مباشرة أو بواسطة أحد زملائه، وأن يقدّم كتابةً لرئيس المجلس تقر

فيـه »إنـّه يأسـف علـى عـدم احترامـه قـرار المجلـس«، وللمجلـس الحـقّ بـأن يتّخـذ مـا يـراه مناسـبًا 

في ذلـك”. فعقوبـة الإخـراج مـن الجلسـة هـي أشـدّ عقوبـة يمكـن فرضهـا في الحيـاة البرلمانية، ويحقّ 

للنائـب الدفـاع عـن نفسـه قبـل اتخّـاذ القـرار. وتجـد المـادّة 102 مصدرهـا حرفيًّـا في المـادّة 62 من 

النظـام الداخلـي لمجلـس النوّاب الفرنسي للعام 711915.   

بالإضافـة إلى ذلـك، لـم تكـن عقوبـة الإخـراج تُطبَّـق إلّ في حـالات يحدّدهـا النظـام الداخلـي بشـكل 

حرصي )التحريـض علـى اسـتعمال العنـف وإثـارة الفتن الأهليـة، إهانـة المجلـس أو رئيسـه، إهانـة 

يـة(، مـا يعني أنّ العقوبـة ليسـت اعتباطيـة  ، إهانـة رئيـس الجمهور يـر مُعينَّ الحكومـة أو تهديـد وز

يـة كي يتمكـّن المجلـس مـن إنزالهـا بالعضـو المُخالـِف72. كتمـال عناصرهـا المادِّ وهـي تحتـاج إلى ا

71. « La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par la Chambre, 
sans débat et par assis et levé, sur la proposition du président. Le député contre qui l’une ou 
l’autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d’être entendu, ou de faire 
entendre en son nom un de ses collègues ».

ير الأشغال غبريال خبّاز في جلسة  كدّ هذا الأمر مع أوّل واقعة أدّت إلى إخراج النائب خليل أبو جودة الذي أهان وز 72. وقد تأ
27 نيسان 1939 إثر خلاف حول صرف الاعتمادات المُتعلِّقة بالطرقات. وعلى الرغم من أنّ محضر الجلسة لا ينقل تفاصيل 
المُشادّة، لكنّ جريدة البشير تنقل لنا في عددها الصادر في 28 نيسان 1939 أنّ النائب أبو جودة قال: »قديمًا قالت الأمثال: 
يرًا… وهنا سمح النائب لنفسه بتوجيه إهانات وألفاظ جارحة  عش رجبًا ترَ عجبًا. فلقد أمدّ الله بحياتنا حتّ عشنا ورأينا الخبّاز وز
ير«؛ وتضيف جريدة البشير أنهّ على إثر رفض النائب الاعتذار عرض رئيس المجلس بترو طراد تطبيق عقوبة الإخراج على  للوز
التصويت، ومن ثمّ »أمر مُفوَّض الشرطة أن ينفّذ هذا القرار، وكان النائب أبو جودة قد خرج من باب البرلمان فلاقاه فريق من 
أنصاره وهتفوا له ثمّ حمله أحدهم وساروا به بشبه مُظاهَرة«. أمّا الواقعة الثانية فقد حصلت في جلسة 20 كانون الأوّل 1949 
كثر من مرةّ، عرض  عندما استمرّ النائب كمال جنبلاط بالكلام من دون إذن من الرئيس صبري حمادة الذي، بعد توجيه تنبيه له أ
إخراجه من المجلس على التصويت، وبعد مُوافَقة الأكثرية طلب الرئيس »من مُفوَّض البوليس إخراج النائب كمال جنبلاط 

من الجلسة لمدّة عشرة أياّم«، وبالفعل خرج كمال جنبلاط بمفرده من الجلسة.
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تخلّـى نظـام 1953 عـن تحديـد المُخالَفـات التي تسـتوجب فـرض عقوبـة الإخـراج، لكنّـه احتفـظ 

بآليّـة فرضهـا التي تحتـاج إلى مُوافَقـة المجلـس عليهـا. لكـنّ نظـام 1982 شـهد تراجعًـا إضافيًّـا في 

الضمانـات الواجـب توافرهـا، إذ نصّـت المـادّة 109 علـى أنـّه لا بـدّ، قبـل فـرض عقوبـة الإخـراج، من 

يـّة، بـل ينحرص دوره بالجانـب  استشـارة المجلـس بشـأنها، أي إنّ موافقـة هـذا الأخير لـم تعـد ضرور

مًـا لرئيـس المجلـس. 
ِ
الاستشـاري مـن دون أن يكـون رأيـه مُلز

لكـن في العـام 1991، تـمّ التخلّـي عـن استشـارة المجلـس واسـتُبدِلَتْ بهـا استشـارة هيئـة مكتـب 

يـر رئيس المجلس  المجلـس بعـد إصرار مـن رئيـس المجلـس حسين الحسـيني، مـا يعني عمليًّا تحر

ـفيًّا  مـن أيّ قيـد فعلـي وتهميـش كلّ الضمانـات التي كانـت تمنـع سـابقًا تهديـد النائـب بإخراجه تعسُّ

لأهداف سياسـية73. 

إنّ تفـرُّد رئيـس المجلـس بفـرض العقوبـات يهـدّد الطبيعـة الديمقراطيـة للعمـل البرلمـاني ويحـدّ من 

يـة النائـب الـذي قـد يعرتض علـى أداء رئيـس المجلـس، وهـذا مـا حدث للنائبة حليمـة قعقور في  حرِّ

دًا  جلسـة 27 تمّـوز 2022 عندمـا اعترضـت علـى كيفيّـة التصويـت، فقـال لهـا الرئيـس نبيـه بـرّي مُهدِّ

بعـد أن أمرهـا بالسـكوت والجلـوس: “أعطيتـك ملاحظـة، لا كلام بالنظـام أثنـاء التصويـت، وبالآخـر 

بْقيمِـك مـن المجلس”.

سادسًا: الغموض في مسألة الاستعجال والاستعجال المُكرَّر

يكتنـف الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني مـن النظـام الداخلـي الحـالي حالـة مـن الغمـوض التي تسـود 

ـع وجـود أربـع  يـة يمكـن توقُّ تعريـف مفاهيـم الاسـتعجال والاسـتعجال المُكـرَّر. فمـن الناحيـة النظر

حـالات مـن الاسـتعجال هـي الآتيـة:

ل تتقدّم به الحكومة. • مشروع قانون مُعجَّ

73. المادّة 72 من النظام الداخلي الحالي للجمعية الوطنية الفرنسية تنصّ على أنّ عقوبة الإخراج يقترحها مكتب المجلس 
ويفرضها المجلس:

« La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, 
par assis et levé et sans débat, sur proposition du Bureau ».
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ل مُكرَّر تتقدّم به الحكومة. • مشروع قانون مُعجَّ

ل يتقدّم به النائب. • اقتراح قانون مُعجَّ

ل مُكرَّر يتقدّم به النائب. • اقتراح قانون مُعجَّ

بدايـةً، لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ الاسـتعجال المُكـرَّر الـذي تـمّ تبنّيـه في النظـام الداخلـي للعـام 1930 

يـة الثالثـة، وفي النظـام  يجـد مصـدره في النظـام الداخلـي لمجلـس الشـيوخ الفرنسي خالل الجمهور

 extrême( من العجلة القصوى )urgence( الداخلي لمجلس النوّاب الإيطالي الذي يميّ العجلة

 واحـد، شرط ألّ يواجـه 
ٍ
urgence(، إذ تسـمح هـذه الحالـة الأخيرة بالتصويـت علـى القانـون في نهـار

ذلـك مُعارَضـة 30 عضـوًا مـن المجلس74.

لـة  يع المُعجَّ لكـنّ النصـوص القانونيـة التي ترعـى الاسـتعجال واضحـةٌ فقـط في مـا يتعلّـق بالمشـار

لـة تجـد سـندها في المـادّة 58 مـن الدسـتور، في  يع المُعجَّ لـة المُكـرَّرة. فالمشـار والاقتراحـات المُعجَّ

ـب علـى اللجـان  ـل يُتوجَّ حين أنّ النظـام الداخلـي يشير في المـادّة 106 إلى أنّ المرشوع المُعجَّ

يـخ طـرح المرشوع  يـر بشـأنه خالل مهلـة أقصاهـا خمسـة عرش يومًـا تبـدأ مـن تار “درسـه ووضـع تقر

لـة المُكـرَّرة هـي وليـدة النظـام الداخلـي بالكامـل، والـذي  علـى المجلـس”. بينمـا الاقتراحـات المُعجَّ

ينـصّ علـى ضرورة تأليفهـا مـن مـادّة وحيـدة، وعلـى حـقّ رئيـس المجلـس في عرضهـا مبـاشرة علـى 

المجلـس في الجلسـة الأولى التي يعقدهـا بعـد تقديـم الاقرتاح مـن خـارج جـدول الأعمـال. وإذا كان 

74. « Le règlement de la Chambre des députés d’Italie prévoit, comme le règlement du Sénat 
français, deux cas d’urgence: celui d’urgence simple et celui d’extrême urgence. Le ministre 
compétent pour un Projet de loi présenté par lui, un membre pour la proposition qu’il a déposée, 
peuvent réclamer soit l’urgence simple, soit l’extrême urgence. En dehors de ce cas, il faut une 
demande écrite et signée par dix membres pour l’urgence simple, par vingt membres pour 
l’extrême urgence. L’urgence simple ne dispense que des délais de distribution imposés aux 
projets ou propositions, aux rapports et aux amendements; l’extrême urgence a pour effet de 
réduire les délais établis entre chaque lecture dans la proportion que décide la Chambre; ces 
intervalles peuvent même être complètement supprimés, et toutes les opérations peuvent 
s’accomplir en un seul jour. Lorsque la demande de déclaration d’extrême urgence a pour but 
de réduire de plus de moitié les délais établis entre les délibérations, la Chambre est tenue de 
statuer au scrutin secret ; la motion ne peut être adoptée qu’aux deux tiers des votants. En outre, 
si la déclaration d’extrême urgence a pour but de faire voter le projet en seul jour, la demande 
n’est pas recevable si trente députés s’y opposent » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, 
électoral et parlementaire, Supplément, Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1919, p. 1252).
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يحـقّ لمجلـس النـوّاب نـزع صفـة الاسـتعجال المُكـرَّر عـن الاقتراحـات، فإنـّه لا يحـقّ لـه نـزع صفـة 

يع القوانين كونهـا صلاحيـة منحهـا الدسـتور للحكومـة. العجلـة عـن مشـار

ـل مُكـرَّر، علمًـا أنّ هـذه  ويظهـر في المـادّة 109 مـن النظـام الداخلـي وجـود مرشوع قانـون مُعجَّ

م في تكويـن فهـم 
ِ
يفـه، مـا يجعـل صياغتهـا مُبهَمـة لا تسـه المـادّة تذكـره بشـكل عـرضي مـن دون تعر

واضـح لهـذه الفئـة مـن المبـادرات التشريعيـة. لكـن يمكـن الاسـتنتاج، مـن عطـف المـادّة 110 علـى 

ـل المُكـرَّر تتقـدّم بـه الحكومـة، وأنـّه  المـادّة 109 مـن النظـام الداخلـي، أنّ مرشوع القانـون المُعجَّ

يجـب أن يتألّـف مـن مـادّة وحيـدة أيضًـا، كمـا يجـوز نـزع صفة العجلـة عنه. وكانت الحكومة تسـتفيد 

يع قوانين  مـن هـذه الصلاحيـة التي منحهـا إياّهـا النظـام الداخلـي منـذ العـام 1930 فترسـل مشـار

لة مُكرَّرة تتألّف من مادّة وحيدة، علمًا أنّ أقدم اسـتخدام لهذه الصلاحية تمكنّا من تحديده  مُعجَّ

ل مُكرَّر  كان في جلسة 31 تمّوز 1951. حينها، اعترض النائب غسّان تويني على طرح مشروع مُعجَّ

ـة العالميـة مـن خـارج جـدول الأعمـال كونها “سـابقة خطرة”،  حـول إبـرام اتفّاقيـة مـع منظّمـة الصحَّ

يع المُستعجلة المُكرَّرة لا تُذكَر في جدول  ة إلّ أن ردّ عليه قائلً: “إنّ المشار ير الصحَّ فما كان من وز

يجيًّا  لة مُكرَّرة لسنوات، ومن ثم خفَّت تدر يع مُعجَّ الأعمال”. وقد استمرتّ الحكومة بإرسال مشار

يبًـا بشـكل كلِّـيّ اليوم. في الثمانينيّـات مـن القـرن المـاضي كي تختفـي تقر

لـة فقـط. لكـنّ  لـة مُكـرَّرة يفرتض وجـود اقتراحـات قوانين مُعجَّ إنّ وجـود اقتراحـات قوانين مُعجَّ

يع  النظـام الداخلـي الحـالي لا يذكـر وجـود هـذه الفئـة، مـا قـد يعني أنـّه يحرص الاسـتعجال بالمشـار

المُكـرَّرة. لـة  المُعجَّ المُكـرَّرة والاقتراحـات  لـة  لـة والمُعجَّ المُعجَّ

ـــص لعمـــل اللجـــان تنـــصّ  لكـــنّ الغمـــوض سرعـــان مـــا يعـــود، إذ إنّ المـــادّة 38 مـــن الفصـــل المُخصَّ

يع والاقتراحـــات وســـائر  يرهـــا في المشـــار علـــى الآتي: “علـــى اللجـــان أن تُنهـــي دراســـتها وترفـــع تقر

يع  يـــخ ورودهـــا. أمّـــا المشـــار المواضيـــع المُحالـــة عليهـــا في مهلـــة أقصاهـــا شـــهر اعتبـــارًا مـــن تار

يـــر بشـــأنها خـــال أســـبوعَين علـــى الأكـــر، وفي نهايـــة  المُســـتعجلة فيجـــب إنهـــاءُ درســـها ورفـــع التقر

هـــذه المـــدة يطـــرح رئيـــس المجلـــس المـــروع علـــى اللجـــان المشـــركة أو علـــى المجلـــس ســـواء 

ـــص  ــادّة 106 الـــي توجـــد في الفصـــل المُخصَّ ــا المـ ــهِ”، بينمـ انتهـــت اللجنـــة مـــن درســـه أو لـــم تنتـ

للاســـتعجال وتـــأتي في ســـياق المـــوادّ الـــي تعالـــج تطبيـــق المـــادّة 58 مـــن الدســـتور نصّـــت كمـــا 

ـــل فـــور وروده علـــى اللجنـــة أو اللجـــان  رأينـــا علـــى الآتي: “يُحيـــل رئيـــس المجلـــس المـــروع المُعجَّ
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يـــر بشـــأنه خـــال مهلـــة أقصاهـــا خمســـة عـــر  ـــة الـــي يتوجّـــب عليهـــا درســـه ووضـــع تقر المُختصَّ

يـــخ طـــرح المـــروع علـــى المجلـــس”. يومًـــا تبـــدأ مـــن تار

يع المُستعجلة” خلال أسبوعَين، أمّا المادّة 106 فتقول  فالمادّة 38 تقول بإنجاز اللجنة “المشار

ـل” خالل خمسـة عرش يومًا، فكيف يمكن تفسير هذا الاختلاف في  بإنجـاز اللجنـة “المرشوع المُعجَّ

لة.  يع المُعجَّ يع المُسـتعجلة هي ذاتها المشـار المهلة إذا كانت المشـار

والحقيقـة أنّ سـبب هـذا الالتبـاس يعـود إلى نظـام 1982 الـذي أدخـل للمـرةّ الأولى مـوادّ تتعلّـق 

بتطبيـق المـادّة 58 مـن الدسـتور. فالأنظمـة الداخليـة لعامَـي 1930 و1953 لـم تكـن تحتـوي على 

أحـكام تتعلّـق بالمـادّة 58 كـون الحكومـة لـم تبـدأ باسـتخدامها إلّ عـام 1956، وثـمّ أصبحـت تلجـأ 

إليهـا بشـكل متزايـد، مـا دفـع بالعديـد مـن النـوّاب إلى الاعرتاض علـى هـذا السـلوك بوصفـه انتقاصًا 

ية السلطة  من صلاحية مجلس النوّاب في التشريع. لذلك جاء نظام 1982 من أجل الحدّ من حرِّ

يان إلّ  التنفيذيـة في تطبيـق المـادّة 58 مـن الدسـتور فنـصّ علـى أنّ مهلـة الأربعين يومًـا لا تبدأ بالسََ

ـل علـى الهيئـة العامـة وليـس منـذ اسـتلام المجلـس القانـونَ وفقًـا لزعم  منـذ طـرح المرشوع المُعجَّ

ية.  الحكومـة، وأنّ وجـود المجلـس خـارج دورات الانعقـاد يقطـع المهلـة الدسـتور

إنّ العـودة إلى المـادّة 188 مـن النظـام الداخلـي للعـام 1930، تبينّ أنهّـا كانـت تنـصّ علـى الآتي: 

مـه أو لأيّ واحـد مـن الأعضـاء  “عنـد تقديـم أيّ اقرتاح أو مرشوع قانـوني، يجـوز لأحـد الـوزراء أو لمُقدِّ

ـا وأن يشـفع هـذا الطلـب  طلـب الاسـتعجال في نظـره، علـى أن يقـدّم طلبـه لرئاسـة المجلـس خطًّ

ببيـان الأسـباب المُربِّرة لـه. فيعـرض رئيـس المجلـس الطلـب علـى هيئـة المجلـس، فـإذا وافقـت 

ـة أو التي يختارهـا المجلـس، ويكلّفهـا بالنظـر  علـى الاسـتعجال يحيلـه الرئيـس إلى اللجنـة المُختصَّ

فيـه قبـل سـواه مـن الأعمـال. ويحـقّ لطالـب الاسـتعجال أو لسـواه مـن الأعضـاء طلـب الاسـتعجال 

المُكـرَّر برشط أن لا يتجـاوز مرشوع القانـون المـادّة الواحـدة. والاسـتعجال المُكـرَّر عبـارة عـن النظـر 

في القانـون حـالً دون إحالتـه إلى لجنـة، وإذا رفـض المجلـس الاسـتعجال المُكـرَّر أحُيـل إلى اللجنـة 

بالطـرق المُسـتعجلة”. 

يع  )والمشـار لـة  المُعجَّ والاقتراحـات  يع  المشـار بوجـود  تُقِـرّ  كانـت  المـادّة  هـذه  أنَّ  يظهـر  وهكـذا 

لة هنا لا علاقة لها بالمادّة 58 من الدستور(، بينما يلاحظ أنّ النظام الداخلي للعام 1930  المُعجَّ
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الاسـتعجال”  بصـورة  للمناقشـة  المطـروح  “المرشوع  تعبير  و192   191 المادّتَين  في  يسـتخدم 

التعبير كان  أنّ هـذا  تقـرّرت مـوادّه بصـورة مُسـتعجلة” بشـكل عـام، مـا يعني  الـذي  و”المرشوع 

يشـمل المرشوع الـذي تتقـدّم بـه الحكومـة والاقرتاح الـذي يتقـدّم بـه النائـب.

يع المُسـتعجلة، إذ تنـصّ المادّة  ويتكـرّر الأمـر في نظـام 1953 الـذي يخلـط بين الاقتراحـات والمشـار

86 منـه علـى الآتي: “يجـوز للحكومـة أو لأحـد النـوّاب، سـواء مـع تقديـم الاقرتاح أو بعـد تقديمـه، أن 

ـل المجلس الطلب أحُيل 
ِ
يـة مُعلَّلـة درس المرشوع بصورة الاسـتعجال. فإذا قَب يطلـب بمُذكـّرة خطِّ

يـر  المرشوع إلى اللجنـة المُختَصّـة مـع طلـب تقديمـه علـى سـواه مـن الأعمـال، ووجـب تقديـم التقر

م علـى سـواه في جـدول أعمـال المجلـس وفي أوّل جلسـة  عنـه في مـدّة أسـبوع علـى الأكثر، ثـمّ يُقـدَّ

يـر”. وهنـا يظهـر أيضًـا عـدم تمييز الاقرتاح مـن المشروع. تُعقَـد بعـد وضـع التقر

كذلـك الأمـر في المـادّة 88 التي نصّـت علـى الآتي: “يجـوز للحكومـة أو لأحد النوّاب، سـواء مع تقديم 

ية مُعلَّلة درس المشروع بصورة الاسـتعجال المُكرَّر،  الاقتراح أو بعد تقديمه، أن يطلب بمُذكرّة خطِّ

شرط أن يكـون مُؤلَّفًـا مـن مـادّة واحـدة. فـإذا قـرّر المجلـس إجابـة الطلـب درس المرشوع فـورًا 

مـن قبـل المجلـس بـدون إحالتـه إلى اللجـان”، مـا يعني أنّ تعبير “اقرتاح” وتعبير “مرشوع” وردا 

مترادفَين هنـا أيضًـا.

وقـد نشـأ الالتبـاس في نظـام 1982 الـذي هـو النـصّ الأصلـي للنظـام المعمـول بـه حاليًّـا كمـا مـرّ 

لة التي تذكرها المادّة 58 من الدستور. فالجملة الثانية من  يع المُعجَّ معنا، عبر إدخال فئة المشار

يع المُسـتعجلة يجـب إنهـاء درسـها  المـادّة 38 مـن النظـام الداخلـي الحـالي التي تعلـن أنّ “المشـار

يـر بشـأنها خالل أسـبوعَين” تعني في الحقيقـة الاقتراحـات المُسـتعجلة التي يتقـدّم بهـا  ورفـع التقر

النوّاب. فالمادّة 38 تجد أصلها في المادّة 30 من نظام 1953 التي كانت تنصّ على الآتي: “تُوزَّع 

يع والأوراق علـى أعضـاء اللجـان، قبـل انعقـاد جلسـة اللجنـة بثلاثـة أيـّام علـى الأقـلّ، وعلـى  المشـار

يرهـا عنهـا في مـدّة شـهر واحـد مـن تاريخ وصول المشروع إليها، وإذا تعذّر ذلك  اللجنـة أن تقـدّم تقار

وجـب علـى رئيسـها طلـب تمديـد المهلـة بقـرار من المجلس. أمّا في المواضيع المُسـتعجلة فيكتفي 

ير في غضون  بتبليـغ أعضـاء اللجـان أربـع وعشريـن سـاعة قبـل انعقـاد الجلسـة، ويتحتّـم تقديـم التقر

م هذا التقرير ضمن المهلة المذكورة حقَّ للمجلس أن يمدّد  أسبوع واحد على الأكثر. فإذا لم يقدَّ

يـر مـن اللجنة”. المهلـة أو أن يبـتّ بالموضـوع مبـاشرة بـدون تقر
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واقتراحـات  يع  مشـار نظـام 1953  مـن  المـادّة 30  تذكرهـا  التي  المُسـتعجلة  المواضيـع  تشـمل 

لـة اليـوم، مـا  القوانين علـى حـدّ سـواء. وهـذا مـا يشرح الغمـوض في وجـود فئـة الاقتراحـات المُعجَّ

ص للاسـتعجال والاسـتعجال المُكرَّر نظرًا إلى عدم وضوحه  يحتّم إعادة صياغة كلّ الفصل المُخصَّ

وإلى عـدم تحقيـق الغايـة مـن وجـوده.

وقـد أصبـح الاسـتعجال المُكـرَّر مُتفلِّتًـا مـن كلّ ضوابـط فعليـة إذ تـمّ حـذف المـادّة 90 مـن النظـام 

الداخلـي للعـام 1953 التي كانـت تنـصّ علـى أنـّه “لا يجـوز طلب الاسـتعجال ولا الاسـتعجال المُكرَّر 

في المشروعـات المُتعلّقـة بتعديـل الدسـتور وتعديـل النظـام الداخلـي ولا في المشروعـات الآيلـة إلى 

فـرض ضريبـة جديـدة أو رسـم جديـد أو تعديـل ضريبـة أو رسـم أو إلغائهمـا”. 

إليـه  يعـود  الـذي  المجلـس  رئيـس  هـو  المُكـرَّر  الاسـتعجال  آليّـة  مـن  الأوّل  المسـتفيد  أنّ  يظهـر 

استنسـابيًّا طـرح القانـون مـن خـارج جـدول الأعمـال. وشرط المـادّة الوحيـدة الـذي يفرضـه النظـام 

الداخلـي هـو رادع شـكلي يسـهُل التحايـل عليـه، إذ يتـم تقسـيم المـادّة الوحيـدة أحيانًـا إلى عرشات 

ت عليـه مبـاشرة مجلـس  ـل مُكـرَّر يصـوِّ البنـود، مـا يسـمح عمليًّـا بتحويـل أيّ اقرتاح إلى قانـون مُعجَّ

النـوّاب مـن دون أيّ نقـاش مُسـبَق في اللجـان، ومـن دون معرفـة الـرأي العـام بـه. 

ية في  الدسـتور اللجنـة  مثاًل  القوانين دفعـتْ  إقـرار  الاسـتعجال في  علـى  إنّ ضرورة وضـع ضوابـط 

يـران 2009 إلى تحديـد خمسـة مبـادئ  يـخ 17 حز يـر75 لهـا في تار مجلـس اللـوردات البريطـاني في تقر

لـة وهـي الآتيـة:  ية يجـب الالزتام بهـا بخصـوص القوانين المُعجَّ دسـتور

كُّد من تمكُّن البرلمان من تدقيق القانون جيِّدًا قبل إقراره. • ضرورة التأ

• ضرورة الحفـاظ علـى تشريعـات جيّـدة )Good law( بحيـث يـأتي القانـون مُتوافِقًـا مـع كلّ 

المعايير التقنيـة التي تضمـن جـودة التشريـع.

75. House of Lords, Constitution Committee-Fifteenth Report, Fast-track Legislation: 
constitutional implications and safeguards, 17 June 2009. 
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• ضرورة السـماح لـكلّ الجهـات التي سـيطالها القانـون بإبـداء رأيهـا كي تتمكـّن مـن التأثير على 

العمليـة التشريعية.

د مـن أنّ التشريـع المُقترَح مُتناسِـبٌ ومُربَّرٌ ويـأتي كَـرَدّ مُناسـب علـى المسـألة  كّـُ • ضرورة التأ

ية. التي يعالجهـا، وأنـّه لـن يتـمّ المـسّ بالحقـوق الأساسـية والمبـادئ الدسـتور

• ضرورة الحفاظ على الشفافية في عمل البرلمان والحكومة.

والحقيقـة أنّ آليّـة الاسـتعجال المُكـرَّر في لبنـان لا تسـمح باحرتام هـذه المبـادئ، بـل إنهّـا لـم تعـد 

 )procédure accélérée( موجـودة حتىّ في فرنسـا، إذ بـات الدسـتور ينـصّ علـى آليّـة مُسـتعجلة

تسـمح فقـط باختصـار المهـل بين تسـجيل القانـون وطرحـه للمـرةّ الأولى أمـام الهيئـة العامـة، ذلـك 

أنـّه لـم يعـد مـن المقبـول أن يتـمّ إقـرار قانـون في نهـار واحـد بشـكل ارتجـالي، قـد تكـون الغايـة منـه 

تحقيـق غايـات سياسـية مشـبوهة.

سابعًا: تنحية رئيس مجلس النوّاب ونائبه

ـا علـى الدسـتور فيما يتّصل برئاسـة مجلس النـوّاب، إذ كان رئيس  أدخـل اتفّـاق الطائـف تعدياًل مهمًّ

المجلـس قبـل العـام 1990 يُنتخَـب لسـنة واحـدة فقـط قابلـة للتجديـد، بينمـا نصّـت المـادّة 44 

كرب أعضائـه سـنًّا )...(  الجديـدة علـى الآتي: “في كلّ مـرةّ يجـدّد المجلـس انتخابـه يجتمـع برئاسـة أ

ويعمـد إلى انتخـاب الرئيـس ونائـب الرئيـس لمـدّة ولايـة المجلـس”.

كـب التجـارب البرلمانيـة في غالبيـة دول العالـم التي جعلـت  في الحقيقـة، جـاء هـذا التعديـل كي يوا

ولايـة رؤسـاء المجالـس التشريعيـة تسـتمرّ طيلـة ولايـة المجلـس نفسـه. وكان الدسـتور اللبنـاني في 

ية الثالثة في فرنسـا  العام 1926 قد تبنّ التجديد السـنوي لرئيس المجلس عملً بتجربة الجمهور

التي نصّـت المـادّة 11 مـن قانونهـا الدسـتوري الصـادر في 16 تمّـوز 1875 علـى أنّ ولايـة مكتـب 

المجلـس تـدوم طيلـة العقـد العـادي، علـى أن تسـتمرّ في حـال تـمّ فتـح عقـد اسـتثنائي في الفرتة 

يـة. يـة مـن السـنة الجار المُتبقِّ
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لكـن في مقابـل تمديـد ولايـة الرئيـس ونائبـه، أعطـت الفقـرة الأخيرة المُضافـة إلى المادّة 44 مجلس 

أوّل جلسـة  رئيسـه، وفي  ونائـب  رئيسـه  انتخـاب  مـن  عامَين  بعـد  واحـدة،  “ولمـرةّ  الحـقّ  النـوّاب 

كثريـّة الثلثَين من مجمـوع أعضائه بناءً على عريضة  يعقدهـا، أن ينزع الثقة76مـن رئيسـه، أو نائبـه بأ

يوقّعهـا عرشة نـوّاب علـى الأقـلّ”. وهكـذا تمّ تكريس حقّ مجلس النوّاب في تنحية رئيسـه بعد مرور 

سـنتَين علـى انتخابـه، أي في مُنتصـف ولايـة مجلـس النـوّاب.

ا مـن أجـل تنحيـة رئيـس مجلـس النـوّاب التي تفـرض  واللافـت، إضافـة إلى الرشوط الصعبـة جـدًّ

التصويت بغالبية مُشدّدة )الثلثان( وفي جلسة وحيدة فقط ولمرةّ واحدة بعد سنتَين من انتخاب 

رئيسـه، أنّ النظـام الداخلـي الحـالي جـاء خاليًـا مـن أيّ نـصّ ينظّـم التطبيـق العملـي للفقـرة الأخيرة 

كبـة إجـراءات التنحيـة.  مـن المـادّة 44 بحيـث لا توجـد آليّـة واضحـة تفـرض تدابير دقيقـة لموا

ـب معالجتهـا في النظـام الداخلـي تحديـد الأصـول التي تحكـم تنحيـة  ومـن الإشـكاليات التي يُتوجَّ

رئيـس المجلـس أو نائبـه. فهـل يُعقَـل أن يتـمّ تقديـم طلب تنحية رئيس مجلس النوّاب إلى الرئيس 

نفسـه؟ من سـيتولّ وضع طلب التنحية على جدول أعمال أوّل جلسـة لمجلس النوّاب بعد مرور 

ـب عليـه تـرك منصّـة  سـنتَين علـى انتخابـه؟ هـل سـيترأس رئيـس المجلـس جلسـة تنحيتـه أو يُتوجَّ

الرئاسـة والجلـوس مـع النـوّاب؟ هـل يحـقّ لـه الدفـاع عـن نفسـه قبـل التصويـت علـى التنحيـة؟ في 

حـال تـمّ تقديـم طلـب تنحيـة رئيـس المجلـس ونائبـه معًـا، مـن يتـولّ رئاسـة الجلسـة؟

النقطـة  الـذي يجـد نفسـه عاجـزًا، في هـذه  الداخلـي  النظـام  كلِّيًّـا عـن  التفاصيـل  تغيـب كلّ هـذه 

تحديـدًا، عـن القيـام بـدوره الحقيقـي، ألا وهـو تسـهيل العمـل البرلمـاني وتأمين الإجـراءات اللازمـة 

لتطبيـق الدسـتور بشـكل فعّـال. 

76. تعبير »نزع الثقة« مُستغرَبٌ هنا كون الثقة تُمنَح أو تُنَزع في المبدأ عن جهة خارجة عن مجلس النوّاب، أي الحكومة التي 
ية بمرسوم، بينما رئيس المجلس يتمّ انتخابه، أي إنّ الثقة لا تُمنَح له في الأساس كي يتمّ نزعها لاحقًا. ففي  عيّنها رئيس الجمهور
 motion to( الولايات المتّحدة الأميركية مثلً، يمكن تنحية رئيس مجلس المُمثّلين بتقديم طلب إعلان كرسيّ الرئاسة شاغرًا
vacate the chair( وهو الأمر الذي حصل للمرةّ الأولى في التاريخ عندما صوّت المجلس على تنحية »كيفين مكارثي« في 3 

تشرين الأوّل 2023.
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ثامنًا: الفصل من النيابة

يشـوب النظـام الداخلـي غيـاب كلِّـي للأحـكام المُتّصِلـة بالفصـل مـن النيابـة. فالفصـل مـن النيابـة 

هـو القـرار الـذي يتّخـذه مجلـس النـوّاب بفصـل العضـو الـذي يصـدر بحقّـه حكـم يوجـب حرمانـه من 

حقوقـه الانتخابيـة وفقًـا للرشوط المنصـوص عليهـا في قانـون الانتخابـات، وذلـك عماًل بالمـادّة 29 

مـن الدسـتور التي تنـصّ علـى الآتي: “إنّ الأحـوال التي تُفقَـد معهـا الأهليـة للنيابـة يعيّنهـا القانـون”.

والمبـدأ العـام الـذي يرعـى الفصـل مـن النيابـة هـو ضرورة وجـود قـرار مـن مجلـس النـوّاب بفصـل 

النائـب بعـد صـدور الحكـم القضـائي بحقّـه77، أي إنّ الفصـل لا يتـمّ حكمًـا “إذ لا صلاحيـة لفصـل 

النائـب مـن النيابـة إلّ لمجلـس النـوّاب”78. وقـد كرسّـت المـادّة 14 مـن النظـام الداخلـي للعـام 
1930 هـذا الأمـر إذ نصّـت علـى الآتي: “لا يسـقط أيّ نائـب مـن حـقّ النيابـة المُنتخبـة أو المُعيّنـة79 

كثريـة الثلثَين مـن مجمـوع أعضـاء المجلـس”.  عنـد فقـدان الأهليـة النيابيـة إلّ بقـرار تُصـدره أ

جـاءت الأنظمـة الداخليـة اللاحقـة خاليـة مـن أيّ نـصّ يتعلـق بالفصـل مـن النيابـة. لكـنَّ ذلـك لـم 

يكـن ليُحـدِث فراغًـا تشريعيًّـا كـون القوانين الانتخابيـة التي عرفهـا لبنـان كانت تنصّ دائمًـا، في إحدى 

موادّهـا، علـى الآتي: “يُفصَـل مـن النيابـة بقـرار مـن المجلـس النائـب الـذي يُحكَـم عليـه أثنـاء نيابتـه 

ـب حرمانـه ممارسـة حقوقـه الانتخابيـة”. لكـنّ قوانين الانتخابـات منـذ القانـون الصادر في 8 
ِ
بمـا يوج

تشريـن الأوّل 2008 وحتىّ اليـوم لـم تعـد تعالـج هـذه المسـألة، ممّـا أدّى عمليًّـا إلى غيـاب أيّ آليّـة 

تسـمح بفصـل النائـب الـذي يصـدر بحقّـه حكـم قضـائي مُرَبم بقـرار مـن مجلـس النـوّاب.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ صلاحية إعلان فصل النائب وسقوط عضويته انتقلت في فرنسا اليوم إلى 

المجلـس الدسـتوري؛ فمـع سـحب صلاحيـة النظـر في الطعـون الانتخابية من البرلمـان، بات منطقيًّا 

أن يكـون فصـل النائـب أيضًـا مـن صلاحيـات المجلـس الدسـتوري الـذي يُعلـن ذلك بنـاء على طلب 

77. « Un citoyen frappé au cours de son mandat d’une condamnation entraînant la perte de la 
capacité politique ne saurait continuer à représenter le collège électoral qui l’a nommé. Toutefois 
l’Assemblée dont il fait partie peut seule lui enlever le mandat législatif » (Eugène Pierre, Traité de 
droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1924, p. 330).

78. أنور الخطيب، المرجع نفسه، ص. 505.
79. خلال الانتداب الفرنسي كان مجلس النوّاب يتألّف من نوّاب مُنتخَبين ونوّاب مُعيَّنين.
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يـر العـدل بعـد صـدور الحكـم القضـائي. لكـنَّ الواقـع في لبنـان مُختلِـف، وهـذا مـا يُفاقـم مـن  مـن وز

خطـورة المسـألة المطروحـة، ذلـك أنّ المجلـس الدسـتوري، بالرغـم مـن أنـّه بـات المرجـع الصالـح 

للبـتّ بالطعـون الانتخابيـة، لا يملـك صلاحيـة إعالن فصـل النائـب وسـقوط عضويتـه عنـد توافـر 

الرشوط القانونيـة لذلـك.

ـدًا بخصـوص هـذه المسـألة بعـد إلغـاء  وحقيقـة الأمـر أنّ الواقـع القانـوني في لبنـان بـات اليـوم مُعقَّ

المـادّة 30 مـن الدسـتور التي كانـت تمنـح مجلـس النـوّاب صلاحيـة الفصـل في صحّـة نيابـة أعضائـه 

غ الذي يسـمح لمجلس النوّاب  بسـبب إنشـاء المجلس الدسـتوري. فقد كانت هذه المادّة المُسـوِّ

بالنظـر في الطعـون الانتخابيـة وفصـل النائـب الـذي يفقد شروط الأهلية النيابية خلال ولايته. لذلك، 

كان المُفرَتض أن تنتقـل صلاحيـة إعالن سـقوط عضويـة النائـب إلى المجلـس الدسـتوري، وأن يتـمّ 

تكريس ذلك في قانون الانتخابات أو النصوص القانونية التي ترعى عمل هذا الأخير، إذ يمكن منح 

هـذه الصلاحيـة بقانـون عـادي مـن دون الحاجـة إلى نـصّ دسـتوري، لا سـيّما بعـد إلغـاء المادّة 30.

في مطلـق الأحـوال، في حـال تمّـت إعـادة المـادّة في قانـون الانتخـاب حـول ضرورة صـدور قـرار عـن 

د كيفيّـة تبليـغ  مجلـس النـوّاب لفصـل النائـب، لا بـدّ مـن تضمين النظـام الداخلـي الآليّـة التي تُحـدِّ

ـة بذلـك، وآليّة دراسـة الطلب واتخّاذ القرار المناسـب.  المجلـس الحكـم القضـائي، والجهـة المُختصَّ

وغالبًـا مـا تكـون هـذه الآليّـة مُماثلـة لآليّـة طلـب رفـع الحصانـة. 

كذلـك بالنسـبة إلى المجلـس الدسـتوري في حـال تـمّ منحـه هـذه الصلاحيـة، وهو الأمر الذي ينسـجم 

 
ِ
ـب أيضًـا تضمين النظـام الداخلـي كيفيّـة إبالغ البرلمـان كثر مـع المنطـق الدسـتوري، إذ يُتوجَّ اليـوم أ

قـرارات المجلـس الدسـتوري بهـذا الشـأن، كي يأخـذ علمًـا بهـا. وهـذا ما تنصّ عليه مثلً المـادّة الرابعة 

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية التي تعلن أنّ الإجراءات ذاتها المُتعلِّقة بتبليغ قرارات 

المجلـس الدسـتوري حـول الطعـون الانتخابيـة تُطبَّـق على فصل النائب وإعلان سـقوط عضويته. 

نة أخلاقيات خاصة بالعمل النيابي  تاسعًا: غياب مُدوَّ

يتنـاول العمـل النيـابي أساسًـا الاهتمـام بالشـأن العـام ورعايـة مصالـح الدولـة والمجتمـع، مـا يعني 

أنّ التضـارب بين مصالـح النائـب الخاصـة والصالـح العـام هـو احتمـال قائـم ولازم لطبيعـة الوظيفة 
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أنّ  د مـن  كّـُ والتأ النائـب  أداء  بتقييـم  بـدّ مـن وضـع معايير صارمـة تسـمح  كان لا  لذلـك  النيابيـة. 

مصالحـه الشـخصية لا تتعـارض مـع وكالتـه النيابيـة.

وقـد دفـع هـذا الواقـع بالجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية إلى إضافـة مـوادّ في نظامهـا الداخلي تنصّ على 

نـة أخلاقيـات تتعلّـق بالسـلوك المهني للنائـب، كمـا تنـصّ علـى  تـولّ مكتـب المجلـس وضـع مُدوَّ

ضرورة تعيين شـخصية مُسـتقِلّة مـن خـارج البرلمـان تتـولّ التواصـل مـع النـوّاب مـن أجـل تأمين 

 .)déontologue( نـة احرتام هـذه المُدوَّ

نـة الأخلاقيـات، وهـي تنـصّ في نسـختها النافـذة حاليًّـا  وبالفعـل، أقـرّ مكتـب الجمعيـة الوطنيـة مُدوَّ

منـذ 9 تشريـن الأوّل 2019 علـى ضرورة احرتامِ النائـب المبـادئَ الآتيـة:

العامـة  المصلحـة  يهـدف دائمًـا في عملـه إلى تحقيـق  النائـب أن  العامـة: علـى  المصلحـة   •

للمجتمـع وللمواطنين، واجتنـاب كلّ مصلحـة خاصـة تعـود بالنفـع المـادّي أو المـالي لـه أو 

منـه. للمُقرَّبين 

• الاسـتقلال: لا يجـوز في أيّ حـال مـن الأحـوال أن يوجـد النائـب في وضعيـة تبعيـة لشـخص 

طبيعـي أو معنـوي مـن شـأنها أن تحرفـه عـن غايتـه الأساسـية المُتمثِّلـة في احرتام الصالـح 

العـام.

• الموضوعيـــة: لا يمكـــن للنائـــب أن يتدخّـــل في مســـألة شـــخصية إلّ انطلاقًـــا مـــن جـــدارة هـــذا 

الشـــخص وحقوقـــه.

الذيـن  المواطنين  أمـام  النائـب أن يتحمّـل مسـؤولية أفعالـه وقراراتـه  • المسـؤولية: علـى 

النيابيـة. ـب عليـه أن يترصفّ بتجـرُّد وشـفافية خالل ممارسـته لوكالتـه  يُتوجَّ يمثّلهـم، لذلـك 

• النزاهـة: علـى النائـب أن يحـرص دائمًـا علـى أن يتـمّ اسـتخدام الوسـائل والإمكانيـات التي 

النائـب  علـى  يمتنـع  لذلـك  تحقيقهـا،  أجـل  مـن  وُجـدت  التي  للغايـة  وفقًـا  بتصرفّـه  توضَـع 

لتحقيـق مصالـح خاصـة. البرلمـان وبمقـرهّ  بمكاتـب  الترصفّ 
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تعـرضّ  وإلّ  الأخلاقيـة  نـة  المُدوَّ احرتام  في  وقـدوة  مثـالً  يكـون  أن  النائـب  علـى  القـدوة:   •

الداخلـي. النظـام  عليهـا  ينـصّ  التي  للعقوبـات 

بـكلّ هديـّة أو خدمـة أو دعـوة  يصرّح، خالل شـهر،  النائـب أن  المبـادئ، علـى  انطلاقًـا مـن هـذه 

يـاضي في حـال كانـت قيمتهـا تفـوق الــ150 يـورو، في حـال  إلى السـفر أو إلى حضـور حـدث ثقـافي أو ر

ارتبـاط ذلـك بوظيفتـه النيابيـة، علـى أن يتـمّ نشر تلك التصاريح بشـكل علني على الموقع الإلكتروني 

نـة الأخلاقيـات علـى إمكانيـة منـح الهدايـا التي يحصـل عليهـا  للجمعيـة الوطنيـة. كذلـك تنـصّ مُدوَّ

يعهـا للأعمـال الخيريـة. النائـب إلى المجلـس الـذي يتـولّ بيعهـا في مـزاد علني وتخصيـص ر

أنّ مشـاركته في عمـل مُعينَّ  الـذي يعترب  للنائـب  ينبغـي  أنـّه  الداخلـي علـى  النظـام  ينـصّ  كذلـك، 

للمجلـس قـد تـؤدّي إلى تضـارب في المصالـح ويقـرّر الامتنـاع عـن المشـاركة، أن يصرّح بذلـك رسـميًّا 

لـدى مكتـب المجلـس، علـى أن يتـمّ تدويـن ذلـك في سـجلّ خـاص يُنرَش علـى الموقـع الإلكرتوني 

نة الأخلاقيات،  ، من أجل السـهر على احترام مُدوَّ للجمعية الوطنية. ويحقّ أيضًا للشـخص المُعيَّ

طـة بتنفيـذ المهـامّ النيابيـة المُوكَلـة إليـه ضمـن مهل 
ِ
أن يطلـب مـن كلّ نائـب تزويـده بالوثائـق المُرتب

دة، وإلّ أحـال الأمـر إلى رئيـس المجلـس الـذي يتـولّ مـع مكتـب المجلس الاسـتماع إلى النائب  مُحـدَّ

واتخّاذ قرار، في حال تبيّ له أنّ النائب المعني خالف واجباته، بنشر الأفعال المُخالفِة التي ارتكبها، 

يـة لوقـف المُخالَفـة فـورًا أو حتىّ بإنـزال عقوبـات مسـلكية بحقّـه  والتوصيـة بـكلّ الإجـراءات الضرور

وفقـا للنظـام الداخلـي، وهـي عقوبـات تبـدأ بالتنبيـه، والتنبيـه مـع تسـجيله في المحضر، كي تصل إلى 

ـت مـن المشـاركة في أعمـال الجمعيـة الوطنيـة.  اللـوم أو حتىّ إلى اللـوم مـع المنـع المُوقَّ

وهكـذا يتبينّ أنّ هـذه الأصـول والمبـادئ تغيـب كلِّيًّـا عـن النظام الداخلي لمجلـس النوّاب في لبنان 

الـذي لا يحتـوي علـى أيّ نـصّ مـن شـأنه تالفي تضـارب المصالح أو الحـدّ منها على الأقلّ.

عاشًرا: غياب أصول التعديل

العمـل  النـوّاب مـن بديهيـات  يناقشـها مجلـس  التي  القوانين  اقرتاح إدخـال تعديالت علـى  يُعَـدّ 

البرلمـاني، إذ إنـّه مـن الحقـوق التي تتفـرّع عـن حـقّ المبـادرة التشريعيـة التي تنيطهـا المـادّة 18 مـن 

الدسـتور بمجلسيَ الـوزراء والنـوّاب.   
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وبما أنّ التعديل هو شـكل من أشـكال المبادرة التشريعية، لا بدّ من أن تخضع اقتراحات التعديل 

العامـة  الهيئـة  مفاجـأة  تتـمّ  أن  يُعقَـل  لا  إذ  برويـّة،  التعديـل  بدراسـة  تسـمح  واضحـة  أصـول  إلى 

بتعديالت يجـري التصويـت عليهـا مبـاشرة مـن دون دراسـتها مُسـبَقًا في اللجنـة التي تولَّـت وضـع 

يـر حـول القانـون المُقترَح. التقر

فقـد حـدّدَت المـادّة 98 مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة الوطنية الفرنسـية شروط تقديم التعديلات 

يـة وأن يسـتهدف مـادّة واحـدة فقـط، 2( علـى  م بصـورة خطِّ وفقًـا لآلتي: 1( علـى التعديـل أن يقـدَّ

عًـا، 3( يجـب أن يتـمّ تقديـم التعديـل إلى مكتـب المجلـس الـذي يحيلـه إلى  التعديـل أن يكـون مُوقَّ

اللجنـة التي تولَّـت دراسـة القانـون الأسـاسي وإلى الحكومـة، 4( يجـب أن يتمّ تقديـم التعديلات قبل 

صـة لمُناقَشـة القانـون. ثلاثـة أيـّام علـى الأكثر مـن الجلسـة المُخصَّ

وهكـــذا يتبـــنّ أنـّــه لا يجـــوز خـــال المناقشـــة العامـــة اقـــراح تعديـــات شـــفهية لـــم يكـــن المجلـــس 

يتـــه، واحـــرام حـــقّ جميـــع  علـــى علـــم بهـــا مـــن قبـــل، وذلـــك مـــن أجـــل ضمـــان جـــودة التشريـــع وجدِّ

ـــه، وتمكينهـــم مـــن تحضـــر أنفســـهم قبـــل  ـــل المُقـــرَح مـــن مختلـــف جوانب ـــوّاب في دراســـة التعدي الن

مُباغَتتهـــم بالتصويـــت.

وتغيـــب عـــن النظـــام الداخلـــي لمجلـــس النـــوّاب في لبنـــان كلّ الأحـــكام الـــي تضمـــن خضـــوع 

ــا أنّ  ــادّة 65 الـــي يُفهـــم منهـ التعديـــات لأصـــول تحـــرم مبـــادئ العمـــل البرلمـــاني. فباســـتثناء المـ

يـــة علـــى  يرهـــا علـــى المجلـــس التعديـــات الـــي ترتئيهـــا ضرور اللجنـــة النيابيـــة المُختَصّـــة تقـــرح في تقر

ــمّ بشـــكل  ــا تتـ ــا مـ ــادّة تحـــدّد كيفيّـــة تقديـــم اقتراحـــات التعديـــل الـــي غالبًـ القانـــون، لا توجـــد أيّ مـ

ــة العامـــة. ارتجـــالي خـــال المُناقَشـ

واللافـت أنّ النظـام الداخلـي للعـام 1930 كان قـد تنـاول هـذا الموضوع، إذ حدّد بوضوح المبادئ 

الواجـب اتبّاعهـا مـن أجـل إدخـال التعديالت علـى القوانين التي يناقشـها المجلـس. فقـد نصّـت 

كثر مـن واحـد مـن الأعضـاء  المـادّة 135 صراحـة علـى الآتي: “إنّ التعديالت التي يقترحهـا واحـد أو أ

م كتابـةً  علـى مـادّة مُعيَّنـة مـن مرشوع قانـون أو علـى فصـل مـن فصـول الموازنـة يجـب أن تُقـدَّ

لرئيـس المجلـس قبـل طـرح المرشوع للمناقشـة فيحيلهـا إلى اللجنـة العائـد إليهـا الأمـر، وليـس 

للمجلـس أن يتناقـش في أيّ تعديـل كان مـا لـم تكـن واضحـة أسـبابه وتؤيـّده اللجنـة”.
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م في الجلسـة العموميـة أثنـاء المناقشـة  هـذا وأضافـت المـادّة 136 الآتي: “إنّ التعديالت التي تُقـدَّ

الأولى تُحـال حتمًـا إلى اللجنـة التي فحصـت المرشوع أو الاقرتاح متى طلـب مُقرِّرُهـا ذلـك”، بينمـا 

مهـا  مُقدِّ إيضاحـات  فتُسـمَع  المناقشـة  أثنـاء  م  تُقـدَّ التي  “التعديالت  الآتي:  المـادّة 137  أعلنـت 

يجيبـوا طالـب  أن  تعديلـه وحدهـم  المطلـوب  القانـون  مرشوع  نظـرت في  التي  اللجنـة  ولأعضـاء 

التعديـل علـى تعديلـه، ثـمّ يقـرّر المجلـس بعـد ذلـك مـا يـراه، فإمّـا أن يرفـض النظـر في التعديل أو أن 

ـل الهيئـة النظـر في المرشوع أو الاقرتاح إلى أن تُنهـي  يقـرّر إحالتـه علـى اللجنـة، وفي هـذه الحالـة تؤجِّ

اللجنـة عملهـا في الأجـل الـذي يضربـه لهـا المجلـس برشط أن لا يتجـاوز ثلاثـة أيـّام”.

المُتَّبَعـة  الأصـول  في  للتشـكيك  البـابَ  اللاحقـة  الداخليـة  الأنظمـة  في  الأحـكام  هـذه  إلغـاء  يفتـحُ 

كـرة العامـة مـن قبـل النـوّاب، مـا  للتصويـت علـى التعديالت التي يتـمّ اقتراحهـا مبـاشرة خالل المذا

ـا بالديمقراطيـة التمثيليـة التي تفقـد جدواهـا في حـال كانـت  يهـدّد صدقيـة القانـون ويشـكلّ مسًّ

القوانين خاضعـة لتعديالت عشـوائية تتحكـّم فيهـا المصالـح السياسـية مـن دون أيّ شـفافية أو 

علـم مُسـبَق بوجودهـا. وهـذا مـا ظهـر جليًّـا في جلسـة 18 تشريـن الأوّل 2022 عندمـا تـمّ التناقش 

مـة مـن النـوّاب علـى   في كيفيّـة طـرح التعديالت المُقدَّ
ٍ
يـة المصرفيـة مـع عـدم وضـوح في قانـون السرِّ

التصويـت مـن قبـل رئيـس المجلـس. وقـد أثـار المجلـس الدسـتوري هـذا الأمـر في قـراره رقـم 19 

م ضـدّ القانـون المذكـور إذ أعلـن الآتي: يـخ 22 كانـون الأوّل 2022 حـول الطعـن المُقـدَّ تار

“وحيث إنهّ، وبالرجوع إلى محضر جلسـة مجلس النوّاب المذكور آنفا، يتبدّى بوضوح أنّ عددًا من 

هـا ومنهـم  يـن اقترحـوا تعديالت علـى نَصِّ النـوّاب الحاضريـن أبـدوا ملاحظاتهـم علـى المـادّة 7 وآخر

النائبـان علـي حسـن خليـل وبوليـت يعقوبيـان، وكان رئيـس المجلـس، كلّمـا ارتـأى اقرتاح التعديـل 

مناسبًا أو مُنتِجًا، يقرّر علنًا، بحضور أعضاء الهيئة العامة للمجلس النيابي، إدخال التعديل المُقتَرح 

علـى نـصّ المـادّة 7 كمـا هـو مُبينَّ مـن الصفحـات 19 و23 و27 و28 مـن المحضر، ليطـرح بعدهـا 

علـى التصويـت المـادّة المذكـورة مـع التعديالت المُعتمَـدة. وفي مـا عـدا ذلـك، كان يسـتمع إلى بـاقي 

يـن بـدون أيّ تعليـق أو مُلاحَظـة، ومـن ثـمّ يعطـي الـكلام إلى  مـة مـن النـوّاب الآخر الاقتراحـات المُقدَّ

نائـب آخـر طالـب الكلام”.

ـر بشـكل جلـيّ الاعتباطيـة الكاملـة التي تطغـى علـى أداء رئيـس 
ِ
ولا شـكّ في أنّ هـذه الفقـرة تُظه

المجلس الذي بات يتحكمّ كلِّيًّا في مصير التعديلات التي يقترحها النوّاب، هذا فضلً عن العشوائية 
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في كيفيّـة طـرح تلـك التعديالت علـى التصويـت، مـا يهـدّد الطبيعـة الديمقراطيـة للعمـل البرلمـاني 

ويُضعـف مـن شرعيـة النصـوص التي يُقرهّـا البرلمـان.

ومن النقاط الجوهرية التي يتمّ إغفالها في لبنان دورُ الوزراء في اقتراح التعديلات. فالدستور اللبناني 

ير مُنفردًا لا يتمتّع بالمبادرة  يع القوانين، ما يعني أنّ الوز يمنح مجلس الوزراء صلاحية اقتراح مشـار

م باقرتاح تعديالت علـى القوانين كـون التعديـل هـو فـرع مـن المبـادرة  التشريعيـة ولا يحـقّ لـه التقـدُّ

يـرًا، حرًصا، اقرتاح التعديالت، وذلـك  التشريعيـة كمـا مـرّ معنـا.  لكـن يحـقّ للنائـب الـذي يُعينَّ وز

يـد أيّ  ير بـدّ مـن إحالـة كلّ تعديـل  يـة؛ إذ لا  الوزار النيابيـة وليـس مـن صفتـه  انطلاقًـا مـن صفتـه 

يع القوانين إلى المجلس بموجب  عضـو مـن أعضـاء الحكومـة مـن غير النـوّاب أن يدخله على مشـار

يـة بعـد موافقـة مجلـس الـوزراء80.  مرسـوم يصـدره رئيـس الجمهور

وهكذا يتبيّ أنّ التصويت مباشرة خلال المُداولة على تعديلات يقترحها الوزراء من غير النوّاب قد 

 ترعى هذه الحالة. 
ٍ
ية لا بدّ للنظام الداخلي من النصّ صراحة على أصول يشكلّ مُخالَفة دستور

80. « Les ministres investis d’un mandat législatif peuvent présenter des amendements à la 
chambre dont ils font partie, non comme ministres, mais comme membres de l’Assemblée (...) 
Les ministres qui ne sont pas investis d’un mandat législatif ne peuvent déposer d’amendement 
dans aucune des deux Chambres. Mais un ministre (...) peut déposer sur le bureau avec un 
décret du Président de la République, un texte modifiant divers articles d’un projet en cours 
de discussion » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-
Imprimeries réunies, Paris, 1924, p. 853). 

الإشكالية نفسها تُطرَح بخصوص استرداد مشاريع القوانين. ففي جلسة 11 تشرين الثاني 2018 أقدم رئيس الحكومة على 
يع القوانين مع تعليق رئيس مجلس النوّاب بأنّ هذا الأمر هو حقّ له، بينما نصّت المادّة  طلب استرداد مجموعة كبيرة من مشار
103 من النظام الداخلي على أنّ استرداد مشاريع القوانين يتمّ قبل التصويت عليها نهائيًّا بموجب مرسوم جمهوري. وبما 
ية إلى مجلس النوّاب، لذلك لا بدّ لمجلس  ب إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء قبل أن يحيله رئيس الجمهور أنهّ يُتوَجَّ
الوزراء من الموافقة على مرسوم الاسترداد. إنّ مُجرَّد طلب رئيس الحكومة استرداد مشروع ما لا يكفي من أجل اكتمال العناصر 
يُّث المجلس وتأجيل النظر في الموضوع بغية منح السلطة التنفيذية الوقت اللازم  ية، لكنّ هذا الطلب قد يؤدّي إلى تر الدستور

من أجل استصدار مرسوم الاسترداد:
« La simple déclaration d’un ministre faite verbalement à la tribune ne suffirait pas pour dessaisir 
la chambre ; mais sur cette déclaration, la chambre pourrait surseoir à statuer afin de donner au 
ministre le temps d’opérer régulièrement le retrait du projet auquel le gouvernement renonce 
» (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Librairies-Imprimeries 
réunies, Paris, 1924, p. 78).
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حادي عشر: انتخاب اللجان 

رًا في كيفيّـة انتخـاب اللجـان، إذ نصّـت الفقـرة الثانيـة  شـكلّ تبنيّ النظـام الداخلـي للعـام 1982 تطـوُّ

مـن المـادّة 27 منـه علـى الآتي: “يجـري الانتخـاب بالاقرتاع السرّي وفقًـا للمادّتَين 11 و12 مـن 

عُـدَّ الأكرب سـنًّا  عين. وإذا تسـاوت الأصـوات 
ِ
المُقتر النسـبية مـن أصـوات  النظـام وبالغالبيـة  هـذا 

يقـة الانتخابـات  مُنتخَبًـا”. وكانـت المـادّة 11 المعطـوف عليهـا قـد أدخلـت أحكامًـا جديـدة في طر

لـم تكـن موجـودة في الأنظمـة الداخليـة السـابقة إذ أعلنـت الآتي: “تجـرى جميـع عمليـات الانتخـاب 

في المجلـس بالاقرتاع السرِّي بواسـطة ظـرف خـاص وأوراق نموذجيـة بيضـاء تحمـل كلاهمـا ختـم 

المجلس تُوزَّع على النوّاب”، ما يعني أنّ النائب بات مُرغَمًا في حال أراد انتخاب أعضاء اللجان أن 

ـحين لـكلّ لجنـة علـى ورقـة بيضـاء قبـل الإدلاء بصوتـه. يكتـب بنفسـه أسـماء المُرشَّ

صـة لانتخـاب اللجان إذ  وقـد ظهـرت هـذه الإشـكالية بشـكل جلـيّ في جلسـة 22 آذار 1983 المُخصَّ

اختلـف النـوّاب حـول كيفيّـة إجـراء الانتخابـات وعـدم تمكُّنهـم مـن التوافـق علـى أسـماء الأعضـاء في 

حـال تـمّ تطبيـق النظـام الداخلـي الجديـد. وقد عبّ النائب زاهر الخطيب عن فحوى الخلاف أفضل 

تعبير قائلً: “سـابقًا لم يكن يتمّ انتخاب اللجان، كان يُسـأل النائب إلى أيّ ميل يميل، وفي أيّ لجنة 

ـل الجلسـة، وأنا أرفـض تمامًا  يـد أن يعمـل. مـن هنـا، لـم يكـن مبـدأ الانتخـاب قائمًـا عمليًّـا. فَلْنؤجِّ ير

 حاليًّـا، ويمكـن لمكتـب المجلـس أن يختـار أعضـاء اللجـان كي 
ٍ
أن يجـري تركيـب اللجـان كمـا هـو جـار

لا تقـع في أمـر يتجـاوز جوهـر الغايـة مـن اللجـان”. هـذا وأضـاف النائـب نديـم نعيـم مشيرًا إلى الآتي: 

“ألفـت الزمالء إلى صعوبـة الانتخـاب في ظـلّ النظـام الجديـد لأنـّه يجب أن نكتب الأسـماء كلّها، الأمر 

الـذي يتطلّـب وقتًـا طويلً”.

وفي النهايـة، صـوّت مجلـس النـوّاب علـى اقرتاح تقـدّم بـه النائبـان حسـن الرفاعـي وحميـد دكـروب 

وفقًـا للنـصّ الآتي: “خلافًـا لأحـكام النظـام الداخلـي الجديـد، تجـري الانتخابـات وفقًا لأحـكام النظام 

الداخلـي القديـم لهـذا العـام فقـط”. وهكـذا تـمّ تعليـق العمـل بالنظـام الجديـد وإجـراء الانتخابـات 

عماًل بنظـام 1953 الـذي لـم يكـن ينـصّ علـى ضرورة كتابـة الأسـماء علـى أوراق اقرتاع بيضـاء.

يبًا، إذ يُبدي النوّاب انزعاجهم من الوقت الطويل الذي تتطلّبه عملية  وبات الأمر يتكرّر كلّ سنة تقر

الانتخاب ومن عدم القدرة على التوافق مُسبَقًا على الأسماء. ففي جلسة 19 آذار 1985، صوّت 
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دًا علـى تعليـق العمـل بالنظـام الداخلـي وفقًـا لآلتي: “خلافًـا لأحـكام النظـام  مجلـس النـوّاب مُجـدَّ

الداخلـي الجديـد، تجـري انتخابـات اللجـان النيابيـة وفقًـا لمبدأ النظام الداخلـي القديم وذلك لمدّة 

سـنتَين، ويُعمَـل به فـور إقراره”.

فـإنّ  تعلمـون  الحسـيني الآتي: “كمـا  المجلـس حسين  رئيـس  أعلـن  آذار 1987،  وفي جلسـة 17 

يقـة مُعيَّنـة بالاقرتاع. وقـد حـاول المجلـس في  النظـام الداخلـي المعمـول بـه حاليًّـا ينـصّ علـى طر

فرتة سـابقة إجـراء انتخابـات وفقًـا لهـذا النظـام، وتعـذّر عليـه ذلـك إذ يتطلّـب عقـد جلسـات عديـدة 

ـت يسـمح بالعمل  لإتمـام هـذه الانتخابـات، الأمـر الـذي حـدا بالنـوّاب في حينـه إلى تقديـم اقرتاح مُؤقَّ

في مادّتَين مـن النظـام السـابق. وقـد صـوّت المجلـس علـى هـذا الاقرتاح وجـرت الانتخابـات سـابقًا 

علـى هـذا الأسـاس، والآن هنـاك اقرتاح بهـذا الشـأن وفي اعتقـادي إنّ المجلـس سـيّد نفسـه”.

وبالفعـل، صـوّت مجلـس النـوّاب آنـذاك على الاقتراح الآتي: “خلافًا لأحكام النظام الداخلي المعمول 

يـخ 82/4/22 تُجـرى انتخابـات أعضـاء اللجـان النيابيـة وفقًـا لأحـكام النظـام الداخلـي  بـه حاليًّـا تار

السابق”. وقد تكرّر الأمر في جلسات 20 آذار 1990 و19 آذار 1991 و5 تشرين الثاني 1992، علمًا 

كثر صراحة في التعبير عن طبيعة المشكلة،  أن النقاش في الجلسة الأخيرة حول هذا الموضوع كان أ

إذ قـال النائـب زهير العبيـدي الآتي: “إذا كان الخـوف مـن تطبيـق النـصّ الجديـد في النظـام الداخلـي 

يـع الرئاسـات علـى اللجـان بين الطوائـف فإننّـا، ونحـن في صـدد مشروع كبير  هـو مراعـاة التـوازن في توز

لإلغـاء الطائفيـة السياسـية، لا نـرى مانعًـا مـن تشـكيل اللجـان ولو حصلت عليها طائفـة واحدة إمعانًا 

في رغبتنـا بإلغـاء الطائفيـة السياسـية، ونرصّ علـى تطبيـق النظام الداخلـي الجديد”.

يـع اللوائـح المطبوعـة هـو نـوع مـن التعيين،  وقـد أردف النائـب عمـر كرامـي قائاًل: “نحـن نعترب أنّ توز

لذلـك أنـا )...( أقترح أن يُعلـن النـوّاب الراغبـون في عضويـة اللجـان ترشـيح أنفسـهم وتأجيـل الجلسـة 

لإتاحـة المجـال للزمالء الكـرام لإجـراء المشـاورات فيمـا بينهـم”. لكـنّ المجلـس أقـرّ مُجـدّدًا، في نهايـة 

النقاش، تعليق العمل بأحكام النظام الداخلي وانتخاب اللجان من دون الالتزام بالورقة البيضاء81.

81. ليس للّجان النيابية وجود دستوري بل هي وليدة النظام الداخلي بالكامل، ما يفسر إمكانية بقاء اللجان بعد انتهاء ولايتها 
السنوية في حال لم يتمكنّ مجلس النوّاب من انتخاب لجان جديدة نظرًا إلى ظروف قاهرة. وهذا ما حدث في 19 تشرين الثاني 
2019 عندما صدر عن مكتب مجلس النوّاب القرار الآتي: »وبما أنّ الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيّما الأمنية منها حالت دون 
انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناءً على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون 
سات حتّ يتمّ انتخابها، تقرّر: اعتبار  رباّط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها، وفقًا لقاعدة استمرارية المؤسَّ

اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين«.



106

واعتبـارًا مـن جلسـة 19 تشريـن الأوّل 1993، بـات رئيـس مجلـس النـوّاب الجديـد نبيـه بـرّي يتبـع 

وسـيلة غير مألوفـة مـن أجـل انتخـاب اللجـان؛ إذ بـدلً مـن قيـام مجلـس النـوّاب بالتصويـت علـى 

ـحين لعضويـة كلّ  تعليـق العمـل بالنظـام الداخلـي، يعمـد رئيـس المجلـس إلى طـرح أسـماء المُرشَّ

يـد أن يتقـدّم بترشـيحه. ففـي حـال  لجنـة علـى المجلـس، ومـن ثـمّ يسـأل علنًـا هـل هنـاك مـن ير

سـكت النـوّاب أعلـن الرئيـس فـوز اللجنـة بالتزكيـة، أمّا في حال أبدى أيّ مـن النوّاب الحاضرين رغبته 

ـح جـرت عمليـة الانتخابـات. في الترشُّ

وقد شرح رئيس المجلس هذه الطريقة المُبتكَرة في جلسة 18 تشرين الأوّل 1994 قائلً: “أعتقد 

يـد أن أؤكـّد أنّ الرئاسـة لم ولن تتدخّـل في أيةّ انتخابات  أنّ لائحـة بأسـماء اللجـان وُزِّعَـت عليكـم، وأر

يقـة الآتيـة: تُتلـى لائحـة  سـواء بالنسـبة إلى الأعضـاء أو الرئاسـة أو المُقـرِّر” مضيفًـا “سنسـتعمل الطر

يـة الاسـتقالة، أو الترشـيح مـن خارجهـا. فـإذا كان الجوابان سـلبيَّين نعتبر  اللجنـة ونرتك لأعضائهـا حرِّ

أنّ اللجنـة قـد فـازت بالتزكيـة، وإذا كان هنـاك مـن اسـتقالة أو ترشـيح معنـاه يجري الاقتراع”.

وهكـذا تـمّ فعليًّـا إلغـاء مبـدأ الانتخـاب كي تحـلّ مكانـه التوافقـات السياسـية، لا بل إنّ هـذه الطريقة 

المُبتكَـرة انسـحبت علـى انتخـاب أمنـاء السرّ والمُفوَّضين بحيـث بـات يتـمّ إعالن فوزهـم بالتزكية في 

يـن. وكان رئيـس المجلـس قـد أعلـن في جلسـة 1993/10/19  ـحين آخر حـال عـدم وجـود أيّ مُرشَّ

مـا يشـبه المبـدأ الـذي يحكـم فهمـه الخـاص لعمـل مجلـس النـوّاب قائاًل: “الرئاسـة تُذكرّكـم مـرةّ 

يقـة تعامـل مُعينَّ يُعترَب  أخـرى بـأنّ قـرار المجلـس النيـابي رغـم وجـود نـصّ في النظـام الداخلـي بطر

تشريعًـا جديـدًا، أي عندمـا تكـون النتيجـة بالتزكيـة فـإنّ الأمـور تسـتقيم”.

لا شـكّ في أنّ موقـف رئيـس المجلـس ينـدرج في سـياق عقيـدة “المجلـس سـيّد نفسـه”، إذ لـم يعـد 

هنـاك حاجـة للتصويـت علـى تعليـق82 العمـل بالنظـام الداخلـي، بـل يتـمّ الاكتفـاء بمُمارسـة جديـدة 

82. ويعتبر أوجين بيار أنهّ يمكن للمجلس تعليق العمل بمادّة من النظام الداخلي من دون الحاجة إلى تعديل تلك المادّة، لكنّ 
ذلك يجب أن يتمّ بقرار خاص يُصوّت عليه المجلس:

« Il est arrivé que la Chambre, jugeant nécessaire de déroger temporairement et dans une 
circonstance exceptionnelle aux prescriptions de son règlement, n’a pas cru être obligée de 
procéder par voie de texte modificatif de l’article dont l’application devait  être, pour un seul cas, 
suspendue; il lui a paru suffisant voter, dans les formes de procédure prescrites, une résolution 
spéciale » (Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Supplément, 
Librairies-Imprimeries réunies, Paris, 1919, p. 579).
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تُعَـدّ “تشريعًـا جديـدًا” لا يخضـع لأيّ أصـول مـن أصـول المناقشـة المُسـبَقة، بل يتـمّ اتبّاعه مباشرة 

في الهيئـة العامـة لمجلـس النـوّاب. فمُخالَفـة النظـام الداخلـي تصبـح مقبولـة تسـهيلً للتوافقـات 

السياسـية بين القوى المُسـيطِرة على مجلس النوّاب، وهي لا تخضع أصلً لأيّ شـكل من أشـكال 

الرقابـة، مـا يمنـح تلـك المُخالَفـات حصانـة مُطلَقة.

ثاني عشر: إحالة القوانين إلى الحكومة

تسـبق  التي  بالمرحلـة  المُتعلِّقـة  التفاصيـل  بتحديـد  عـادةً  الداخليـة  والأنظمـة  الدسـاتير  تهتـمّ 

إقـرار القوانين، كمـا يتنـاول الدسـتور تحديـد دور السـلطة التنفيذيـة في إصـدار القانـون أو إعادتـه 

إلى السـلطة التشريعيـة. لكـنّ المرحلـة بين إقـرار القانـون نهائيًّـا في مجلـس النـوّاب واسـتلامه مـن 

تنظّمهـا.  لأحـكام خاصـة  تخضـع  ولا  مُبهَمـة  تظـلّ  التنفيذيـة لإصـداره  السـلطة 

يـة القوانين التي تمّـت عليهـا  تنـصّ المـادّة 56 مـن الدسـتور علـى الآتي: “يُصـدِر رئيـس الجمهور

الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويَطلب نشرها”، ما يُفهَم منه أنّ القانون 

الـذي يقـرهّ مجلـس النـوّاب يُحـال إلى “الحكومـة”، علمًـا أنّ هـذا التعبير كان يُقصَـد بـه، عندمـا تـمّ 

تبنّ الدستور في العام 1926، السلطة التنفيذية ككلّ وليس أعضاء مجلس الوزراء كما يُفهَم منه 

د المرجـع المُختـصّ الـذي يقـع علـى عاتقـه القيـام بهذه المهمّـة الخطيرة. اليـوم. لكـنّ النـصّ لا يُحـدِّ

في الحقيقـة، درجـت العـادة في لبنـان، مـن دون وجـود أيّ نـصّ بذلـك، علـى إحالـة رئيـس مجلـس 

النوّاب القوانين التي أقرهّا مجلس النوّاب إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد ضبطها من قِبَل المديرية 

كدّ من خلوّ النصّ النهائي من الأخطاء المطبعية ومن أنّ جميع  العامة للجلسات واللجان التي تتأ

التعديالت التي أقرهّـا المجلـس قد أدُخِلـت في متن النصّ.

بالجهـاز  يتـمّ حرصه  أن  المُقـرَّة لأمـرٌ حسّـاس لا يجـب  القوانين  أنّ تدقيـق نصـوص  ولا شـكّ في 

الإداري لمجلـس النـوّاب الخاضـع كلِّيًّـا لسـلطة رئيـس المجلـس الـذي ينفـرد أيضًـا بإحالـة القانـون 
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د84 في النظـام الداخلـي، وبشـكل  إلى الحكومـة مـن أجـل إصـداره83. لذلـك، كان لا بـدّ مـن أن تُحَـدَّ

لـة إحالـة القوانين، ومـن الأفضل منح مكتب المجلس تلك الصلاحية، كذلك  صريـح، الجهـة المُخوَّ

مـة مـن أجـل القيـام بتلـك الإحالـة، وإلّ يصبـح القانون رهينة مشـيئة شـخص واحد؛ إذ 
ِ
المهلـة المُلز

إنّ الامتنـاع عـن الإحالـة يحـول دون صـدور القانـون حتىّ ولـو كان ذلـك الأمـر مُسـتبعَدًا في الواقـع.   

83. من الأمور الخطيرة التي تغيب عن النقاش أيضًا مسألة تصحيح الأخطاء المادّية التي تقع في القوانين عند نشرها في الجريدة 
يتم تصحيح  كان  وأحيانًا  القديم،  القانون  الخطأ في  إلى  قانون جديد يشير  الخطأ عبر صدور  يتمّ تصحيح  كان  الرسمية. فقد 
الخطأ المادّي عبر نشر مُجرَّد إعلان بذلك من دون توقيع أو تحديد الجهة التي تقوم بالتصحيح. وفي أمثلة حديثة تمّ نشر إعلان 
التصحيح مع الإشارة إلى أنهّ تمّت تلاوة التصحيح في الهيئة العامة لمجلس النوّاب )تصحيح خطأ مادّي في القانون رقم 63 تاريخ 
2016/10/27 نُشِ بعد سنة في العدد 51 من الجريدة الرسمية تاريخ 2017/11/2(؛ أو أنّ هذا الأخير أخذ علمًا بالتصحيح 
)تصحيح خطأ مادّي في القانون رقم 169 تاريخ 2020/5/8 المنشور في العدد 6 من الجريدة الرسمية تاريخ 2021/2/11(؛ 
ية بعد أخذ مجلس النوّاب علمًا بذلك )تصحيح خطأ مادّي في قانون  أو أنّ التصحيح تمّ بناء على كتاب من رئاسة الجمهور
الموازنة العامة للعام 2019(. والغريب أنّ محاضر مجلس النوّاب تُظهر أنّ تصحيح قانون الموازنة جرى التصويت عليه من 
قِبَل النوّاب، بينما تمّ الاكتفاء بتلاوة التصحيح لسائر القوانين من دون التصويت عليها. وفي جلسة 22 شباط 2010 صوّت 
مجلس النوّاب على قانون من أجل تصحيح خطأ في قانون سابق، لكنّ رئيس المجلس أعلن قبل التصويت الآتي: »في الحقيقة 

هذا خطأ مادّي وكان بإمكان رئاسة المجلس تصحيحه من تلقاء نفسها ولكن أردنا أن يتمّ التصحيح من خلال المجلس«. 
84. تنصّ مثلً المادّة 115 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية على أنّ رئيس الجمعية هو من يتولّ إحالة القانون 

ية وذلك عبر الأمين العام للحكومة. إلى رئيس الجمهور
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الخلاصة
هدفـت هـذه الورقـة البحثيـة إلى دراسـة النظـام الداخلـي لمجلـس النـوّاب مـن خالل تكويـن فهـم 

صحيـح لمبـدأ اسـتقلالية البرلمـان التنظيميـة الـذي ينبـع مـن ضرورة احرتام الفصل بين السـلطات. 

وقـد تبينّ أنّ هـذا الهـدف لا يمكـن تحقيقـه مـن دون تحديـد الطبيعـة القانونيـة للنظـام الداخلـي 

وعلاقته بهرمية النصوص، إذ وحدها هذه المُقاربة تسمح بمنع التفسيرات التي تجد في استقلالية 

يعـة مـن أجـل تبريـر القـرارات الاعتباطيـة للسـلطة السياسـية. البرلمـان الذر

وقـد ظهـر ذلـك جليًّـا في عقيـدة “المجلـس سـيّد نفسـه” التي تطـوّرت عبر السـنوات كي تصبح الحلّ 

السـحري الـذي يتـمّ اسـتدعاؤه مـن أجـل تبريـر مُخالَفـة الدسـتور وخـرق مبدأ الفصل بين السـلطات 

انطلاقًـا مـن فهـم مغلـوط لسـيادة برلمانيـة لا وجود لهـا في لبنان.

ا في النظـام الدسـتوري اللبنـاني تتعلّـق بعـدم  ولا شـكّ في أنّ مـردَّ هـذا الخلـل وجـودُ ثغـرة خطيرة جـدًّ

خضـوع النظـام الداخلـي لرقابـة المجلـس الدسـتوري، ما يعني منح مجلس النـوّاب حصانة مُطلَقة 

في كلّ القـرارات التي يتّخذهـا بخصـوص شـؤونه التنظيمية. 

كثر خطورة عندما تقترن عقيدة “المجلس سـيّد نفسـه” وفقًا لفهمها المُحرَّف  هذا ويصبح الواقع أ

مـع تراجـع دور مجلـس النـوّاب كهيئـة ديمقراطيـة تتّخـذ قراراتهـا بشـكل علني وبمشـاركة الجميـع. 

يـة الثالثـة  فقـد كانـت سـيادة البرلمـان، كمـا هـي قائمـة اليـوم في بريطانيـا، أو كمـا كانـت خالل الجمهور

ر تاريخي طويل في ظل صراع بين التمثيل الشعبي والسلطة التنفيذية المُمثَّلة  الفرنسية، نتيجة تطوُّ

بالمَلكيّات، وقد ارتكزت في نهاية المطاف إلى مُمارَسات عزّزت الطبيعة الديمقراطية للنظام وجعلت 

سـة تُتَّخـذ فيهـا القـرارات بعـد التداول العلني بها وبمشـاركة كلّ النوّاب. مـن البرلمـان مؤسَّ

تها  أمّا في لبنان، فقد انحسر دور البرلمان كمؤسّسة ديمقراطية نتيجة تراجع الحياة الديمقراطية برُمَّ

في النظـام السـياسي، إذ تحـوّل مجلـس النـوّاب إلى موقـع نفـوذ يمـارس مـن خلالـه رئيـس المجلـس 

سـات الدولة.  سـلطته بغيـة الحفـاظ علـى مصالحـه مـن ضمـن نظام الزعماء الذي سـيطر على مؤسَّ

يـة مُمثِّلـي  لذلـك، لـم تعـد سـيادة المجلـس تعني الحفـاظ علـى اسـتقلالية البرلمـان وضمـان حرِّ
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الشـعب، بـل أصبحـت الغطـاء النظـري الـذي يسـمح بتبريـر قـرارات رئيـس المجلـس الاعتباطيـة أو 

التوافقـات المصلحيـة بين الجهـات السياسـية المُسـيطِرة علـى مجلـس النـوّاب.

مـن هنـا نفهـم السـبب الكامـن وراء حشـد مفاهيـم قانونية، كسـيادة المجلس والعُرف واسـتقلالية 

وقـد  السـليم.  الدسـتوري  المنطـق  مـع  تسـتقيم  لا  ممارَسـات  تسـويغ  يتمثّـل في  الـذي  البرلمـان، 

دة التي أعُطِيت لعقيدة “المجلس سيّد نفسه” وتطوّرها  شرحت هذه الدراسة التفسيرات المُتعدِّ

كان ذلـك  مـع الزمـن وتحوّلهـا إلى الحجّـة المثاليـة لتبريـر أيّ قـرار يتّخـذه مجلـس النـوّاب، سـواء أ

في مخالفـة للدسـتور أم للنظـام الداخلـي المعمـول بـه. وقـد تفاقـم هـذا الواقـع مـع عـدم التمييز 

ية  بين الأعـراف البرلمانيـة التي تظهـر إلى الوجـود بحكـم طبيعـة الحيـاة النيابيـة والأعـراف الدسـتور

التي تظهـر في موضـوع دسـتوري ويتـمّ إعلانهـا مـن قِبَـل السـلطات القضائيـة المُختَصّـة كالمجلـس 

الدسـتوري في لبنـان. 

قـد تعكـسُ كلّ ممارَسـة يتـمّ التوافـق عليهـا التـوازنَ السـياسي السـائد في مجلـس النـوّاب، وقـد تكون 

مًا من الناحية الدستورية. فالأعراف البرلمانية تستمدّ 
ِ
أحيانًا ضرورية، لكنّها لا تصبح تلقائيًّا عُرفًا مُلز

سـة  كـرة مؤسَّ شرعيّتهـا مـن التقاليـد الديمقراطيـة التي درج عليهـا مجلـس النـوّاب، وهـي تشـكلّ ذا

يتّها طـوال سـنوات مديـدة، بينمـا يشير الواقـع في لبنـان إلى أنّ الحيـاة البرلمانيـة  دسـتورية واسـتمرار

عرفت انقطاعًا في العام 1992 مع انتخاب مجلس نيابي يعاني من فقر شديد في شرعيته الديمقراطية، 

ومـع إرسـاء نهـج جديـد في إدارة مجلـس النـوّاب لا يتوافـق مـع الدور الكبير الـذي بات يؤدّيه هذا الأخير 

بعـد التعديالت الدسـتورية عـام 1990 والتي أدّت إلى إضعـاف السـلطة التنفيذية ككلّ. 

فعلـى مـا يبـدو، يتحـدّد المبـدأ العـام الـذي يحكـم اليـوم العمـل البرلمـاني في لبنـان في أنّ كلّ مـا لا 

يمنعـه الدسـتور صراحـةً جائـزٌ لمجلـس النـوّاب، في الوقـت الـذي جنح المجلس الدسـتوري الفرنسي 

كِـس بحيـث يصبـح كلّ مـا هـو غير مسـموح  يـة الخامسـة إلى تكريـس مبـدأ مُعا في ظـلّ الجمهور

بـه للبرلمـان في النـصّ الدسـتوري ممنوعًـا عليـه85. إنّ هـذا المبـدأ مقـرونٌ مـع غيـاب رقابـة مُبـاشَة 

85. Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-éric Gicquel, Droit parlementaire, 6ème édition, LGDJ, Paris, 
2021, p. 34.

أنهّ »يحقّ  تنصّ على  إذ  الدستور،  ا غير موجودة في  مُهمّة جدًّ الحكومة صلاحية  الداخلي  النظام  المادّة 138 من  تمنح مثلً 
للحكومة أن تعلّق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدّمت به، وفي هذه الحال يُعتَبر رفض المشروع نزعًا للثقة بالحكومة«. 
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علـى النظـام الداخلـي يجعـل الحيـاة النيابيـة بمُجمَلها وليدة التوافقات السياسـية التي تتبدّل وفقًا 

لمصالـح الجهـات المُسـيطِرة علـى مجلـس النـوّاب.  

يـز موقـع البرلمـان في النظـام الدسـتوري اللبنـاني مـع وضع ضوابط حقيقية  كان ينبغـي أن يترافـق تعز

تسـمح بالحفـاظ علـى الديمقراطيـة في الحيـاة البرلمانيـة، وذلـك مـن خالل إخضاع النظـام الداخلي 

يـز صلاحيـات مكتـب مجلـس النـوّاب كي يتـمّ اتخّاذ جميـع القرارات  لرقابـة المجلـس الدسـتوري وتعز

يقـة تشـاركية، ومـن خالل تأمين تمثيـل المُعارَضـة بشـكل فعّـال في مُختلـف أجهـزة  المهمّـة بطر

البرلمـان، وإخضـاع النظـام الداخلـي لأصـول واضحـة مـن أجـل تفسيره وتعديلـه عرب إعـادة لجنـة 

النظـام الداخلـي ومنحهـا الصلاحيـات اللازمـة.

فاسـتقلالية البرلمـان التنظيميـة وسـيلةٌ مـن أجـل تمكين السـلطة التشريعيـة المُنتخَبـة مـن القيـام 

يـة، وليسـت غايـةً بحـدّ ذاتهـا بحيـث يتـمّ التضحيـة بالديمقراطيـة مـن أجـل الحفـاظ  بدورهـا بحرِّ

عليهـا. لقـد كان البرلمـان التعبير الوحيـد عـن الديمقراطيـة بوجه سـلطة تنفيذيـة وراثية، لذلك كانت 

يـة التمثيـل الشـعبي، أمّـا اليـوم فقـد بـات الخطـر الـذي يتهـدّد الديمقراطيـة  اسـتقلاليته ضمانـة لحرِّ

يكمن في سـيطرة جهة سياسـية واحدة على البرلمان تؤدّي إلى إقصاء كلّ المجموعات الأخرى عن 

ـه في وضع  عمليـة صناعـة القـرار. لذلـك يمكـن القـول إنّ سـيادة مجلـس النـوّاب يجـب أن تُفسرَّ بحقِّ

كيـد علـى وجـوب الاحرتام الكامـل  ـل أيّ جهـة أخـرى، لكـن مـع التأ نظامـه الداخلـي مـن دون تدخُّ

للدسـتور والقوانين. فمجلس النوّاب ليس سـيّدًا إلّ على نفسـه، ولا يحقّ له خرق نظامه الداخلي 

ـب عليـه، في حـال أراد تبنيّ إجـراءات جديـدة، التصويـت علـى تعديـل  بحجّـة سـيادته تلـك، إذ يُتوجَّ

النـصّ المُخالـِف أو تعليـق العمـل بـه. وهـذا هـو الفهـم الصحيـح لسـيادة مجلـس النـوّاب، إنهّ سـيّد 

نفسـه ونفسـه فقط. 
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ملحق
نقاشـــات النظـــام الداخلـــي لمجلـــس النـــوّاب 

فـــي الســـبعينيات
يخـي الـذي قدّمَتْـه الورقـة البحثيـة عرب اسـتعراض  تهـدف هـذه الدراسـة إلى اسـتكمال العـرض التار

أبـرز المُناقشـات التي جـرت في لجنـة النظـام الداخلـي بين عامَـي 1972 و1973 حـول تبنيّ نظـام 

داخلـي جديـد لمجلـس النـوّاب. ولا شـكّ في أنّ توافُـر محـاضر1 اجتماعات لجنة النظام الداخلي هو 

يـة، ومـا كان لهـذه المحـاضر أن تُنرَش لـولا قـرار مـن رئيـس  اسـتثناء طالمـا أنّ اجتماعـات اللجـان سرِّ

المجلـس آنـذاك كامـل الأسـعد. وهـذا مـا يظهـر جليًّـا في الكلمـة الافتتاحيـة للمُستشـار القانـوني في 

مجلـس النـوّاب ومديـر مجلّـة الحيـاة النيابيـة بشـارة منسىّ إذ قـال »لقد شـاء دولـة الرئيس أن نورد 

في »الحيـاة النيابيـة« جميـع مضامين هـذه الجلسـات للجـان المجلـس، لا سـيّما وأنهّـا قـد تُمسي 

ع الأساسـية 
ِ
مـات الحيـاة السياسـية اللبنانيـة وأهـداف المُشتر مرجعًـا لا يُسـتهان بـه لدراسـة مُقوِّ

عندمـا وضـع لنفسـه نظامًـا هـو للمجلـس بمثابـة دسـتوره الداخلـي«2. إنّ تحليـل محتـوى هـذه 

ـه، وهـي تُلقـي الضـوء  المحـاضر يعكـس صـورة عـن حيـاة المجلـس النيـابي في خضـمّ مُمارسـته مهامَّ

علـى الإشـكاليات الكربى التي انقسـم حولهـا النـوّاب، وتعكـس مـا كانـت عليـه الهواجـس السياسـية 

ون عنهـا خالل تباحثهـم في النظـام الداخلـي. ية التي كانـوا يعربِّ والدسـتور

الداخلـي  للنظـام  تعديـل  ألُغيَـت في  )التي  الداخلـي  النظـام  لجنـة  اجتمعـت  فقـد  التفاصيـل،  وفي 

دة بين 27 تشريـن الأوّل 1972 و6 نيسـان  تـمّ في 31 تشريـن الأوّل 2000( في جلسـات مُتعـدِّ

يـر العـدل آنـذاك النائـب بشير الأعـور،  1973 ناقشـت فيهـا مرشوع نظـام داخلـي جديـد قدّمـه وز

وقارنتـه مـع النظـام الـذي كان يُعمَـل بـه العائـد إلى العـام 1953 ومـع مرشوع النائـب الراحـل أنـور 

نيقولا غصن

1. وقد نُشر مشروع النظام الداخلي مع محاضر لجنة النظام الداخلي في مجلّة الحياة النيابية، المُجلَّد الثالث، تشرين الأوّل 
1973، ص. 90-43.

2. المرجع نفسه، ص.7. 
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يـر الأعـور، كذلك  الخطيـب. وبحسـب محضر هـذه الجلسـات، كان أبـرز المشـاركين في النقاشـات الوز

رئيـس المجلـس كامـل الأسـعد الـذي تـرأس هـذه الجلسـات، والنائـب مخايـل الضاهـر الـذي كانـت 

لـه مداخالت بـارزة عاكـس فيهـا مرشوع الأعـور، والنائـب حسـن الرفاعـي، وهـو رئيـس لجنـة النظام 

الداخلـي، الـذي كان يُبـدي آراءه أيضًـا بصفتـه خبيرًا قانونيًّـا، والنائـب طـارق حبشي، والنائـب أحمـد 

إسرب، والنائـب عبـده عويـدات رئيـس لجنـة الإدارة والعـدل، بالإضافـة إلى الخبير القانـوني المُعتمَـد 

مـن قِبَـل المجلـس جـوي تابـت الـذي كلّفَتـه اللجنـة إعـادة صياغـة العديـد مـن النصـوص وطرحهـا 

دًا علـى بسـاط البحـث.  مُجـدَّ

بالعمـل  اسـتمرّ  النيـابي  المجلـس  كـون  مبـاشرة،  نتيجـة عمليّـة  النقاشـات مـن دون  وبقيـت هـذه 

بنظامـه العائـد إلى العـام 1953 حتىّ العـام 1982 حين أقـرّ النظام الداخلي الجديد، لأنّ المُقرَّرات 

مـة إن لـم تخضـع لتصديـق الهيئـة العامة للمجلس. أمّـا وبعد انتهاء 
ِ
التي تصـدر عـن اللجـان غير مُلز

يـخ 9 كانـون  النقاشـات في اللجنـة عـام 1973، فلـم يُعـرَض المرشوع علـى الهيئـة العامـة إلّ في تار

الثـاني 1975، حين بـدأ التصويـت علـى المـوادّ. إلّ أنّ الجلسـات التاليـة لـم تلتئـم بسـبب عـدم 

كتمـال النصـاب بالرغـم مـن النـداءات المُتكـرِّرة لرئيـس المجلس. ومن ثمّ اشـتعلت حرب 1975- ا

1990 في نيسـان مـن العـام نفسـه وانترش العنـف المُسـلَّح، مـا منـع مجلـس النـوّاب مـن إكمـال 

البحـث في نظامـه الداخلـي الجديـد.  

يـخ 22 نيسـان 1982، يتبينّ أنّ  وبالعـودة إلى محضر مجلـس النـوّاب في جلسـته المُنعقِـدة في تار

اللجـان المُشرَتكة )المُتشـكلّة مـن هيئـة مكتـب المجلـس ولجنـة النظـام الداخلـي ولجنـة الإدارة 

والعدل( اجتمعت بين الثامن عشر من آذار والأوّل من نيسان 1982 برئاسة رئيس مجلس النوّاب 

كامـل الأسـعد »لمناقشـة مرشوع النظـام الداخلـي الـذي كانـت قـد أقرتّه اللجـان المُشرَتكة، في تاريخ 

يـران 1973. وبعـد الـدرس والتدقيـق وسـماع رأي السـادة النـوّاب، أقـرتّ اللجـان مرشوع  22 حز

النظـام بعـد أن أدخلـت عليـه التعديالت اللازمـة«. وبعـد نقـاش مُقتضَـب، تـمّ التصويـت علـى منـح 

المرشوع صفـة الاسـتعجال المُكـرَّر، ومـن ثـمّ جـرى التصديـق علـى النظـام الداخلـي بمـادّة وحيـدة. 

وإذ عكسـت هـذه النقاشـات الإشـكاليات الكربى التي كانـت سـائدة في مطلـع السـبعينيّات، فإنـّه لا 

يمكـن فصـل وجـود مرشوع نظـام داخلـي جديـد عـن تـولّ كامـل الأسـعد رئاسـة مجلـس النـوّاب في 

يقـة عمـل المجلـس  كثر مـن خطـاب لـه، ضرورة إدخـال إصلاحـات في طر العـام 1970 وإعلانـه، في أ
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وإدارته من أجل مأسسـته وتمكينه من القيام بدوره الدسـتوري بشـكل فعّال. وكان الرئيس كامل 

الأسـعد قـد شـكلّ، بُعَيـد انتخابـه رئيًسـا للمجلـس في تشريـن الأوّل 1970، بموجـب القـرار رقـم 16 

يـخ 3 كانـون الأوّل 1970، لجنـة نيابيـة »منـوط بهـا دراسـة مشروع جديد للنظام الداخلي«. وقد  تار

شرح رئيـس المجلـس في جلسـة 8 كانـون الأوّل 1970 الهـدف مـن هـذه اللجنـة قائاًل إنهّ »أنُيطَ بها 

النظر في النظام الداخلي من أساسه )...( وطلب إليها أن تضع مشروعًا جديدًا للنظام الداخلي في 

كان في هـذه الولاية أم في الولايات السـابقة. ولكن  ضـوء التجربـة التي مـرّ بهـا هـذا المجلـس، سـواء أ

بما أنّ هذه اللجنة يُطلب إليها حتّ تتمكنّ من أن تأتي بعمل مدروس بعمق وعلى المدى البعيد، 

لـة لهـذا المجلـس«. غير أنّ 
ِ
يجـب أن تُعطـى الوقـت الـكافي، هـذا الوقـت قـد يمتـدّ إلى الـدورة المُقب

محـاضر لجنـة النظـام الداخلـي التي بحوزتنـا لا توضـح مـا أسـفر عنـه عمـل هـذه اللجنـة بالتحديـد، 

يـر العدل بشير الأعور. بـل تكتفـي بنقـل مُـداوَلات النـوّاب المُجتمِعين عنـد البـدء بنقـاش مرشوع وز

جـراّء مـا تقـدّم، كان مـن الضروري عـرض أبـرز محـاور النقـاش في لجنـة النظـام الداخلـي، مـع التذكير 

بـأنّ ذلـك تـمّ مبـاشرة بعـد انتخابـات نيابيـة عامـة جـرت في نيسـان 1972، وهـي آخـر انتخابـات قبـل 

انـدلاع الحـرب وتمديـد ولايـة مجلـس النـوّاب التي اسـتمرتّ حتىّ العـام 1992.  

حضور الجلسات والتغيُّب عنها والعقوبة المفروضة

 
ِ

شـكلّ موضـوع حضـور النـوّاب جلسـات الهيئـة العامـة مسـألة خلافيـة بين النـوّاب. فحضـور النائـب

الجلسـات، والتغيُّـب عنهـا، والعقوبـات التي يمكـن فرضهـا عليـه، هـي مـن الأمـور التي كان يلحظهـا 

النظـام الداخلـي، وقـد تناولهـا مرشوع النظـام الجديـد. 

فهـل يكـون النائـب مُلزَمًـا بحضـور جلسـات الهيئـة العامـة؟ وهل يُعاقَب علـى تخلُّفه عن ذلك؟ رأى 

رئيـس المجلـس كامـل الأسـعد أنـّه يجـب اعتمـاد مبادئ أساسـية في النظـام الداخلي أهمّهـا إلزامية 

يـة  يقـة خطِّ الحضـور والمشـاركة في النقـاش والتصويـت، ووجـوب الاعتـذار عـن عـدم الحضـور بطر

مُرفَقًـا بأسـباب مشروعـة، وفـرض عقوبـة حسـم لا تقـلّ عـن %5 مـن قيمـة راتـب النائـب في حـال 

التخلُّـف عـن ذلـك مـن دون عـذر )مـن دون تحديـد عدد الجلسـات التي تسـتوجب إنـزال العقوبة في 

حـال عـدم الحضور(. 
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النوّاب والاقتطاع منها  بإثارة موضوع رواتب  وكان من اللافت مُجابَهة طروحات رئيس المجلس 

يادة راتبه  كعقوبة تأديبية، إذ قال النائب مخايل الضاهر إنهّ يجب النظر في وضع النائب الاجتماعي وز

وتعويضاته في حال أراد المجلس فرض عقوبة الاقتطاع من راتبه، على أساس أنّ الوضع الاجتماعي 

للنائب اللبناني يختلف عن وضع أمثاله في دول العالم، وقد أيدّه في الطرح النائب عبده عويدات.

ولا شـكّ في أنّ هذا الموقف يعكس النظرة إلى دور النائب في النظام السـياسي اللبناني الذي يقوم 

بدور خدماتي يفرض عليه تخصيص القسم الأكبر من وقته لمنطقته الانتخابية ومعالجة مشاكلها 

وتلبيـة طلبـات ناخبيـه. كذلـك يطـرح هـذا النقـاش مسـألة التركيبة السوسـيولوجية لمجلس النوّاب 

صاتهم المالية ونـوّاب لا يحتاجون إلى هذا  فين ينحرص دخلهـم بمُخصَّ
ِ
مـن حيـث وجـود نـوّاب مُحتر

الدخـل كونهـم ينتمـون إلى طبقـة أصحـاب الأعمـال وماّلك الأراضي وأصحـاب المداخيـل الكبيرة 

حيـث تُعَـدّ الوظيفـة النيابيـة تعبيرًا عـن الوجاهـة وعن نفوذهم السـياسي.    

فقـد اعترب مثاًل النائـب فـؤاد الطحيني أنّ الواجبـات الاجتماعيـة المفروضـة علـى النائـب قـد تمنعـه 

مـن حضـور بعـض جلسـات التشريـع. وقـد قوبـل ذلـك بـردّ مـن الرئيـس كامل الأسـعد الـذي رأى أنهّ 

يجـب علـى النائـب القيـام بـدوره التشريعـي قبـل قيامـه بواجباتـه الاجتماعيـة: فـإذا أراد أن يجعـل 

عـة ذلـك. ولا 
ِ
ـل تَب الواجبـات الاجتماعيـة تتقـدّم علـى دوره الأسـاسي في التشريـع وجـب عليـه تحمُّ

يـة بالنظـر إلى أداء بعض النوّاب في موضوع حضور جلسـات  تـزال هـذه المُعضِلـة قائمـة لا بـل جوهر

اللجـان وجلسـات الهيئـة العامـة3، إذ يظهـر أنّ أعضـاء الكتـل النيابية في المجلس الحالي يتقاسـمون 

الأدوار بين نـوّاب مُشرِّعين يقدّمـون الاقتراحات ويحضرون اللجان وينخرطون في العمل التشريعي، 

ونـوّاب »خدماتيين« يرعـون العلاقـات الزبائنيـة مـع ناخبيهـم.

ومـن المُلاحَـظ تركيز النقـاش علـى التغيُّب عن الجلسـات التشريعية التي تشـكلّ، وللمفارقة، جوهر 

العـام وتوجيـه الأسـئلة إلى الحكومـة تمتـاز بتغطيتهـا عرب  النقـاش  النيـابي؛ إذ إنّ جلسـات  العمـل 

وسـائل الإعالم وإمكانيـة إلقـاء الخطـب السياسـية وانتقـاد الـوزراء، في حين أنّ العمـل التشريعـي 

يـة في النقـاش ومعرفـة في المواضيـع  لا يحظـى بالمقـدار نفسـه مـن الحضـور الإعلامـي ويتطلّـب جدِّ

المطروحـة، مـا قـد يفسرّ عـدم حماسـتهم في حضـور الجلسـات التشريعيـة.

عْ: تقرير نشاط المجلس النيابي لولاية 2018-2022 الصادر عن المرصد البرلماني في المُفكرّة القانونية. 
ِ
3. راج
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وفي ختـام التباحـث حـول هـذا الموضـوع، صدّقـت اللجنـة علـى مـوادّ تُعاقِـب النائـب المُتغيِّب لأكثر 

مـن جلسـتَين في الـدورة مـن دون عـذر باقتطـاع نسـبة خمسـة في المئـة مـن راتبـه عـن كلّ جلسـة، 

وهـذا مـا تكـرسّ في المـادّة 70 مـن النظـام الداخلـي الـذي أقُِـرَّ لاحقًـا في العـام 1982 كما رأينا. يُشـار 

يران 1991.  إلى أنـّه تـمّ إلغـاء عقوبـة الحسـم مـن الراتـب عنـد تعديل النظام الداخلـي في تاريخ 6 حز

ه، ألغـت اللجنـة المـادّة 221 مـن المرشوع، والتي كانـت تحـرم النائـب مـن جـزء مـن 
ِ
في إطـار مُشـاب

راتبه عند تعرُّضه لعقوبة الإخراج أو المنع من حضور الجلسات، وذلك بحجّة أنهّا »تمسّ النائب«. 

في الحصانة النيابية ورفعها

ير بشير الأعـور إلى حصانة النوّاب،  تطرقّـت لجنـة النظـام الداخلـي في معـرض مُناقشَـتها مشروع الوز

بحيث صدّقت على مادّة تنصّ على استمرار مُلاحَقة النائب إذا ما تمّت مُلاحَقته بالجرم المشهود 

أو خارج دورات انعقاد المجلس أو قبل انتخابه نائبًا. بيد أنّ للمجلس الحقّ في إقرار وقف مُلاحَقة 

النائب وإخلاء سبيله إذا كان موقوفًا، وذلك طيلة مدّة دورة انعقاد المجلس حتّ نهايتها. 

وقـد أثـار موضـوع الحصانـة جـدلً بين النـوّاب عندمـا جـرى النقـاش في مـادّة تنـصّ علـى أنّ مبـدأ 

الحصانـة النيابيـة مُتعلِّـق بالانتظـام العـام، وأنّ للمجلـس أن يرفـض رفعهـا حتىّ ولـو وافـق النائـب 

المعني علـى الطلـب. عندهـا أعـاد النائـب طـارق الحبشي التذكير بنقـاش حصـل في المـاضي بشـأن 

ًا أنّ رفـض طلـب النائـب في هـذه الحالـة قـد يحرمـه مـن حقّـه 
ِ

حصانـة النائـب رفعـت قزعـون، مُعترب

يـر الأعـور أصرّ علـى أنّ  في الدفـاع عـن نفسـه وفي إظهـار براءتـه، مـا يعـود بالظلـم عليـه. غير أنّ الوز

موضـوع الحصانـة مُتعلِّـق بالانتظـام العـام، وهـو الموقـف المعمـول بـه فقهًـا واجتهـادًا. فحصانـة 

ـا شـخصيًّا بإمكانـه التنـازل عنهـا، بـل هـي مـن الأمـور المُتعلِّقـة بالوظيفـة  النائـب النيابيـة ليسـت حقًّ

النيابيـة، أي بطبيعـة عملـه كنائـب، مـا يعني أنهّـا تخـصّ المجلـس النيـابي ككلّ، والـذي يعـود إليـه 

يـّة النائـب وقدرتـه علـى ممارسـة دوره النيـابي. لذلـك،  حرًصا رفعهـا عـن أحـد أعضائـه لارتباطهـا بحرِّ

م النائـب في حصانتـه ومنـع مجلـس النـوّاب مـن رفـض رفعهـا في حـال جـاء  يـة تحكّـُ لا تسـتقيم نظر

ب عليه مُناقشَتها وله كامل  الطلب من النائب نفسه، بل تبقى الحصانة بيد المجلس الذي يُتوجَّ

يـة في اتخّـاذ القـرار المُناسِـب برفعهـا أو بالامتنـاع عـن ذلـك. وفي النهايـة، أقـرتّ اللجنـة المـادّة  الحرِّ

مُعدّلـةً، فنصّـت علـى أنّ »مبـدأ الحصانـة النيابيـة مُتعلِّـق بالانتظـام العـام«. 
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الحـقّ لأيّ  إعطـاءُ  الداخلـي  النظـام  اقرتاح  الحصانـة في  البـارزة بخصـوص موضـوع  النقـاط  ومـن 

كان في أن يتقـدّم بطلـب رفـع الحصانـة عـن النائـب شرط أن يُثبـت أنـّه مُتضرِّر، وأنـّه أقـام الدعـوى 

الجزائيـة أمـام السـلطات القضائيـة، وأنهّـا اصطدمـت بالحصانـة النيابيـة، وأنّ الأمر يسـتوجب اجراءً 

عاجاًل. وقـد كان الهـدف مـن هـذه المـادّة الانتقـال مـن وضـع قانـوني يحرص الحـقّ في طلـب رفـع 

يـر العـدل الـذي يُحيـل الملـفّ إلى مجلـس النـوّاب إلى وضـع يُمكِـن فيـه للمُواطِنين  الحصانـة بوز

م مبـاشرة بهـذا الطلـب مـن دون المـرور بالنيابـة العامـة التمييزيـة ووزارة  والأفـراد العاديين التقـدُّ

العـدل كمـا هـي الحـال اليـوم. لكـنّ أعضـاء اللجنـة اعتربوا أنّ هـذا الأمـر يفتـح المجـال لـ«شرشـحة« 

النائـب وإهانتـه، لأنـّه بمسـتطاع أيّ فـرد أن يُقيـم دعـوى اعتباطيـة بوجـه النائـب مـن أجـل تحقيـق 

غايـات خاصـة لا علاقـة لهـا بالعدالـة، مـا دفعهـم إلى إلغائهـا. 

الاستقلالية المالية لمجلس النوّاب

نـصّ مرشوع النظـام الداخلـي، بشـأن موازنـة المجلـس النيـابي وكيفيّـة إعدادهـا، علـى أن »تُعِـدّ 

عمـدة المجلـس4، بالاشرتاك مـع المُفوَّضين، مرشوع موازنـة المجلـس ضمـن حـدود الاعتمـادات 

ًا أنّ السـلطة 
ِ

التي تتّفـق عليهـا مـع الحكومـة«. وقـد اعرتض الرئيـس كامـل الأسـعد علـى ذلـك مُعتب

التشريعيـة تتمتّـع بالاسـتقلال التـامّ عـن السـلطة التنفيذيـة، وذلـك بموجب القانـون5 الصادر في 14 

ـت هـذا الاسـتقلال بخصـوص المالك الإداري للسـلطة التشريعيـة. 
ِ
تشريـن الأوّل 1943 والـذي يُثب

»تُعِـدّ هيئـة مكتـب  أن  تنـصّ علـى  فباتـت  الأسـعد  بطلـب مـن  المرشوع  المـادّة في  لـت  عُدِّ وقـد 

المجلـس مرشوع موازنتـه«. 

ولا شكّ في أنّ النقاش حول الاستقلالية المالية لمجلس النوّاب تمّ بشكل لا يعطي القارئ التفاصيل 

المطلوبـة. فانفـراد مجلـس النـوّاب بوضـع موازنتـه لا يعني أنّ لـدى هـذا الأخير موازنـة مُسـتقِلّة عـن 

موازنـة الدولـة؛ إذ يُفرَتض أن تلزتم وزارة الماليـة بتضمين مرشوع قانون الموازنـة العامة الأرقام التي 

ل بها أو طلب مراجعتها6. فمن الناحية  دُها من مجلس النوّاب بخصوص موازنته من دون التدخُّ
ِ
تَر

4. المقصود بعمدة المجلس هيئة مكتب مجلس النوّاب. 
5. المقصود المادّة الرابعة من القانون التي لا تزال نافذة والتي تنصّ على الآتي: »يُفوَّض رئيس مجلس النوّاب بتنظيم ملاك 
في ديوان المجلس وتحديد عددهم ورتبهم ورواتبهم وتعيينهم وترقيتهم بقرارات يُصدرها، وتصبح قرارات رئيس مجلس  مُوظَّ

ه عنها نافذة بمُجرَّد صدورها عنه«. النوّاب المُنوَّ
عْ: وسام اللحّام، هكذا تُصنَع الإرادة العامة في لبنان، المفكرّة القانونية )أوراق بحثية(، 2023. 

ِ
6. راج
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الشـكلية، تشـارك الحكومـة في وضـع موازنـة المجلـس كونهـا الجهـة التي منحهـا الدسـتور صلاحيـة 

تقديم مشروع قانون موازنة كلّ نفقات ومداخيل الدولة إلى مجلس النوّاب، أمّا من الناحية الفعلية 

فتكتفـي وزارة الماليـة بتبنيّ الموازنـة التي يضعها مكتب مجلس النوّاب. 

يع القوانين  جدل عقيم في صلاحية السلطة التنفيذية تقديمَ مشار

لـم يقترص النقـاش في اللجنـة علـى المواضيـع التي تخـصّ النظـام الداخلـي حرًصا، بـل انسـحب إلى 

ية التي كانـت تثير حينهـا إشـكاليات تتعلّـق بالتـوازن السـياسي القائـم في لبنـان.  المواضيـع الدسـتور

ومـن أبـرز تلـك المواضيـع الجـدل الـذي دار بين النـوّاب حـول الجهـة التي تتمتّـع بصلاحيـة تقديـم 

يع القوانين. فبينمـا نـصّ مرشوع النظـام الداخلـي في مادّتـه 81 علـى أنهّا تعـود إلى الحكومة،  مشـار

تمسّـك النائـب مخايـل الضاهـر بقـراءة حرفيـة للمـادّة 18 مـن الدسـتور7، معترًبا أنهّـا تـولي هـذه 

يـة فقـط. أمـام هـذه المُعضِلـة، ظهـرت تسـاؤلات مُختلِفـة حـول كيفيّـة  الصلاحيـة لرئيـس الجمهور

ية، فهـل لـه يمارسـها بمفرده مـن دون أن يحتاج إلى  يـة صلاحياتـه الدسـتور ممارسـة رئيـس الجمهور

موافقة وتوقيع أيّ من أعضاء السـلطة التنفيذية الآخرين أم أنهّ مُلزَمٌ بالتعاون مع رئيس مجلس 

الـوزراء والـوزراء المعنيين بممارسـتها؟ 

دة هدفـت إلى ترجيـح رأي علـى آخر. ومـن تلك الحجج ما أدلى به  بـرزت في هـذا النقـاش حجـج مُتعـدِّ

النائب مخايل الضاهر الذي تمسّك بحرفية نصّ الدستور، مشيًرا إلى أنّ الدستور يميّ الصلاحيات 

دًا. وقد رفض النائب 
ِ
ية التي يمارسـها مُنفـر التي تُمـارَس جماعيًّـا مـن تلـك الخاصـة برئيس الجمهور

حسـن الرفاعـي هـذه الحجّـة إذ قـال بوجـود تفسير وعُـرف أقـوى مـن الدسـتور يعترب أنّ الحكومـة 

يـة لا  يـر العـدل بشير الأعـور أنّ »رئيـس الجمهور يع القوانين. بينمـا اعترب وز هـي التي ترسـل مشـار

يحكم مباشرة، بل يحكم بواسطة الحكومة«، وهو الموقف السليم عملً بقواعد النظام البرلماني. 

وأضـاف رئيـس المجلـس كامـل الأسـعد أنّ النظـام البرلمـاني المعمـول بـه في لبنـان يعترب أنّ »رئيس 

يـة غير مسـؤول عـن العمـل التنفيـذي، فالحكومـة مسـؤولة أمـام مجلـس النـوّاب، فهـذه  الجمهور

القواعـد هـي أقـوى مـن أيّ نصّ«.

7. التي كانت تنصّ قبل تعديلها في العام 1990 على الآتي: »لرئيس الجمهورية ومجلس النوّاب حقّ اقتراح القوانين ]...[«. 
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النـوّاب  مجلـس  إلى  تُحـال  التنفيذيـة  السـلطة  بهـا  تتقـدّم  التي  القوانين  يع  مشـار أنّ  والحقيقـة 

يـة لكنّـه لا ينفـرد بـه، إذ ينبغـي أن تقرتن كلّ  بمرسـوم، مـا يعني أنّ العمـل يصـدر عـن رئيـس الجمهور

يـر المُختَـصّ عماًل بالمادّة 54 من الدسـتور. لذا لا يمكن فهم  يـة بتوقيـع الوز أعمـال رئيـس الجمهور

يع القوانين يقدّمهـا رئيـس  موقـف النائـب مخايـل الضاهـر إلّ إذا اعتبرنـا أنـّه عنى بذلـك أنّ مشـار

دًا مـن دون أيّ توقيـع وزاري، وهـذا مـا يخالـف في الوقت نفسـه الأسـس التي يقوم 
ِ
يـة مُنفـر الجمهور

يع  ية الثالثة الفرنسية حيث كانت كلّ مشار ية في الجمهور عليها النظام البرلماني والتجربة الدستور

يـر المُختَـصّ.   يـة لكـن بعـد توقيعهـا مـن الوز م باسـم رئيـس الجمهور القوانين تُقـدَّ

ولا شـكّ في أنّ هـذا الانقسـام في لجنـة النظـام الداخلـي كان يعكـس الجـدل السـياسي حينهـا حـول 

مُعيَّنـة وصلاحيـات  طائفـة  إلى  ينتمـي  الـذي  يـة  الجمهور رئيـس  بين صلاحيـات  الطائفـي  التـوازن 

الحكومـة، لا سـيّما رئيـس مجلـس الـوزراء، وضرورة تأمين مشـاركة هـذا الأخير في الحكـم بوصفـه 

مُمثِّاًل لطائفتـه. 

ومـن جهـة ثانيـة، نلاحـظ اسـتخدام مفهـوم العُـرف بشـكل لافـت لتفسير دور الحكومـة إلى جانـب 

ية وماهيّتهـا وما إذا  يـة. وقـد تطـوّر هـذا النقـاش ليشـمل موضـوع الأعراف الدسـتور رئيـس الجمهور

ية، بحيـث اعترب النائـب حسـن الرفاعـي أنّ العُـرف والتفسير  كانـت تغلـب علـى النصـوص الدسـتور

أقـوى مـن الدسـتور. وقـد شـاطره الـرأي رئيـس المجلـس الـذي رأى أنـّه، في حـال مُعارَضـة العُـرف 

يـة. وقـد أعطى  ية لرئيـس الجمهور للدسـتور، يؤخـذ بالعُـرف ولـو كان النـصّ يشـمل صلاحيـة دسـتور

يـة بالاسـتناد إلى اقرتاح رئيـس  في هـذا الشـأن مثاًل حـول تسـمية الـوزراء مـن قبـل رئيـس الجمهور

مجلـس الـوزراء المُكلَّـف. وقـد اعترب رئيـس المجلـس في السـياق عينـه أنّ موضـوع عـدم مسـؤولية 

يـة أمـام المجلـس في النظـام البرلمـاني هـي »قاعـدة أقـوى مـن النـصّ«. رئيـس الجمهور

ية لا أساس لها على الرغم من أبعادها السياسية  والحقيقة أنّ هذا الجدل يخلق إشكاليات دستور

ية يمارس سـلطته  التي يمكن فهمها في السـياق الذي قيلت فيه. فمن المعلوم أنّ رئيس الجمهور

يع القوانين ليـس عُرفًـا كونـه يسـتند إلى المـادّة  مـن خالل الحكومـة، وأنّ توقيـع الـوزراء علـى مشـار

54 مـن الدسـتور نفسـه. لذلـك يمكـن توصيـف نقـاش النـوّاب بأنهّ يتّسـم بانعدام الدقّـة ويؤدّي إلى 

ية قد  ية وهمية. علاوة على ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأعراف الدستور إيجاد مُعضِلات دستور

ية بشـكل مباشر. لَةً للدسـتور ولكن لا يمكن لها أن تخالف الأحكام الدسـتور تكون مُكمِّ
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ية صلاحية العفو الخاص بمفرده،  ومن الأفكار الخاطئة التي طُرحت أيضًا ممارسة رئيس الجمهور

يـر العـدل علـى مرسـوم العفـو لـزوم مـا لا يلـزم لأنـّه يمكـن  حيـث اعترب مخايـل الضاهـر أنّ توقيـع وز

يـة اسـتصدار العفـو بمفـرده انطلاقًـا مـن نـصّ الدسـتور؛ ويُعَـدُّ هـذا الـرأي أيضًـا مـن  لرئيـس الجمهور

التفسيرات الخاطئـة لأنّ العفـو يتـمّ بمرسـوم، مـا يُدخلـه في عـداد المُقـرَّرات التي تحتـاج إلى التوقيـع 

م بواسـطة  يع والاقتراحـات تُقدَّ الـوزاري. علـى إثـر هـذا النقـاش، تقـرّر الاكتفـاء بالإشـارة إلى أنّ المشـار

يع تصـدر عـن الحكومـة والاقتراحـات عـن  رئيـس المجلـس مـن دون تحديـد مـا إذا كانـت المشـار

النـوّاب كمـا ورد في النـصّ الأصلـي8.

النوّاب يفسّون الدستور من خلال النظام الداخلي

عـات المـادّة 58 مـن الدسـتور التي تجيز للحكومـة إعطـاء صفـة الاسـتعجال 
ِ
تناقـش النـوّاب في تَب

لمرشوع قانـون، مـا يسـمح لهـا، بعـدَ مضيّ 40 يومًـا مـن طرحـه علـى المجلـس النـوّاب مـن دون 

أن يبـتّ بـه، بـأن تنرشه، مـا يجعلـه نافـذًا حتىّ لـو لـم يقـرهّ هـذا الأخير. وقـد اسـتفاض النـوّاب في 

يـدة نظـرًا إلى تداعياتهـا علـى العلاقـة بين  ية فر هـذا النقـاش كـون المـادّة 58 باتـت ظاهـرة دسـتور

يـان مهلـة الأربعين يومًـا غير واضحـة في  السـلطتَين التشريعيـة والتنفيذيـة. ولمّـا كانـت بدايـة سََ

هة بقدرة 
ِ
لـة غير آب يع القوانين المُعجَّ النـصّ الدسـتوري، لجـأت الحكومـات إلى إرسـال عرشات مشـار

ية، ومـن ثـمّ وضعهـا موضـع التنفيـذ عرب إصدارهـا  المجلـس علـى دراسـتها ضمـن المهلـة الدسـتور

بمرسـوم، ممّـا أدّى، وفـق بعـض النـوّاب، إلى تهميـش المجلـس النيـابي. 

الواقـع دفـع  أنّ هـذا  اللافـت  المسـألة، مـن  لهـذه  ية  الدسـتور التفاصيـل  الدخـول في  ومـن دون 

بالنـوّاب إلى مُحاوَلـة اسـتخدام النظـام الداخلـي الجديـد للحـدّ مـن التفسير الواسـع الـذي تعتمـده 

يـان مهلـة الأربعين يومًـا، فقـرّرت اللجنـة تضمين النظام مـادّة تنص9ّ على  الحكومـة بالنسـبة إلى سََ

أن »لا تبدأ مهلة الأربعين يومًا إلّ من تاريخ طرح المشروع على المجلس في أوّل جلسة تُعقَد بعد 

وروده«؛ مـا يعني أنّ المرشوع يجـب أن يمـرّ باللجـان النيابيـة، ومن ثمّ يضعه مكتب المجلس على 

يـان.  ية بالسََ جـدول الأعمـال فيُطـرَح علـى الجلسـة، حينهـا فقـط تبـدأ المهلـة الدسـتور

8. أصبحت هذه المادّة تحمل الرقم 111 في النظام الداخلي للعام 1982. 
9.  وهي المادّة 115 من النظام الداخلي للمجلس الذي صُدّق في العام 1982. 
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وممّا لا شـكّ فيه أنّ هذا المثال يطرح إشـكالية علاقة الدسـتور بالنظام الداخلي، وجواز اسـتخدام 

ية هي موضع خلاف بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية.  هذا الأخير من أجل حسم نقاط دستور

لة، يُظهر الجدل  فبغضّ النظر عن ممارسة الحكومة التي جنحت إلى إغراق المجلس بقوانين مُعجَّ

ـدة تتـولّ حسـم الخلافـات التي قـد 
ِ
الـذي دار بين النـوّاب حـول المـادّة 58 ضرورة وجـود جهـة مُحاي

تنشـب بين مجلـس النـوّاب والحكومـة بخصـوص تفسير الدسـتور، لا سـيّما في المواضيـع المُتعلِّقة 

بآليّات التشريع.

بالإضافة إلى مسـألة تفسير المادّة 58 من الدسـتور من خلال النظام الداخلي، تطرّق النوّاب أيضًا 

في معـرض نقاشـهم حـول نصـاب جلسـات الهيئـة العامـة إلى المـادّة 24 مـن الدسـتور التي تنـصّ 

علـى الآتي: »لا يكـون اجتمـاع المجلـس قانونيًّـا مـا لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلّفونه«؛ 

فت بسياسـة »تطيير« الجلسـات بإفقادها 
ِ
ذلك أنّ الحياة النيابية حينها كانت تعاني من ظاهرة عُر

يع، وقد  النصـاب القانـوني كسالح يسـتخدمه المُتضرِّرون مـن التصويـت علـى الاقتراحات أو المشـار

كثر خطـورة مـع حادثـة مُقاطَعـة جلسـة الثقـة بحكومـة الرئيس أمين الحافظ التي  اتخّـذ ذلـك بعـدًا أ

تشـكلّت في 25 نيسـان 1973 والتي لـم تتمكـّن مـن المثـول أمـام المجلـس النيـابي لنيـل الثقـة 

بسـبب مُقاطَعـة النـوّاب الذيـن ينتمـون إلى الطائفـة السـنِّية المحتجّين علـى شـخصية رئيسـها. 

ـدة، أراد النـوّاب في العـام 1972 تفسير مسـألة النصـاب القانـوني  انطلاقًـا مـن هـذه التجربـة المُعقَّ

يقـة تحـدّ مـن اسـتخدامها كسالح لإفشـال عمـل المجلـس، فظهـرت  الموجـودة في الدسـتور بطر

فكـرة اعتبـار النصـاب واجبًـا في افتتـاح الجلسـة وفي أثنـاء التصويت، وغير ضروري خلال المُناقَشـات، 

أنّ النصـاب في الجلسـات  تُعَـدّ امتـدادًا للجلسـة الأولى، مـا يعني  المُتتاليِـة  أنّ الجلسـات  واعتبـار 

اللاحقـة غير ضروري إلّ لحظـة التصويـت.

يـة الرئيـس كامـل الأسـعد ودعّمهـا بتجربـة المجلـس في التصويـت علـى  وقـد عرّب عـن هـذه النظر

الموازنـة، إذ قـال إنّ »الجلسـة كانـت تُرفَـع وتُعقَـد بعدهـا جلسـة ولـو كان النصـاب غير متوفّـر، علـى 

اعتبـار أنّ الجلسـة تكـون امتـدادًا للجلسـة الأولى التي تمّـت فيها مناقشـة الموازنـة، لأننّي اعتبرت أنّ 

الجلسـة التاليـة تكملـة للجلسـة الأولى التي بقيـت مفتوحـة.« وأضـاف الأسـعد أنـّه عنـد الوصول إلى 



123

التصويت لا بدّ من اكتمال النصاب. وبالفعل أقرتّ اللجنة حينها هذا المبدأ الذي أصبح المادّة10 

63 مـن النظـام الداخلـي في العـام 1982.

هـذا ويشرح بشـارة منسىّ المُستشـار القانـوني في المجلـس حينهـا أبعـاد مسـألة النصـاب وعلاقتـه 

الإشكالية بالنظام، إذ يقارن بين التغيُّب عن الجلسات والمُقاطَعة فيقول: »لا ريب أنهّ من اليسير 

ا اعتبـار هـذه المُقاطَعـة بمثابـة التغيُّـب العـادي الـذي نـصّ عليـه النظـام الداخلـي لمجلـس  يّـً نظر

النـوّاب، لكنّـه مـن العسير في كلّ الأحـوال مُعامَلـة الكتـل النيابيـة التي تلجـأ إليهـا طبقًـا للنصـوص 

دة  القانونيـة للنظـام الداخلـي للمجلـس، مـن دون الأخـذ بعين الاعتبـار الجوانـب الأخـرى المُتعـدِّ

للموضـوع وملابسـاته علـى الصعيدَيـن الوطني والطائفـي علـى السـواء«. ويضيـف الكاتـب صراحـة 

ية بحـقّ الكتل النيابية التي تلِـجُ طريق المُقاطَعة  أنـّه يتعـذّر علـى مكتـب المجلـس اتخّـاذ »تدابير إدار

سـبيلً للتعبير عـن اسـتيائها واسـتياء مـن تمثّـل مـن وضـع الأحـكام في البالد، خاصـة إن كان هـؤلاء 

بـون عـن رغبـة فئـة مهمّـة في المجلـس وعـن تيّـار شـعبي كبير«11. 
ِ
النـوّاب يُعر

دًا قضيـة جـواز تفسير الدسـتور مـن خالل النظـام الداخلـي لمجلـس  إنّ هـذا المثـل يطـرح مُجـدَّ

النـوّاب، كمـا أنـّه يُعَـدّ إقـرارًا بعـدم القـدرة علـى مُعالَجـة مُعضِلـة سياسـية تتمثّـل في المقاطعـة حتىّ 

لـو تـمّ تعديـل النظـام الداخلـي كي يعالـج مسـألة »تطيير« النصـاب«، لا سـيّما عندمـا تتّخـذ هـذه 

المُقاطَعـة شـكلً طائفيًّـا. 

خاتمة

في الخلاصـة، يتبينّ أنّ النقاشـات التي دارت في لجنـة النظـام الداخلـي عكسـت الهموم التي يحملها 

نهايـة  وفي  التنفيذيـة.  السـلطة  مـع  علاقتهـم  في  سـيّما  لا  النيـابي،  العمـلَ  مُمارسـتهم  في  النـوّاب 

تَ عليـه في العـام 1982، أنّ العـدد  المطـاف، تبينّ بعـد مراجعـة النظـام الداخلـي الجديـد، كمـا صُـوِّ

الأكرب مـن التعديالت التي صدّقتهـا اللجنـة في العـام 1973 قـد أخُِـذَ بهـا، نذكـر منهـا تلـك التي كانت 

ر النصاب في قاعة الاجتماع. أمّا  10. »لا تفتح جلسة المجلس إلّ بحضور الأغلبية من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت إلّ عند توفُّ
ر النصاب. إذا رُفعت الجلسة قبل الانتهاء من مُناقَشة موضوع ما، حقّ لرئيس المجلس  المناقشات فلا تستوجب استمرار توفُّ

إعلان الجلسة مفتوحة، والجلسات التي تُعقد فيما بعد لاستكمال البحث تُعتبر استمرارًا للجلسة الأولى«.   
11. مجلّة الحياة النيابية، المُجلَّد الثالث، تشرين الأوّل 1973، ص. 7-6.  
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كثر من جلسـتَين من دون عذر؛  موضـع بحثنـا، وهـي حسـم نسـبة مـن راتـب النائـب عنـد تغيُّبه عن أ

أمّـا في مـا خـصّ موضـوع النصـاب، فقـد أخُِـذَ أيضًـا بقـرار اللجنـة لجهـة الحاجـة إلى النصـاب في بدايـة 

الجلسـات والتصويـت وليـس في المُناقشـات، واعتبـار الجلسـات التي تلـي الجلسـة الأولى اسـتكمالً 

يـان مهلـة الأربعين  لهـا. بالإضافـة إلى ذلـك، ثُبِّـتَ في النظـام الداخلـي عـام 1982 موضـوع عـدم سََ

يومًـا إلّ بعـد طـرح المرشوع المُسـتعجَل علـى الهيئـة العامـة، علمًـا أنّ هـذه المسـألة كانـت مـن 

الإشـكاليات الكبرى التي شـغلت النوّاب الذين عقدوا ثلاث جلسـات مُشرَتكة برئاسـة الرئيس كامل 

الأسعد بين مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل ولجنة النظام الداخلي بين 25 آب و23 كانون 

دًا، كذلك مبدأ تعلُّق 
ِ
الأوّل 1971. كمـا أنـّه تـمّ تثبيـت سـلطة مجلـس النـوّاب في إعداد موازنته مُنفـر

الحصانـة النيابيـة بالانتظـام العـام.

ب يتعلّـق بطبيعـة النظـام السـياسي اللبنـاني  وقـد رافـق كلّ ذلـك النقـاش جـدل دسـتوري مُتشـعِّ

دًا عـدم القـدرة علـى  وبكيفيّـة تنظيـم العلاقـة بين السـلطتَين التشريعيـة والتنفيذيـة، مـا يُثبـت مُجـدَّ

بين  الفصـل  يـؤدّي ذلـك إلى الإخالل بمبـدأ  إذ قـد  الداخلـي،  النظـام  حسـم هكـذا إشـكاليات في 

السـلطات؛ مـن هنـا وجـوب إخضـاع النظـام الداخلـي لرقابـة المجلـس الدسـتوري الـذي لـم يكـن 

موجـودًا في العـام 1973، والـذي قضـت تعديالت العـام 1990 بإنشـائه لكـن مـن دون منحـه هـذه 

يـة في النظـم القانونيـة الحديثـة. الصلاحيـة الجوهر




